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م الأنكا الشرصةِة 
في الُحتوال التتحصكة 





عا القُحْكا ِالشَرعِسَةٍ 
في الاحوال الشخصكة 


تأليف 
تر ررى با شما 
علئ مزهب الامام أي منيمة النعمان . 
وف بو راا جامد 
داجعه وضيلة الشيخ 


مون ل( ربح 


الطبعة الأولى 


7# 

إن الحمد لله تعالى» تاو اوت اروب الع ور 
وتا لمن شروو افا وسات أعمالاء هن ت اله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
ا ا ی فد وو 
وعد : 

لقد بدأت نشأة الفقه تدريجيا في حياة النبي ا وني عصر الصحابةء 
کا س و ن ااا هو عا اشاس الا إلى 
معرفة الأحكام الشرعية» والوقائع الجديدة» وظلت الحاجة إلى الفقه قائمة 
في كل زمان» لتنظيم علاقات الناس الاجتماعية» ومعرفة الحقوق 
والواجبات لكل إنسان» وإيفاء المصالح المتجددةء ودرء المضار والمفاسد. 

ويتاز الفقه الإسلامي ا 
الوحي الإلبي أي يتميز الفقه الإسلامي عن غيره من القوانين الدنيوية 
اة بان مدره و خي اله تفال اهل اران وال ال اوقل 
مجتهد قد قيد استنباطه الأحكام الشرعية بنصوص هذين المصدرين. 

لذا كان شاملاً لكل متطلبات الحياة. فيتناول علاقات الإنسان 
ال واه رثا واف رغ و 
والآخرة» ولأنه دين دولةء ام للبشرية» وخالد إلى يوم القيامة. 

0 أجل تلك الغاية» كانت الأحكام العملية (الفقه الإسلامي» 


ون 


وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال» وأفعال» وعقودء 
وتصرفات شاملة نوعين: ۰ ۰ 

الأول: أحكام العبادات: من طبارة» وصلاة» وحج؛ وصيامء 
ونذرء ويمينء ونحو ذلك. ويقصد بذلك تنظيم علاقة الإنسان بربه . 

الثاني : أحكام المعاملات: من عو و ووا 
وجنايات» وضمانات» وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس 
بعضهم ا سواء أكانوا أفراداً أم جماعات» وهذه الأحكام تتفرع 
إلى أقسام منها: 

١-الأحكام‏ التي تسمى حديثا بالأحوال الشخصية وهي مدار بحثنا. 

ا ام اه لق ا من را ای اا 
من زواج» وطلاق» ونسب ونفقة» وميراث إلى آخر ماوردفي هذا 
الكتاب ا E E‏ الزوجين» والأقارب» والأصول 
والفروع بعضبم ببعض. وموضوع كتابنا يتعلق ببذه الأحكام فقطء وهو 
في الأحوال الشخصية؛ على مذهب الإمام أبي حنيفة النع مانس اشير » 
لجامعه ومصنفه المرحوم محمد قدري ا تمان + مه سانا 
تختص بذات الإنسان من الأحكام؛ وجعلبا سهلة الفهم» قريبة التناول»؛ 
بد أن مله مره اللهك کیا من ای رة لم يسلم كتابه 
هذا من بعض العبارات الغامضة» والمبهمة الإشارة أحياناء وأخرى تحتاج 
إلى تقييد» وأخرى إلى إطلاق. 

فكان من تام نعم الله تعالى علي أن شرفني بخدمة هذا الكتاب. 


ی ت 


وعملت على وضع شرح توسطت فيه أي من غير “تطويل ممل أو 
قصر مخل . فشرحت مسائله» وأقمت وسائله؛ وقيدت مطلقه»؛ وأكملت 
ناقصه» على قدر ما تطلبته الحاجة» مع ذكر ااا لحكاية E‏ 
فقباء المذهب وغيرهم من المذاهب. بحيث يألفه الطالب» ا كد 
الراغب؛ ويفبمه المبتدئ لطلب العلم الشرعي. وخصوصاً أن هذا 
الكتاب» يتناوله مثات من طلاب العلم الشرعي» كمادة أساسية لا غنى 
لہم عنہاء فكان من الواجب أن تذلل بعض عباراته وتذيل بإشارات سهلة 
دقيقة» يفهمبا القريب والبعيدء العام والخاص. ا 

وأسأل الله تعالى أن أكون ممن وفقه لخدمة شريعته السمحة» 
وأسعده بخدمة هذا الكتاب في الدنيا والآخرة. وهو خير مسؤول» وهو 
حسبي ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة 
وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ۰ 

دمشق الشام / ليلة الأربعاء 


وحكده: 
١/ربيع‏ الآخر/ ١١٤٠ھ‏ العبد الققير رحمة مولاه 
٤‏ قوز / 1444/۷ م. بوسف بن محمود احا أحمد 





EM2» ge 
اجن کن‎ 
الأحكام المختصة بذات الإنسان‎ 


الكتاب الأول 2 النكاح 


KE sy 
السات لزن‎ 
«٠ مھ هھ‎ 
مقدمات النكاح‎ 
تجوز خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدة.‎ : )١ «مادة‎ 
رمادة ؟): تحرم خطبة المعتدة تصريحا سواء كانت معتدة لطلاق‎ 
رجعي”" أو بائن 0 أو وفاة, ويصح إظبهار الرغبة ر الوفاة دون‎ 
غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منبن قبل انقضاء عدتها.‎ 


رمادة ۳) : يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة ويلظر إلى وجهها 


اا رجعي: أي يجوز للزوج مراجعة زوجته مادامت في العدة بدون عقد ومبر جديدين 


وضيت أو لم ثرض. 

0 الطلاق البائن: قسمان» بينونة صغرى» وبينونة كبرى. وحكم الطلاق البائن بينونة 
صغرى : زوال الملك لا الل فلا يجوز للزوج أن يعيدها إليه إلا بعقد ومبر جديدين 
ينواء كانت ف ا از اقات ا رضاها يذلك» ولكن لا يشترط أن تتزوج 
غيره قبل عودها إليه. وحكم الطالق البائن بينونة كبرى: زوال الملك والحل فلا يجوز 
لزوج أن يردها إلى عصمته إلاً بعد أن رو ررد سكل بو را خا ول 
الفرقة بينبما وتتقضي عدانها. 


تعريضاً: أي دون التصربح» كأن يقول: أنت جميلة أو ذات دين ويرغب فيك الكثير. 


د 


وکفیما“. 
«مادة :)٤‏ الوعد بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون 
إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحاً. 
وللخاطب العوول ف شط اة ا راي 
الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها" إن كانت قاصرة هدية 
الخاطب ودفعه المبر كله أو بعضه. 





: للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: «انظرت إليها ؟) فقال: لا. فقال شي‎ 2# ER 
. «انظر إليها فإنه احری آن ودم بینكها) . رواه الترمذي » والنسائي » وان ماجه بسند صحیح‎ 


3 ولو بعد دفع الزوج المبر كله أو بعضه. 


ل إن كانت قاصرة : 


۲ 


الات الان 


٠ 


ب شرائط النكاح وأركانه وأحكامه 

(مادة 0) : ينعقد النكاح بإيجاب" من أحد العاقدين وقبول من الآخر. 

ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو 
الزوجة أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو بالعكس. 

(مادة 5) : يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان 
العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال يما يدل على الإعراضر 00 
وسماع كل منبما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمبما أنه مقصود به 


9 ا ی ا کو ااج اھان لأن اكلا ا ر ف 
والقبول: : لا يشترط فيه لفظ مخصوص › بل الشرط ونا الآخر بهذا الإيجاب فإذا قال 
00 الآخر زوجت ابنتي فلانة لابنك فلان» وقال الآخر: قلت او رست آو تاز 
ایت وها هق اله صحء ولكن انعقاده بغير هذين اللفظين فيه خلاف» 
فمذهب أبي حنيفة أنه ينعقد بكل لفظ وضع لتمليك العين في الحال (كالببة» ال 
والبييع » لا الوصية والجارة» والبعارة) وقال التتاقعي واحميده ال قدا 
التزويج والنكاح» واستدل كل منهما بأدلة. 

ى إن كان الفصل بينهما متعلقاً بشيء من عقد الزواج صح ؛ وان کان أا عند 
قل يطخ لأنه هدم الكالة يكرت القابل قد أعرض عن الاب فطله؛ 


عقد النكاح" وعدم مخالفة القبول للإيجاب”". 

(مادة ۷) : لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين”" حرين أو حر 
وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم مسلمة سامعين قول العاقدين 
معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين”" أو ابني الزوجين أو 
أبني أحدهما . 

والأصم لا يصلح شاهدا في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي 
ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم . 

«مادة 8) : إذا زوج الأب بنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة 


بنفسها في مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو امرأتين 20 


| أي إن كان يعلم كل منہما أنه بريد عقد الزواج بهذه العبارة؛ فيصح» وإن لم يعلم 
فلا يصحء مثاله: : إذا لقن رجل امرأة معنى زوجتك نفسي بالفارسية مشلاً وهي لا 
لي وقالت اللفظ الذي لقَنهُ لهاء له فان كانت عا بان الغرطن مما تقول قد 
الزواج صح وإلا فلا. 

e‏ أي سواء كانت تلك المخالفة في كل الإيجاب أو في بعضه. 

50 لقوله طا : ا اوي وشاهدي عدل» وما كان من تكاح على غير ذلك فنا فان 


تشاجرواء فالساطان ولي من لا ولي له) مركا ê O‏ و صححه» وإسئاده حسن. 


00 - هذا مذهينا» وقال الشافعي : : تشترط العدالة» عد عو و الامو قلت: 


والأولى الخروج من الخلاف والأخذ بالأحوط؛ لقوله تعالى: # وأشهدوا ذَوَى عدل 
منكم 4[ الطلاق :!! /. 


0 ي إذا كان لرجل بنت بالغة غا و ا بأمرها ورضاها بمحضر شاهد وان 


وكذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج بنته الصغيرة فزوجها بمحضر رجل 
أو امرأتين والأب حاضر بالمجلس صح النكاح. 

(مادة 4) : لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين وينعقد 
بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأً أو تقرئ الكتاب على 
الشاهدين وتسمعبما عبارته أو تقول لبما فلان بعث إلبي يخطبني 
وتشبدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه". 

«مادة 2٠١‏ : ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى 
فهم مقصوده . 


(مادة :)١١‏ ينعقد النكاح صحيحا بدون تسمية المسهر ومع ثقيه 


نواة كان رعلا أن ی وکات ا تتا و لين ال ج ارو 
فيتوهم بادئ ذي بدء أنه ليس هناك إلا شاهد واحد ولكن بالتأمل نجد أن هناك 
اهدي ن القت من كات هة جارخ والنقر فالمنكق روائنبا لفسا لا 
لأييباء فالأب في هذه الحالة وكيل» فتجعل البنت مباشرة للعقد» لأن المجلس متحد 
فيبقى الأب الذي هو الوكيل سفيراً ومعبراً فيكون شاهداً مع الرجل فوجد شاهدان في 
هذه المسألة» فإن كانت غائبة عن مجلس العقد فلا يصح.ء لأن المجلس مختلف. وكذا 
ا ا اتا راا ر ر وا جاو اة كانت ات ا 
لأن انت لجنل متاشرة للمقد: وتعتين الم مع امرأء عاساء والرخل اشتاهداء فقت وح 
شاهدان» وإن كانت البنت غائبة» فلا يصحء والله أعلم. 

4" صح الزواج وإن كان مجلس الإيجاب والقبول مختلفاًء لأنبما ليسا في مجلس واحد. 


ھ۵ -— 


أا 4 ونال مب مر اا لرا 
: «مادة :)٠١‏ لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير 
خف ایو ل: 
ولا بيبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا 
اشترط الزوج في العقد عدم المبر فشرطه فاسد والعقد صحيح"". 
«مادة )١١‏ : لا ينعقد النكاح الموقت على الصحيح كنكاح المتعة" . 
«مادة :»٠١‏ نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ النعة 
وه ناطل لا قداصلا وان ره الكبيرد ول رارت اجان 


۴ 5 0 
(مادة )١6‏ : نكاح الشغار““ وهو أن يجعل بصع كل من المرأتين مہرا 


05 کا قال لہا : تزوجتك يدرت مين فقبلت» فإن العقد يصح › ولكن يحب 
للزوجة مبر المثل بالعقد عليبهاء وعند الشافعية بالدخول بہاء وقال مالك: : لا يصح 
الزواج مع نفي المهر؛ وقال بعص الشافعية : إن تزوجها بلا مبر في الحال ولا في المستقبل 


لا يصح والله أعلم 
0 9 أيضًا مبر المثل 
7" نكاح المتعة حرام؛ وغير منعقد عند أهل السئة والجماعة. وصورته: أن يقول: 


أمتع بك كذا مرة بكذا من المال» أو يقول: خذي مني هذه العشرة ة لأستمتع تع بك أياماء 
أو متعيني نفسك أياماً. فبذا العقد باطل» وة حقو ار وك غل دة أنه 
إذا مات أحدهماء فلا يرئه الآخرء لأن التوارث إنما يكون بالعقد الصحيح . 

وصورته: : هو أن يقول 5 #أخو زو جنك ابنتي على أن تزوجني بنتك ليکون 
يعم كل دتما يوا لاخر وقال الشافعي وأحمد: يفسد الزواج بهذا الشرط 


للأخرى» ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مبر المثل لكل منهما. 

رمادة :)١5‏ لا شت في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار 
عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة"". 

فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو 
سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات 
فالعقد صحيح والشرط باطل» حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما 
اشترط فليس له الخيار في فسخ النكاح › وإِئما يكون الخيار بشروطه للمرأة 
إذا حلت وهنا ع0 وار 

(مادة 17): متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم الزوج 
والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرأة. 


فيجب عليه بمجرد العقد مبر مثلها إن لم يكن سمى لہا مہرا وتلزمه 





لقوله ا : رلا شغار ق الإسلام» قلت: وهو حديث صحيح» على شرط البخاري› 
أخرجه ابن ماجه والنسائي في سننهماء وابن حبان في صحيحه» والبيبقي في سننه» 
والطبراني في الأوسط؛ عن أنس عن النبي #. 

و اا الآخرء اوت ا و وإذا تزوج 
ا اط اسحا اا لهه ق دة فلا اام مع الققدء بطل الوط 

© العئين: هو من لا يمكنه أن يصل إلى النساء عجزاً أو لا يريدهن. أي لا يتتصب 
ذكره. وكذا من کان وبا [ آي مقطوع الذكر ] أو خصياً أي منزوع الخصيتين» فإن 
كان الزوج متصفاً بإحدى هذه الصفات ثبت لبها الخيار في فسخ النكاح . 


ننهبا بأنواعي انا لم كو تاكوةه أو مير لطن الوط ولا امن 
بها في بيته» ويحل استمتاع كل منبما بالآخرء ويثبت له ولاية التأديب 
عليهاء وتجب عليها طاعته فيما كان مباحا شرعاء وتتقيد بملازمة بيته» ولا 
ر و عو فر ات ولا منعه من الاستمتاع بها بلا عذر 
شرعي بعد إيفائہا معجل مہرهاء وتثبت حرمة المصاهرة» ويشت الإرث من 
الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح . 

رمادة 18): كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطأ آخر 
من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح ويجب التفريق 
بين الزوجين إن لم يفترقا ولا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق أو 
لمتاركة قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ولا يتوارث فيه الزوجان وإذا لم يسم 
زج م للتزاة تاشت فا ات را الا مد اماف 
القبل» أو فض بكارتها إن كانت بكراً. 


2 إن لم تكن هناك تسمية» إن حصل التفريق قبل الوطء اا البكارة» فإن كان بعد 
واحد منبما لزمه مبر الل ؛ ؛ لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقر [ أي المهر ] أو عقر 
[ أي الحد ] وقد انتفى الثاني لوجود الشببة وهو العقد فيجب الأول. والله أعلم . 


- A - 


لك موانع النكاح الشرعية وبيان 
المحللات والمحرمات من النساء 


رمادة 19): يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة”” في عقد واحد أو في 


عقود متفرقة. 
(مادة ٠١‏ : يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلا له غير محرمة 
على من يريد التزوج بہا. 


«مادة )۲١‏ :. أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة فالمؤيدة هي: القرابة 
والمصاهرة والرضاع» والمؤقتة هي : الجمع بين محرمين والجمع بين 
الأجنبيات زيادة على أربع؛ وعدم الدين السماوي"» والتطليق ثلاثا 
وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة. 


© ؛ 9 فانكحوا ما طَّاب لَكُّم من النسّاء متنَى وثلاث ورباع‎ OT 
انساء:۳/ وني ذلك إا نن به اماع وصح أن النبي 6# فرق بين غيلان‎ [ 
الثقفي وبين ما زاد على الأربع من النسوة؛ حين أسلم وكان عنده عشر نسوة وغيره ممن‎ 
أسلم وهو متزوج أكثر من أربع ؛ ولم ينقل عن أحد في زمن النبي 8# ولا بعده إلى‎ 
. زماننا هذا أنه جمع بين أكثر من أربع نسوة بالزواج‎ 

ون أي من لا دين لباء كالوثنية؛ والبندوسية» والمجوسية. 


«مادة ۲۲) : يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه» وجدته» وإن 
علت وبنته» وبنت بنته» وبنت ابنه» ون سفلت» وأخته» وبنت أخته» 
وبنت أخيه» وإن سفلت» وعمته» وعمة أصوله» وخالته» وخالة أصوله؛ 
وتحل له ينات العمات» والأعمام» وبنات الخالات» والأخوال. 

وكنا بحرم علق الريضل أن يتروج فن اذك بحرم على المرأة التزوج 
بنظيره من الرجال . 

ويحل للمرأة أبناء الأعمام؛ والعمات» وأبناء الأخوال والخالات. 

«(مادة ؟؟) : بك علق الركل أن بترو شت زوه التي دخل بها 
وهو مشتبى وهي مشتباة"؛ سواء كان في نكاح صحيح» أو فاسدء فإن 
دخل بها وهو غير مشتبى أو هي غير مشتهاة» أو ماتت قبل الدخولء أو 
طلقها ولم يكن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها . 

وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليهاء وإن لم يدخل 
بها» وزوجة فرعه”" وإن سفل وأصله”" وإن علاء ولو لم يدخل بها 
في النكاح الصحيح . 


"© أي أن يكونا بالغين أو مراهقين. 
ي زوحة ولده» وولد ولده»› وإن سفل . 


(۹ )س £ ٤ء‏ 3 
الأصل: هو الأب والجد وإن علا. 


لت 76 


«مادة )۲١‏ : يحرم على الرجل أن بتزوج أصل مزنیته وفرعما"» وتحرم 
المزنى بها على أصوله وفروعه» ولا تحرم عليہم أصولما وفروعبا" . 

رمادة 76) : كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما 
استثني من ذلك في باب الرضاع . 

رمادة )3١‏ : لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأنه التي في عصمته ولا 
أت مد ولا عة خد مما ولا خالا ولا شت احا ولا شت احا ": 

فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع 
أو فسخء زال المانع وجاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختباء أو غيرها 
من محارمها المتقدم ذكرهن. 

(مادة 117 : يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها سواء 
كانت 58 لطلاق» أو وفاة» أو فرقة» من نكاح فاسد أو وطء بشبهة . 

رمادة 38) : يحرم على الرجل أن يتزوج جر انا عدي كم 
زوجاً غيره؛ نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقهاء أو يموت عنها 





"> قال أبو حنيفة: من زنى بامرأة أو لمسها أو نظر إلى العضو المخصوص منها بشهوة؛ 
9" أي يجوز لابن الزاني أن يتزوج أم مزنية أبيه وبنتهاء ويجوز لأبي الزاني التزوج بأم 
المزني بها وبنتها. 

إن غا لقوله نإ : رلا تنكم المرآة على عسهاء ولا على خالها) أخرجه مسلم» 


والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان وغيرهم . 


وتلقضي عدتها””". 

(مادة 4؟): يحرم نكاح الحامل الشابت نسب حملهاء ويصح نكاح 
الحامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملباء ٠‏ ما لم يكن الحمل منه. 

ومادة ٠7ح‏ : من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح 
خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقضي عدتبا””. 

«مادة )۳١‏ : يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كن 


ذميات أو غير ذميات» ميا مات أو غير مستأمنات مع الكراهة 9 





E‏ : « الطلاق مئان 4 إلى قوله تعالى : : « قان طلقا قلا حل لَه من 
بعد حتی تنح روجا ا |١‏ القرة Re‏ 

اکان لطن وی اراتا وقال الشافعي: إذا كان الطلاق بائناً فله أن 
5 0 وا العلة: 0 فلا سود له اهنا أن يتزوج 


َو و 


امرأة قبل انقضاء غ فإن انقضصت عدة الكل جاز له 
”> لقوله تعالى: # اليَومَ أحل كم الطييات وام الذين ا اكاب حل لكم 


وطََامَكُم حل لهم والْحصنَات من المؤمنَات وَالْحصنَات من الذين اا الكتاب من 
تبلكم 4 آي: : وأحل الله لكم الحصنات من الذين آوتوا الكتاب من قيلكم. قناقن 

بعضهم حل التزوج با إذا لم تعتقد أن المسيح إله. زل ت ا ووو 
القاطعة والعمل قائم على خلافه إلى يومنا هذا. . (والذمية) هي المقيمة في ديار الإسلام 
تدفع الحزية» وليس من نيتها العود إلى بلادها و(المستأمنة) هي من دخلت م 
بأمان. لواحي علي السلمين ا ا ا معاملة حسنة . ما الانقريلة) 


وهي المقيمة في غير ديار الإسلام يكره التزوج بها (كاليبودية) في زماتنا ولعل السبب 


٢ 


رمادة ”"7) : للا يحل نكاح الوثليات ولا المجوسيات» ولا الصايئات 
اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل””” . 





يعود في شدة الكراهة في ذلك الخوف من انفتاح باب الفتنة من التعلق بهاء المستدعي 
للمقام معا في دار الحرب» وتعريض الولد للتخلق بأخلاق الكفار والعياذ بالله . 

7 وهولاء لا تقر الواحدة مين بي موشل ولا بكقاب هنر او(الوة) عي التي تند 
الصنم. و(المجوسية) هي التي تعبد النار. و(الصابئة) هي التي تعبد النجوم. 


الات ابرع 
الولاية” على النكاح 


وفيه فصلان: 


بيان الولي وشروطه 
«مادة ۴۳) : يجب أن يكون الول بجر عاقلا ال ا و مج 
و ولو ا 
«مادة )٠١‏ : الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق 


3 - ع 
57" الولاية: معناها: النصرة؛ وعند الفقباء: هي حق تنفيذ القول على الغير رضي أو 


وض يوهي رعا عاد ارا ر زف مهاف زلا علي الس دوو 
على المال» والولاية على النفس قسمان ولاية ندب (أي استحباب) وهي الولاية على 
البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً وولاية إجبار» زهي رة غل اتشر ا 
كانت أو ثيباء ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين. والولاية على النفس هي 
المقصودة هنا. وتثبت الولاية بأسباب أربعة: وهي ١-القرابة»‏ ؟-الملك #-الولاء 4- 
الإمافةء ولوق غوف انيو وو ات اهو وق اضر ان هو ارت با تمان 
وبأسمائه وبصفاته . وعند الفقهاء: هو الحر البالغ العاقل. وهو المقصود هنا. 

7" لأن الفسق لا يسلب أهلية التزويج؛ لكن إذا كان متهتكاً وهو الذي لا يبالي ببتك 


و 2 
سكره » لا يلعقد تزويجه إلا بشرط المصلحة. 


~~ (g4 - 


بهما من الكبار غير المكلفين وليس الولي شرطاً لصحة نكاح الحر والحرة 
العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحبما بلا ولي”". 

رمادة 0" : الولي في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب 
فيقدم الاين ثم ابن الابن وإن سفل» ثم الأب؛ ثم اللجد الصحيح وإن 
علاء ثم الأخ الشقيق, ثم الأخ لأب» ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ 
لأب» ثم العم الشقيق» ثم العم لأبء ثم ابن العم الشقيق» ثم ابن العم 
لأب» ثم ولاء العتاقة» فولي المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها 


عند الاجتماع. 
(مادة ؟") : إذا لم يكن عصة دنھ ولاية النكاح للأمء ثم لأم الأب 


ثم للبنت» ثم لبنت الابن» ثم لبنت البنت» ثم لبنت ابن الابن» ثم لبنت 
بنت البنتء وهكذا. ثم للجد الفاسد" ثم للأخت الشقيقة» ثم للأخت 
لأب» ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم 
الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب. 

«مادة 0597 : السلطان ولي في النكاح لمن لا ولي له" ثم القاضي الذي 





7" أي تكون هنا لهما الولاية ولاية استحباب. 
8 ع8 ٤‏ ع 
الجد الفاسد: هو أبو الأم؛ والجد الصحيح: هو أبو الأب. 
ا ا م راع 
5 لقوله ل : «فالسلطان ولى من لا ولى له) أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان 


س هلا س 


كتب له بذلك في منشوره"" . 

«مادة 454 : ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقً”» وإن أوصى 
إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لبما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة 
من هو أولى مله . 

(مادة 09): لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان 
سلطانا أو اتا عه 

وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله"“ . 

«مادة :)٠١‏ لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه 
شروط الأهلية. 

فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن 
يليه في القرب» أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب . 

وكا ا كان الاق رت ير ال ا اة خاو لخد اد وتي 
تزويج الصغيرة. 





e‏ والسبب في ذلك أن السلطان لا يتولى مثل هذه العقود فيتولاها القاضي الذي كتب 


له ذلك اي نشور ونا كان القاضي العام الذي له الحق لا يكنه أن يتولى كل عقد 
فيتولاه ا إن أذن لبم بذلك. 

ا الوصي ولايته على المال لا على النفس وفي رواية عن أبي حنيفة 
كما في -الشرح- أن الأب إن أوصى إليه بذلك ثبتت له الولاية في التزويج أيضاً -وهذا 
حسن والله أعلم . 

67> لأ نمق عوط الولاية اة ا ال 


= "#8 د 


«مادة )4١‏ : إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد 
ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه”"؛ بطريق النيابة عن العاضل ولو 
كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وأن 
الزوج الا والمبر مبر مثلباء وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده 
القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصا عليه في منشوره. 

فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لما أو لكون 
المبر دون مبر المثل» فلا يعد عاضلاء ولا يجوز للقاضي أن يزوجبا. 

(مادة 47) : إذا استوى وليان في القرب” فأيهما تولى النكاح بشروطه 
خا سوا از اشر ارال ره 

«مادة )٤١‏ : لا يجوز للحاكم الذي له ولاية الإنكاح أن يزوج اليتيمة 


[هدق 


التي لا ولي لہا من نفسه› ولا من أصوله وفروعه 


»> وذلك لأن العاضل ظالم» فتنتقل الولاية إلى الحاكم» لأن رفع الظلم إليه. 
والعضل : هو امتناع الولي من تزويجها للخاطب الكفء الذي يدفع مهر المثل. 

0 ضور ق مدل وکل قينا وف روط الوت فاا ولي ازواجت 
وكان مستوفيا كل الشرائط جاز هذا العقدء راد أجازه الآخر أو لم يجزهء لأن الولاية 
ايست متجزئة. فلا ينقض هذا العقد. والله أعلم. 

49> أي لا يجوز للحاكم أن يتزوجباء أو أن يزوجبا لأصوله (كأبيه) وفروعه (كابنه» 
وابن ابنه) فإنّه لا يجوز كما إذا باع مال اليتيم لنفسهء أو لأحد من هؤلاء» والسبب في 
ذلك» أن فعل القاضي حكم› BEEN‏ غير جائز. 


نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما 

والكبير والكبيرة المكلفين 
رمادة 44): للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية إنكاح الصغير 
اله روف را 1 ولو كاتا وحكم المعتوه والمعتوهة 

واو و شي ا ا او 
«مادة ٠١‏ : إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن 
يلحق بهما من غير المكلفين وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار 
مجانة"“ وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لہما بعد البلوغ» ولو كان النكاح بغبن 


فاخن زنادةاق اكير التذى ذقعه المنشير ونقصا ههزن الضغير: أو كا 


: سے . ايك انه‎ t( 
جبرا: يعني رضي كل واحد منهم بهذا التزوج أو لم يرضء؛ لأن كلا ممن ذكرء‎ 


ناقص العقل»؛ أو فاقده» فلا يبتدي إلى الصالح له» فجعل الشارع الولي ناظرا 
لمصالحهم ؛ > فمتى رأى المصلحة في شيء فعله؛ ولا فرق بين أن يكون الجنون ادا > كأن 
بلغ كل من الصغير والصغيرة 5 شونا أو طارناء كأن بلغ كل منهما عاقلاً ثم طرأ عليه 
الجنون. غير أنه لا تنقطع الولاية في الحالة الأولى» وتنقطع في الثانية» بالبلوغ عاقلاء 
لزوال السبب الموجب لباء وهو قصر العقل» ثم تعود بطرو ما يوجبهاء ولكن لا تعود 
إلا إذا استمر شبراء على ما هو اللمعتبر. والله أعلم . 

ا هو الذي لا يبالي بما صنع ويصنع» وبما قيل له» ومصدره المجونء والمجانة 
اسم منه» والفعل من باب طلب . ) 


الزوج غير كفء لها. 

والمجنونة إذا زوجبا ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المبر أو بغير 
كفء لزمها النكاح ولا خيار لها بعد إفاقتها. 

(مادة 45): لو كان الأب أو الجد مشبورا قبل العقد بسوء الاختيار 
مجانة وفسقا وزوج صغيره أو صغيرته بغين فاحش في المبر أو بغير كفء 
فلا يصح النكاح أصلاً““. 

«مادة )٤١‏ : إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجدء ولو 
القاضي فلا يصح النكاح أصلا بغير كفء» أو بغبن فاحش في المبرء 
ويصح بالكفء وبمبر المثل» ولكل منبما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد 
الدخول خيار فسخه بالبلوغ؛ أو العلم به بعده. 

(مادة 44): إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره 
غير الأب والجدء لزممما أن يرفعا الأمر إلى الحاكم» ليفسخ النكاح إذا لم 
رحد ست لير" كر 0 ج ازو قل ان ني اغا 


7 أما إذا كان الزوج كفؤاء والمبر مبر المثلء صح العقدء لأن المصلحة ظاهرة؛ أما 
لو كان سكرانا وزوج بنته من فاسق أو شريرء أو فقير» أو ذي حرفة دنيئة؛ لم يصح 
الق ألا لأنه حال السك لآ يبتدي أيضا إلى خسن الأخار: 

لأنه لا يتصور ثبوت الخيار في شيء قبل العلم به فأثبت عند تصورهء وهو وقت العلم. 
لكك ران سد کا ذل کی ارفا را ایا 


النكاح؛ يرئه الآخرء ويلزم كل المبر للمرأة أو لورثتها””. 

(مادة 49) : الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكرء 
واختارت فسخ النكاح» ينبغي لها أن تبادر باختيار نفسها وتشهد”” على 
ذلك فورا حال البلوغ إن كانت عالمة بالنكاح قبله أو عندهء أو حال علمها 
إن لم تكن عالمة به وقت البلوغ» فإن سكتت عن اختيار نفسها”“ مختارة 
عالمة بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت» ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت 
بجبلها الخيار» أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه. 

ومتى أشبدت على اختيارها نفسها ساعة البلوغ؛ أو ساعة علمها 


لأن أصل العقد صحيح» والزوجية قائمة لم تزل» لعدم القضاء الذي هو شرط في 
إزا لتها. فإذا مات الزوج أخذت المرأة كل المهر من تركته» وإذا مانت الزوجة أخذت ورثتها 
المبر من الزوج بعد إسقاط ما يخصه منهء RI‏ أ إذا حكم القاضي 
ار اران كافك د ار ری كل امبر ايقن وان كاة فل اکر قلا يلزه 
كل المبرء لأن الزوجية قد انقطعت بحكم القاضي بفسخ العقد فصارا أجنبيين. 

و ر لاقني إن لم أكون وجرد وون ا ت د د ای 
فسخت عقد زواجي لفلان الذي باشره أخي أو عمي مثلاء ولكن محل ذلك إذا كانت 
عالمة بالزواج قبل البلوغ أو علمت به وقته؛ لأن ثبوت الخيار لها لا يتصورء إلا إذا كانت 
عالمة بالزواج» فإن لم تكن عالمة بالزواج قبل البلوغ ولا وقتهء يثبت لها الخيارء وقت 
علمها به ولو بعد البلوغ . والله أعلم. 

اكرات دقل على ا داكن ای وف وک کے کی 
إظهار الرغبة في الزواج» ولكنها لا تستحي من الردء فيكون سكوتها دليلاً. 


بالنكاح» فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم» بل تبقى على خيارهاء 
وإن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا. 

وو ا ارج ا جا قيار وهی :وسكت عن 
اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمبا بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل 
البلوغ» فلا يبطل خيارها بالسكوت وإغا يبطل بالرضا صراحة أو دلالة”“. 

وكذلك الغلام لا يبطل خياره بسكوته بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما 
یدل عليه“ . 

«مادة ١١‏ : للحر البالغ العاقل التزوج E E ES‏ 
ولي › وللحرة المكلفة أيضا أن تزوج نفسها بلا ولي» بکرا کان ت او فیا 
وينفذ نكاحباء ويلزم إذا كان الزوج الذي تزوجت به كفؤا لهاء وكان المہر 
مهبر مثلها”” . 


ل صراحة : كأن تقول: اخترت البقاء مع زوجي الذي زوجنيه أخي أو عمي مثلا. 
أو رضيت ببذا العقدء ودلالة: كأن تطلب مبرها إذا كان قبل الدخولء أو نفقتباء أو 
دخول الزوج بها وهي راضية لا مكرهة. 

كدخوله بالزوجة إن بلغ قبل الدخول» أو وطثهاء إن كان بعد الدخول» أو دفعه 
المبر إن كان قبل الدخول . 

ا لاله» على خلاف مقتضى الشرع والعقل . 

”*> أي صح العقد نافذاً لازماً سواء كان لها ولي أو لم يككن» > لگن إا لولاية هنا ولاية 
استحباب» لا ولاية إجبارء فإن لم يكن لبا ولي فالأمر ظاهرء وإن كان لها ولي فلا 
وجه للاعتراض عليما فيما فعلت» لأن الاعتراض إنما يكون عند لحوق العار لهم 
بفعلباء وفعلها ذا د د الموضوع أن الزوج كفء» والمبر مبر المثل. والله أعلم . 


«مادة ؟0) : إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضًا وليها بأقل من مهر ال مثل 
صح العقد» وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم 
مر الملل" إن رضي أو يفسخ الحاكم النكاح . 

وإذا تزوجت بغير كفء لبا بلا رضًا وليها العاصب صراحة قبل العقدء 
فالنكاح غير جائز أصلاً ولا ينفع رضا الولي بعد العقد. 

وإذا لم يكن لبا ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفءء أو كان لها 


(04( 


ولي ورصي بزواحہا بغير الكفء فالنكاح صحيح 





کان یقول له: : إا أن تنم لبا مير الثل؛ ا أرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ 
العقد» > فإن تم الزوج المبر فبہاء وإلا فللولي العصبة ذلك. وهو رفع الأمر إلى القاضي 
ليفسخ العقد» وهذا عند أبي حنيفة» وقال الصاحبان ليس له ذلك» لأن ما زاد عن 
العخرة كرات حفيا: ون اسقط حقه لا يترض عليه: 

”> لأن العقد وقع باطلاً» والباطل لا تلحقه الإجازة» وإفها تلحق الصحيح الموقوف. 
قد لله عند يه الولي ون الكفاءة حقبا فقطء وقد أسقطتباء فتسقط» والولي غير 
العاصب لا يلحقه العار بتزويجبا بغير الكفء مثل ما يلحق العاصب» فلا حق له في 
الكفاءة. وقال الشافعي ومالك: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أ ا و : رما 
امرأة كتحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل» . وقوله ل : و ودا انا 
تضرقك قا رصن حقبا'وَعئ مك آهله"لكزنيا عافلة بالحةء ولبذا كان لها التصرف في 
المال ولها اختيار الأزواج لكن على وجه لا يلحق العار بالأولياء كما تقدم. ويستحب 
تفويض الأمر إليہم. والله أعلم. 


وعم + الاقم الول اناننة عت النكاع كرا كانت ار ل 
لايد من استئذانها واستثمارهاء فإن كانت بكرا واستأذنها الولي القريب أو 
وكيله أو رسوله قبل تزويجهاء أو زوجبا الولي وأخبرها هو أو وكيله أو 
رسوله أو فضولي عدل» وعلمت بالزوج وبالمبر فسكتت عن رده مختارة 
لا مكرهة؛ أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزئة» أو بكت بلا صوت» 
فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد وإجازة بعده. 

وإن استأذنها غير القريب من الأولياء©: وعين لها الزوج والمسهر 
فسكتت أو تبسمت» أو ضحكت» أو بكت» فلا يعد ذلك منہا رضا بل 
لابد من الإفصاح بالرضاء أو من وقوع ما يدل عليه منها". 

رمادة 4) : البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعيداً كان أو قريا 
فسکتت» فلا بکون سکوتہا رضا بل لابد أن تعرب عن نفسها مفصحة 





لقوله طك : : ولأ أحق بضسها من ولهاء والأيم من لا زوج لما بكراً كانت أم نيأ 
فإن ذلك فيه حتان حقه وهو مباشرة عقد النكاح برضاهاء وحقہا وقد جعلہا أحق منه» 
ولن تكون أنحق إلا إذا زوجت ننسبا يغين رضاه. 

"> بأن كان لها أخ شقيق وأخ لأب» فاستأذنها الأخ لأب و اليج الب 

أي لابد من إفصاحها بالرضاء ا ادل م ا اغا ولا 1 
سكوتها في هذه الحالة رضاًء لأن هذا السكوت قد يكون لقلة الالتفات إلى كلامهء إِذْ 


هناك من هو أولى منه. والله أعلم . 


برضاها””» أو يقع منها ما يدل عليه. 

(مادة 40) : من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس» فهي بكر حقيقة 
کمن فرق بینہا وبين زوجہا بعنة» أو فسخ؛ أو طلاق» أو موت بعد خلوة 
قبل وط۵“ . 

ومن ژالت بکارتہا بزنا فہي بکر حكما""؛ ما لم يتكرر منها أن تحد فإن 
تكرر منهاء أو لم يتكرر وحدت؛ فبي ثيب كالموطوثة يشببة أو بنكاح فاسد. 

(مادة 55): لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطءء ولا 
يجبر الأب على تسليمهاء وله طلب ما استحق من مرها من الزوح”“» 
فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر الأب ذلك؛ فعلى الحاكم أن يأمر من يثق 
بهن من النساء بالكشف عليهاء فإن قلن بصلاحيتها للرجال: يأمر أباها 
بتسليمها وإلا فلاء ولا عبرة بالسن”"". 





00 ودليل ذلك قوله #8 : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر . . ) رواه الستة. 

عت كل هؤلاء ا ولا وإن فات الوصف المرغوب فيه وهو غشاء البكارة 
الب وا الممارسة» والنطق يسقط بالحياء وهو وود ھا ا 
والله أ 
e AAD‏ إنها ثيب حقيقة» وقال أبو حثيفة: إن اشتهر 
حالها بأن صار الزنا عادة لهاء وتكرر منبا ذلك» أو اقم غاا الخد في بتا: 
بکر حکماء اا ھا گرا والشرع جعل السكوت رضا بعلة الحياء» وإذا وجدت 
العلة» يترتب الحكم عليباء وهنا قد وجدت لعرفة الناس لہا بالبكارة. ٠‏ والله أعلم . 
E‏ 

EN 777‏ وخلوه من الأمراض فإنك تجد أحياناً بنت تسع سنين 
تطيق الوطء» فن الحا ان تج أك سا سا فة لا ع ا . والله أعلم. 


~~ g4 لس‎ 


الات باصن 
2 الوكالة“ بالنكاح 


«مادة ٥۷‏ : يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحبما بأنفسهما 
وأن يوكلا به من شاءاء وإذا كانا حرين: عاقلينء بالغين» وللولي أبا كان 
أو غيره؛ أن يوكل بنكاح من له الولاية عليبم من الصغار ومن يلحق بهم . 

«مادة 4ه) : يصح التوكيل بالنكاح شفاها وبالكتابة ولا يشترط الإشهاد 
عليه لصحته بل لخشية الجحود والنزاع . 

(مادة 9ه): لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله؛ أو 
موكلته» أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه". 


(مادة 266 : لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمبرها إلا إذا 


9“ الوكالة هي نوع من الولاية» والتوكيل: هو إقامة الغير مقام نفسه؛ في تصرف جائز 
علوم : تسق له .ولا يشترط اسبح التوكيل الإشياة عليه ولا شط ضا نه 
الكتابةء بل يصح أن يكون كتابة» وأن يكون مشافة . 

59 لأن الموكل رضي برأيه» لا برأي غيره. فليس له أن يقيم غيره مقامه. وأما إذا 
فوض الأمر إلى رأيه» بأن قال: فوضت الأمر إلى رأيك في كل ما تفعله؛ فتوكيله غيره 
في هذه الحالة صحيح» لأنه من ضمن أفعاله التي رضي بها الموكل فيصح. والله أعلم . 


~o 


ضمنه لہا" . 

فإن ضمنه وجب عليه أداؤه» وليس له الرجوع به على الزوجء إلا إذا 
كان الضمان بإذنه. 

(مادة :)5١‏ يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما 
أمره به""» فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه. 





a‏ كان ذلك الالتزام في العقد» أو بعده» وجب عليه أداؤه» لكن وجوب هذا 


E 
مثاله: آن يوكل رجلاً في أن يزوجه بنت فلان» بائة ليرة مثلء فزوجها له بهذا‎ 
المبلغ » لزمه هذا العقد» وليس له نقضه. فان خالف ماف جد عو الا اد بأغلى‎ 
من المهبر المسمى لهء يكون الأمر موقوفاً على الوكلء إن شاء أمضى وإن شاء لغى‎ 

وأيطل . والله أعلم . 


الك اليو 
ةك الكفاءة” 
رمادة 57 : تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا مسن جانب المرأة”” 
فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآنية. 
والكفاءة حق الولي وحق المرأة واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر 
زوالها بعده”” . 
ومادة 58) : إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها يلا رضا وليها العاصب 
قبل العقد"» أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء؛ أو زوجها 
الأب أو الجد وهو ماجن سيء الاختيار مشہور بذلك قبل العقد» يشترط 
لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة نسباً إن كانا غرينين أصلا 


وإسلاماً ومالا وصلاحا وحرفة» سواء كانا عرييين أو غير عربيين» فإن 





2 النظير» يقال: كافأه أي ساواه. 

لأن الشريفة» تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس» فلابد من اعتبارها من جانبه» 
بخلاف جانبباء لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة المرأة. 

9" أي لا يشترط استمرارهاء لأن بقاء الشخص على حالة واحدة نادر. 

أي لم يصح العقدء لأنبا وإن أسقطت حقباء فحقه باق» ولو كانت الكفاءة حقها 
وحدها لصح هذا العقد. 


كان الزوج غيْن كه للمرأة في شرط من الشروط الماكورة» فالتكاح غير 
صحيح في الصور المتقدمة”" . 

(مادة 54): يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غيرء فمسلم 
بنفسه ليس كفؤا لمسلمة أبوها مسلم» ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤا 
ن ا اوها و نوات ى الا مده بلق ا ا 

(مادة 56) : شرف العلم فوق شرف النسب""» فغير العربي العالم 
كفء للعربية» ولو كانت قرشية» والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل . 

«مادة 55) : لا عيرة بكثرة امال قي النكاح› فمن قدر على المہر 
المتعارف تعجيله ونفقة شبر”" إن كان غير محترف» أو قدر على كفاية 
المرأة بتكسبه كل يوم إن كان محترفاء فهو كفء لباء ولو كانت ذات 


أموال جسيمة وثروة عظيمة . 


»بسنلا-١ إلا يفي النندا > لعدم الكفاءة والكفاءة معتبرة في ستة أشياء وهي:‎ N 
ان کا غر ا ؟-الإسلام؛ ١-الحريةء ٤-المال» ١-الديانة» 1-الحرفة» سواء‎ 
E NER کانا عرییین أو غير عريبين؛ ولدالم‎ 

إن الكفاءة في التكصاح تكوث في بيك مامت قب الخلا بك 
نسب» 0 كذلك حرفة حرية» وديانسة» مال»› فقط 
لقوله تعالی: # هل يُستوى الذين يُعلَمونَ والذين لا يعلّمُونَ 4[ الزمر:9/ ولقوله 
تعالى : 3 برقع اله الذين آمنوا منم والذين أوُوا العلم رجات وال بمَا َعَلُونَ 
خير [البادلة: :1[ 

0 كوف مالك فو 


(مادة 59 : لا يكون الفاسق كفؤاً لصالحة بنت صالح وإفا يكون كفؤا 
لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح”" . 

(مادة 548): تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب» وفيمن يحترف بنفسه 
من العرب”“. 

ناذا قارف للق كيف سارك قا ونكت كانهف وإذا 
اک ا ر ا ا کر کات ای ار 
الشريفة» والعبرة في ذلك بعرف أهل البلد في شرف الحرف وخستها. 

(مادة 54): إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاهاء جاهلاً قبل العقد 
كفاءة الزوج لباء ثم علم بعده أنه غير كفء لهاء فليس له خيار فسخ 
النكاح ولا لباء ما لم يكن اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه 
كفءء فإذا هو غير كفء فلها ولوليها الخيار في الصورتين””. 


أن نانع ل التاق غنوا ا ت انم و کان 
معلنا بالفسق أم لا. 

أما الحرفة فعند أبي حتيفة أن الكفاءة لا تعتبر فيها أصلاء لأنها ليست بلازمة: 
ويمكن التحول إلى أنفس منباء وعن أبي يوسف مثله إلا أن تفحش (كالحائك: 
والحجام؛ والدباغ» والكناس) ولكن المعول عليه اعتبارهاء لأن الناس يتفاخرون بشرف 
الحرف»ء ويتعيرون بدناءتهاء فالمدار على التفاخر والتعييرء لذلك كانت معتبرة في 
الخ ن امار ما امت قلاف ارت ون انحا ي ا به ا 
كان العربي محترفا بنفسه بحرفة دنيئة فإنها تعتبر» والله أعلم. 

لأنهم إذا لم يشترطوا الكفاءة» ولم يخبرهم الزوج بهاء كان الرضا بعدم الكفاءة 


لجان لياع 
2 | 3 اه 


لبيك لذن 
سے بيان مقدارالمهروما يصلح تسميته مهرا وما لا يصلح 
«ملدة :)۷١‏ أقل المبر عشرة دراهم فضة””» وزن سبعة مثاقيل 





من الولي ومنها ثابتاً من وجه دون وجهء لأن حال الزوج محتمل بسين أن يكون كفؤاً وأن لا 
بکون» ووجه آخر عند عدم الاش راط كوت اا حاصلاً منهم جميعاً بترك البحث مع 
ET‏ > فلا يشت لهم حق الفسخ. بخلاف ما إذا اشترطوا 
ثبت رضاهم إلا إذا كان كفؤاً فإن ظبر غير كفء ثبت لهم حق الفسخ . والله أعلم . ٍ 
9 ال هو المال الذي يجب بالزواج في مقابلة منافع البضع» إنا بالتسمية» وإما 
بالعقدء وله أسماء منها: (المبر» الصداق» النحلةء الأجرء الفريضة» العو . وقد نقدم 
أن العقد يصح ولو لم يسم فيه المهر 
7 لقولە 44 : «لامهر أقل من عشرة دراهم». قتا روا الدارقطني وقنال غه 
الافظ اللبخاؤي ي القاصبد رقم :)۳۴٤(‏ و لأن فيه «مبشر بن عبيد) وهو 
كذاب وهو عند الدارقطني ا من وجهين ضعيفين» عن علي مثله موقوفاًء وقد قال 
الإمام أحمد: سمعت سفيان بن عييئة يقول: لم نجد لہذا انلا يعني العشرة في المهر 
١.ه.‏ ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة : والس ول غاا ق حديد ) متفق 
عليه . وغيره من الأحاديث التي تدل على أقل من عشرة دراهم. والله أعلم. و 
الإمام مالك: أقل المهر ربع دينارء وقال الإمام الشافعي وأحمد: ما يجوز أن يكون ثمنا 
في البيع يجوز تسميته مبراء لأن المبر حقهاء شرعه الله تعالى لها صيانة لبضعها عن 


س 5 


مضروبة أو غير مضروبة» ولا حد لأكثره؛ بل للزوج أن يسمي لزوجته 
مبراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته . 

(مادة :)0١‏ كل ما كان مقوماً يمال» من العقارات» والعروض 
والمجوهرات› والأنعام» والمكيلات» والموزونات» ومنافع الأعيان التي 
نستحق مقابلتها المال يصلح تسمیته مهرا. 

«مادة 7): كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته» أو في حق المسلم؛ لا 
يصلح تسميته مبرآ": وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة”". 

(مادة 7) : يصح تعجيل المبر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب» أو بعيد» 
ها اع ام ا ع جي عت ار ا 








الاتذال مجاناء فيكون التقدير إليها. 

9 مثال الأول: وكالدم المسفوح » ولحم الميتة) ومثال الثاني : وكالخمر» والختزير) فإن 
كلا منهما ليس بمال في حق المسلم . 

40 أي فيجب على الزوج مبر المثل. 

0 أو على حسب اتفاق الزوجين على ذلك» ولا يلزم دفع المبر أو بعضه معجلاً قبل 


الدخول» بل ويجوز الدخول قبل الدفع. 


4 وجوب المهر 
(مادة 4/ا): يجب للزوحة المي غا م العقد الصحيح عليها 
سواء سمى الزوج أو الولي مبرا عند العقد؛ أو لم يسم» أو نفاه أصلاً. 
«مادة :)۷١‏ إذا سمى الزوج عشرة دراهم» أو دونها مهرا لامرأته 
وجبت لها العشرة بتمامباء وإن سمي أكثر منهاء وجب لها ما سمي بالغاً 


قدره ما بلغ . 
(مادة75) : إذا لم يسم ا او وة ا وفيت القن 
عليه مبر المثل. 0 


وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو وان يول النوع, أو فكلا أو 
I EEOC‏ 

ويجب أيضاً مبر المثل في الشغار» وقي تعليم القرآن للأمہار“ . 

(مادة ا): مبر المثل للحرة هو مبر امرأة تمائلها من قوم أبيها 





ن كان هو المباشر لعقد الزواج بان کان بالا عاقلا 

0 أي إذا زوج رجل ايرا وجعل مبرها أن يعلّمبا شيئاً من القرآن» فالعقد صحيحء 
و وخيائل يحب عليه مبر المثل» وقال الشافعي: التسمية صحيحة» 
زا او و ا . وينبغي أن يكون مذهينا أيضاً في هده المسألة مشل مذهبه» 
لأن المتأخرين» أفتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه» فينبغي أن يصح تسميته 
مرا اناما غاز الخد الأجر في مقابلته في المنافع جاز تسميته صداقاًء والله أعلم . 
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كأختباء أو عمتباء أو بنت عمباء أو عمتباء ولا قثل بأمباء أو خالتهاء 
إذا لم تكونا من قوم أبيباء راا ر الد سا وخا 
ومالاًء وبلدا ودرا وعقلاء واا و وکا وثيوبة: 
و وأدياء وعدم ولد EN‏ حال الزوج . 

فإن لم يوجد من ياثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلهاء أو 
بعضهاء فمن قبيلة أخرى قائل قبيلة أبيها. 

ويشترط في ثبوت مهبر المثل إخبار رجلين عدلين؛ أو رجل وامرأتين 
عدول» ولفظ الشہادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه"“. 

«مادة 008 : المقُوضة”" التي رُوجَتْ بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن 
يفرض لها مبراً بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك؛ ويجب عليه أن 


يفرض لباء فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض» فإن 





9 إن اختلفاء فمن البديبي أن الزوجة لابد وأن تدعي الأكثرء كأن تدعي أن مهبر 
مثلها مائتا ليرة والزوج تقول بل ماق رة فحيسل ركون القول للزوج ية لأثه 
نكر الزيادة والقول لن ينكرهاء فإن حلف لزمه ما يدعيه فقط» وإن امتنع عن اليمين 
لزمه ما تدعيه هي» وأيہما اقام الينة على ما يدعيه» قبلت يينته» وهذا كله بالنسبة 
للحرةء أمّا بالنسبة للجواري» فإنه ينظر إلى مثل تلك الجارية» والله أعلم . 

سميت بالمفوضة؛ لأنها فوضت نفسها إلى الزوج بلا مهرء ويجب لها مبر المثل في 
هذه الحالة؛ لأن المبر في الابتداء ليس -خالص حقباء بل فيه حق الله تعالى إلى العشرة 
دراهم ؛ وفيه حق الأولياء إلى مبر المثل» وفيه حقها ابتداء وبقاء؛ فليس لها أن تسقطه . 


لم يفعل ناب منابه وفرض لہا مہر مثلها بالنظر إلى من يمائلها من قوم أبيها 
بناء على شهادة الشبودء ويلزم الزوج ما فرض لهاء سواء كان بالتراضي 
أو بأمر القاضي . 

«مادة 9 : يجوز للزوج وأبيه أو جدهء الزيادة في المبر بعد العقد"» 
وتلزمه الزيادة بشرط: معرفة قدرهاء وقبول الزوجة أو وليها في المجلس 
وبقاء الزوجية . 

(مادة :)8١‏ كما يجوز للزوج الزيادة في المبر يجوز للمرأة البالغة أن 
تحط برضاها في حال صحتها كل المبرء أو بعضهء عن زوجبا إن كان من 
النقدين”” ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان. وليس لأبي الصغيرة أن 


يحط شيئا من مبرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها" . 





لأن ما بعد العقد زمن لفرض المبر» ولبذا جاز فرضّه فيه إذا لم يفرض عند 
العقدء فكانت حالة الزيادة كحالة العقدء فتستند إلى حالة العقد» ويشترط لصحتبها 
الشروط الثلاثة المذكورة في المادة نفسها. 

57> كأن تقول له: أإرانك وق قل ال ارقو يفف لأن المبر حالة البقاء حقباء 
والحط يلاقيه حالة البقاء» والحط في اللغة: الإسقاطء ويصح قبل الزوج أو لم يقبل؛ 
لأن الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القبول بل يتفرد به المسقط بخلاف الزيادة؛ إن ل بد مين 
قبولها في المجلس»› وک ا د ا 

د أما مال الصغيرة فمقيد بالصلحةء ولا مصلحة في ترك شيء من مال الصغيرة بعد 
ثبوته بالعقد. وكذا الكبيرة» لأنها هي ولية مالباء لا الأب والجد. فاا خط کر ا 


جع سا 


ایلیا ال 


ے2 الأسباب التي تؤ كد لزوم المهر يتمامه للمرأة: والأحوال التي 
يجب لها فيها نصف المهر 
والتي لا تستحق فيها شيئأً منه 
ر(رمادة :)8١‏ بالوطء ف نكاح صحيح ) أو فاسد» أو E‏ 
وبالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح » ويموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول 
يتأكد لزوم كل المبر المسمى”"» والزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في التكاح 





شيئاً من مبرهاء فإن كان بإذنها صحء ا ٠‏ وإن كان يغير إذنها توقف على 
إجازتہاء ESS‏ رظ انا أن کرد واه ار فإن كانت مكرهة لم يصح. 

وكذا يشترط أن يكون في حال الصحةء فلو كانت مريضة مرض الموت فلا يصح إبراؤها 
أزوجبا من المبر ولاشيء منهء إا إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة» جي اران 
الإنشائية في مرض الموت» وصية» ولا تنفذ الوصية لوارث ولو كانت بأقل من الثلث إلا 
إذا أجازها بقية الورثة . ويشترط أيضا أن يكون من النقدين (الذهب» والفضة) فإن كان 
من الأعيان لم يصحء لأن الحط لا يصح في الأعيان» ومعنى عدم صحته فيها أن يكون 
وديعة عند الزوج فإذا أبرأنه من المبر وكان حصاناً مثلاء فلبا أن تطالبه فيه ما دام 
موجوداً في يده فإن هلك بدون تعدية منه» فلا يضمن لبا شيئاً وإن استبلكه هو ضمن 
قيمته . والله أعلم . 

29 مثاله : إذا زفت امرأة ة إلى رجل وقيل له: هذه توك دغل ينا ونان بعل :للك 
أنها غير زوجته ففرق بينهماء وجب عليه المهر. 

أي إن مات الزوج ادت کل ال وإن ماتت هي أخذ ورثتها المبر من الزوج بعد 


إسقاط نصيبه منه لأنه وارث. 
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الصحيح » وكل مبر المثل في الفاسد"", والوطء بشبہة» وعدم صحة التسمية 
وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي » أو بفرض القاضي . 

ولا يسقط المبر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلائة» ولو كانت 
الفرقة من قبل الزوجة”" ما لم تبرئه 

«مادة ۸۲) : الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل 
المبرء هي أن ب يجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير 
إذنہماء وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي» أو 
طبيعي» أو شرعي“ 

«مادة *8) : حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المبر كله 
في النكاح الصحيح» ولو كان الزوج عن دون قف ال والنفقة» 


7 ي يتأكد مبر المدل كله في ثلاثة ثة أحوال: ١-في‏ النكاح الفاسد ١-حصول‏ وطء 
بشببة "-إذا كانت التسمية غير صحيحة . وكذا ها فرط افر ند الاد بالتراضي » 
أو بفرض القاضي . 

3 ا اكات ر وروا شر لات وا ودخل بها الزوج» واختارت نفسها 
عند البلوغ إلا إذا أبرأنه الزوجة منه» فإنه يسقط لأن المبر في حالة البقاء حقبا. فلها أن 
تتنازل عنه؛ بالشروط المتقدمة في المادة التي قبل هذه. 

7 الموانع الثلاثة ی کاو طبن کک نالك ر كبيس وصوم 
فرض) فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً ينع الجماع أو يلحقه به ضررٌ فلا تصح الخلوة. 
RN AEE‏ 


والسكنى”'"؛ وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها في عدتها. 

ا ام ارط ف اعمان وة 
البنات”""وحل المرأة للزوج الأول" والرجعة“» والميراث من الزوج 
إذا مات”'"», والمرأة في عدة الخلوة. 

(مادة 84) : إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من 





"٠‏ وهي النفقة الشاملة للسكنى» فإذاظلق وتعل امراتةا رمد ادلو الميعيخة: وجبت 
عليه نفقتها ما دامت في العدة» كما إذا طلقبا بعد الدخول الحقيقي . 

"٠‏ أي لو زنى بعد الخلوة الصحيحة بزوجته؛ لا يرجم لفقد شرط الإحصان» وهو 
الوطءء بخلاف ما إذا دخل بزوجته دخولاً حقيقيا ثم زنى بامرأته فإنه يرجم» والمرأة مثل 
الرجق: محل ذلك إن ضادها على غده الذحول للقيقن» أفإن أقرا به لزمبيا حكم 
الإحصان» وإن أقر به أحدهما صدق في حق نفسه دون صاحبه . 

أي لو خلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشبوة لم تحرم عليه بناتها بخلاف 
الوطء. والله أعلم. 

"> أي لو طلقها زوجبا الأول ثلاثاء ثم تزوجت بغيره بعد انقضاء عدتها من الأول» 
واختلى بها خلوة صحيحة فلا تحل للأول؛ وإذا دخل بها دخولاً حقيقياً حلت له. 

> يعني لو أنه طلق امرأته طلاقاً رجعياً واختلى بها في العدة لم تكن هذه الخلوة 
رجعة؛ إلا إذا وطثها في العدة فيصير مراجعاً. 

GE‏ إا طاق طلا وتيا بعدما اختلى ببا ومات أحدهماء وهي في عدة الخلوة؛ 


فلا يرثه الآخر. 


لات 


نكاح صحيح؛ وكان قد سمى لها مهراً وقت العقدء فلا يجب عليه إلا 
نصفه””", وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق 
ا كانت ت راد ف لمر دل عه 
وكانت متولدة من الأصل» تتنصف بين الزوجين» سواء كان حصولها قبل 
الطلاق أو بعده. 

فإن كان قد سلم المبر كله إليها فلا يعود النصف إلى ملكه بالطلاق بل 
يتوقف عوده إلى ملكه على الرضاء أو القضاء فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما"”". 

وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية , 

وإذا تراضيا على النصف» أو قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة 
في المبر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج» فلا يلزمما إلا 
نصف قيمة الأصل يوم قبضهء والزيادة التي زيدت فيه متصلة”"" كانت أو 


ل ورا سم 


ركه سان : #وإن طَلقتمُوهُنَ من قبل أن تَمسوهن وقد فَرَضتم لبن فريضة 
قنصف ما رضتم) [ البقرة 1 

9 ا و ق رع و ا ی ر لم یکن ترف اقا 
بل يكون موقوفاً على إجازة الزوجة» قا I RT‏ 

او تسرف ك ارا ودا فة تعره 
وقضي للزوج بالنصف أو حصل التراضي على ذلك» يلزمما أن تعطي الزوج نصف 
قيمته يوم قبضه؛ لأنه تعذر رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج . 

59" متصلة: (كسمن الجارية» أو جمالهاء وكالثمر قبل قطعه). 


= - 


منفصلة”"" » متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة. 

ولا يتنصف ما زيد بعد العقد على المبر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل 
الدخول: 

(مادة 86) : الفرقة التي يجب نصف المبر المسمى يوقوع بها قبل الوطء 
حقيقة أو حكماًء هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت 
اا ار نما كار فة اا 0 الان وال 





36© منفصلة: (كالثمر بعد قطعهء وولد الحيوان). 

کأن یقول لہا قبل الدخول بہا: أنت طالق . 

7 الإيلاء: في اللغة الحلف» وفي إصطلاح الفقہاء: هو الحلف على ترك قربان الزوجة 
أربعة أشهر أو أكثر. فإن حلفء ثم اقترب منها قبل انقضاء المدّة كفر عن عينه كفارة 6 
وإن مضت امدة ولم يقريها طلقت منه باثناً فإن كان لها بر مسمى في العقد وجب عليه 
نصفه لباء وهذه الفرقة طلاق فإذا تزوجبا بعد ذلك ملك عليها طلقتين فقط . 

57> اللعان: هو في اللغة: مصدر لاعن كقائل» من اللععن وهو الطرد والإبعاد؛ وفي 
الشرع: هو شبادات مؤكدة بالأيمان مقرونة شهادة الزوج باللعن» وشهادتها بالغضب 
قائمة شبادته مقام حدّ القذف في حقه وشبادتها مقام حد الزنا في حقباء فإذا لاعنت 
الزوجة» فرق القاضي بينهماء وهذه الفرقة طلاق لا فسخ أي تعد له طلقة واحدة. فإذا 
تزوجبا بعد ذلك ملك عليبا طلقتين لا ثلاثا. ش 
العنّةٌ: عدم القدرة على الوطء فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم وأجله سنةء ولم 
يصل إليبا في هذه المدّة» وعادت إلى القاضيء وثبت لديه ذلك؛ فرق بينبماء وهذه 
الفرقة طلاق أيضاً. وهي آنية من قبله» فإذا كانت قبل الدخول تنصف المسمى . 


سد £۹ لم 


والرد''» وإبائه الإسلام إذا أشلمت زوحته"''» وفعله ما يوحب حرمة 
المصاهرة بأصولها وفروعها"". 

فإن جاءت الفرقة من قبلباء كردتها وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها 
وكانت غير كتابية”؟"؛ وفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجما أو 
بأصله“» فلا يجب لہا ضف اجى بل يسقط”"" , 


وإن كانت قض قبضت شيئا مله ترد ما قبضت . 





الردة: هي الخروج عن الإسلام: والعياذ بالله. فإذا ارقد انرو فل ادل 
يزوجته» انفسخ عقد الزواج» وهذه الفرقة فسخ لا تة قن ع ان وقد انت ب 
قبلهء فإن كانت قبل الدخول؛ وكان لبا مبر مسمى في العقدء وجب عليه نصفه. 

أي إذا كان الزوجان غين مسلمين» وأسلمت الروجة قبل الدغول» فليعرض عليه 
الإسلام» فإن أسلم فبهاء وإلا فرق القاضي بينهماء وهذه فرقة أنت من قبله؛ فيجب 
عليه نصف المسمى في العقد. 

كأن يزني بأم امرأنه قبل أن يدخل بها أو قبلها بشهوة» أو فعل بيتنها ذلك» 
حرف و ويجب عليه نصف المهر أيضاً. 

"© أي إن كانت كتابية» تبقى الزوجية لحل نكاح الكتابيات» أما إن كانت مجوسية أو 
وثنية» فيعرض عليها الإسلام فإن أبت» فرق القاضي بينهما ولا شيء لها. 

''"“ كأن تطاوع الزوجة قبل الدخول؛ أبا الزوج أو ابنه؛ فزنى بها أو قبلا بشهوة؛ 
حرمت على زوجها حرمة مؤبدة» ولا شيء لها لأن هذه الفرقة أتت من قبلها. 

"2 ويسقط المبر أيضاً بخيار البلوغ» فإذا بلغت الصغيرة التي زوجها غير الأب والججد 
بزوج كفء وبمبر المثل واختارت نفسهاء وفسخت العقد عند البلوغ وقبل الدخول حقيقة 
أو حكماء فبذه فرقة أنت من قبلها فلا شيء لباء ويسقط جميع المهر. 


رمادة 85) : مبر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو 
الرضاء لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة. 

NEA a E O 
سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لبا مبر المثل» أو فرض لها‎ 
فرضاً بعد العقدء سقط عنه مبر المثل كله وما فرضه بعد العقد""",‎ 
ووجبت لبا عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها.‎ 

رمادة 81) : الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد. 

فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل 
الدخول حقيقة فلا مبر للمرأة». ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة وإن 
EEE‏ وكان قد سمى لها الزوج مبراء قا الاق من الى 
ومر المثل""'ء رفاك بك سس ا او مش ا ل بع ر 





99> إذا حصلت الفرقة بين الزوجين في الأحوال التي وجب فيها مبر امشل» أو المبر 
المفروض بعد العقدء فإن كانت بموت أحدهما أو بعد الوطء أو الخلوة الصحيحة؛ لزم مر 
شل وما فرض بعد العقدء وإن كانت قبلبما وكانت بغير الموت» فإن كانت من قبلها فلا 

تستحق شيئاً» وإن كانت من قبله فلا يتتصف كل منہماء بل تجب لبا عليه المتعة. وقال 
CR‏ 
ونقهةا هرا لووط دتشي ج وهو مبر امثل » وف لا م فا ا 
نزل منزلته» والمراد بقوله تعالی : : نف ما َرضنّم4 المفروض في العقد لأنه التعارف . 
56> مثاله: كأن يكون المسمى ثمانون ليرة سورية» ومبر المثل ماثة ليرة؛ مك 0 
"> بأن كانت فاسدة كالميتة والخمر. 


فلبا مبر المثل بالغا قدره ما بلغ . 

(مادة 88): إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل 
بباء فرد الولي نكاحهاء فلا مبر لبا عليه ولا متعة”"" . 

رمبادة 89): إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب والجد من 
الأولياءء زوجا كفؤا لها وبمبر المثل واختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول 
E E‏ فلا مبر لبا على زوجبا ولا متعة كما تقدم في المادة 
الخامسة والثمانين' . 

«مادة ۲۹١‏ : المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلما فيما تكتسي به 
المرأة عند الخروج» واعتبارها على حسب حال الزوجين. 

ويجوز دفع بدل المئعة نقداء ولا تزيد على نصف مبر المثل إن كان 
الزوج غنياً» ولا تنقص عن خمسة دراهه""" 

ولا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخولء ولبا مهر مسمىء ولا 
للمتوفى عنها زوجهاء وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهرا 
ا 


إن كان ف 





9 الولي ولا الصبي بمهر ولا متعة؛ لأن هذا الفعل غير مأذون فيه» 
والتقصير في البحث عن حالة الصبي من قبل الزوجة فلا تستحق شيئاً. 

500 راجع الحاشية رقم .)١١١(‏ 

”'"" لأنبا تجب على طريق العوضء وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة» فلاب 
من مراعاة ذلك . ا 


الام 


سے شروط المهر 

رمادة )94١‏ : إذا سمى الزوج للعراة كيرا أقل من مبر مثلهاء 

شترط في نظير ذلك منفعة”""©: فإن كانت انيه و و بالشرط 
e‏ و قاية ا ا و 
المنفعة التي شرطها غير مباحة الانتفاع"'» بطل الشرط ووجب المسمى» 
ولأ يكم مين الكل: 

رمادة 47): إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مبر مثلباء على أنها 
بكر فإذا هي ثيب» وجب عليه مبر المثل لا الزيادة""" . 

رمادة *41) : إذا تردد الزوج في المبر كثرة وقلة» بين صباحة”"" المرأة 
وقباحتها» صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد”". 

رمادة )٩ ٤‏ : إذا اشترط الزوج بكارة المرأة تماقا اده كل المي 
المسمى""'» وإن لم يكن مسمىء» يلزمه مبر المثل ولا ينقص لثيوبتها . 





> كأن يكون مبرها )١50(‏ ل.س وتزوجها ي(١٠٠)ل‏ .س بشرط أن لا يخرجها من 
بلدهاء أو بشرط أن لا يتزوج عليهاء أو بشرط أن يطلق ضرتها. .ألخ. 

0 کان شترط لبا (خمرا أو خنزيراً) فإن كان ال ف اغا وجب لا 
وبطل الحرام» ولا يكمل لبا مبر المثل» لأن المسلم لا ينتفع بالحرام فلا يجب عوض 
بفواته. وقال الإمام أحمد: إذا فات الشرط؛ فليا الخيار في الفسخ . 

9 لآن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب كما مر معك في بداية البحث. 

9 وهو نماك آي إن كانت اة 

"> والسبب في ذلك هو رضا كل منهما بمبر مخصوص في حالة مخصوصة:؛ فيسري 
عليبما هذا الرضاء وهو مذهب الصاحبين» وهو في غاية الظہور. 1 

"> لأن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب كما تقدم. 


0 


ث قبض المهروما للمرأة من التصرف فيه 

رمادة ه8): للأبء والجد, والوصي””" , والقاضي» ولاية قبض 
امبو اللقاصرة يكرا كانت آر ا د وقش معد را نالوج قله طا 
المرأة بعد بلوغها. 

والمرأة البالغة تقبض مبرها بنفسهاء ٠‏ فلا يجوز لأحد من هؤلاء قببض 
یر ات اا ا ر م ولا قبض مهبر البكر البالغة إذا نبت عن 
قېضه"'» فلو لم تنه فلم قبضه . 

رمادة ٩‏ ۹) ليس لاخدرفن الأولياد ا بقة ولا 
للأم ؛ قبطن ,صداق' القاضرة إلا إذا كانتوصا علييا: 

فإذا كانت الأم وصية ابنتها وقبضت مبرها وهي صغيرة»› ثم أدركت 
فلها أن تطالب أمها به دون زوجهاء وإن لم تكن الأم وصية وقبضته عن 
بنتها القاصرة فللبدت بعد الإدراك أن تطالب زوجبهاء وهو يرجع على 
الأم؛ وكذلك الحكم في سائر الأولياء غير من ذكر قبل . 

(مادة /51) : المبر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا أمر زوجها 
طا ونلا إذن أن أذ ده عند عدمه أو وصييهما إن كانت رشيدة 





00 أي وصي الجد الصحيح › ولیس لغيرهم ولابة وكما أن للجد وصيء فللقاضي 
أيضاً وصي .. 
9" لأن المبر ملك للزوجة. 


غ0 سه 


فيجوز لہا: بيعه» ورهنه» وإجارته» وإعارته» وهبته بلا عوض»› من 
زوجباء ومن والديها ومن غيرهم. 
(مادة44): إذا وهبت المرأة مبرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه 
بتمامه» ثم طلقہا قبل الدخول بباء فله الرجوع عليها بنصفه إن كان من 
النقدين؛ أو من المكيلات» أو الموزونات» فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه 
فوهبت الكل في الأولى» أو ما بقي وهو النصف في الثانية لا رجوع . 

ولو وهبته لأجنبي وسلطته على قبضهء فقبضّه من زوجها””" أو من 
ضامنه ثم طلقہا الزوج قبل الدخول» فله الرجوع عليها بنصفه أيضا . 

فإن كان المبر مما يتعين بالتعيين» كالعروض» ووهبت زوجها النصف 
أو الكل؛ ثم طلقها قبل الدخول» فلا يرجع عليها بشيء مطلقا. 

وليس لأبي الضخيزة أن ينبب شيثا من امبرها""". 

«مادة 44) : لا تجبر المرأة على فوات شيء من مبرهاء لا لزوجما ولا 
لأحد من أوليائباء ولا لوالديہاء وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مرها 
فلورثتها مطالبة زوجبا أو ورثتهء بما يكون باقيا بذمتهء من مبرها بعد 
إسقاط نصيب الزوج الآيل له من إرثها إن علم موتها قبله. 





0" أي ثم وهبه الأجنبي للزوج؛ ثم طلقها قبل الدخول بهاء رجع عليها بنصف 


الصداق مطلقا. 
۳ لان تصرفات الولي مقبدة بالمصلحة» ولا مصلحة هناء ومثل الأب غيره من أولياء 
الال بالطريق الأولى . 


= ل ةي سم 


ابی الا 
ے2 ضمان"' المهر وهلاکهء 

| واستهلاكه؛ واستحقاقه 

رمادة ٠‏ ولي الزوج أو الزوجة» ف مهرها في حال 
صحته صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة» بشرط قبولها الضمان في المجلس إن 
E ES‏ :"نبول بسي ضما رن 
مرض موته إن كان المكفول له أو عنه وارثاً له" فإن لم يكن وارثاً صح 
ضمانه بقدر ثلث ماله . 

«مادة :)٠١١‏ للمرأة المكفول مرها أن ا ا شاءت من 
الزوج بعد بلوغه»› أو الضامن» سواء كان وليما أو وليه“ . 

وإذا أدى الضامن رجع على الزوج إن أمره بالضمان عنه» وإلا فلا 
رجوع له عليه. 

رمادة ؟١٠):‏ إذا زوج الأب ابنه الصغير الفقير امرأة» فلا يطالب 


بمبرها إلا إذا ضمنه”؟" , 


"> الضمان: هو الكفالة؛ التي هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بالدين أو غيره. 

"5 لأن الولي من أهل الالتزام وقد أضافه إلى ما يقبله» لضع 

"© قلت: يصح إذا أجاز بقية الورئة» وهو معروف وظاهر. 

EN‏ وذلك متى كان الضمان ماشه 

إن طا به بحكم الضمان» أما إن لم يضمن المر عنه فلا يطالب بهء لأن 


E 


فإن ضمنه وأداه عنه؛ فلا يرجع به عليه"”*" إلا إذا أشهد على نفسه عند 
التأدية أنه أداه ليرجع به. 

ولو مات أبو الصغير الفقير قبل أداء المبر الذي صُمنه عنه؛ فللمرأة 
أخذه من تركته'» ولباقي الورثة حق الرجوع به في نصيب الصغير من 
ميراث أبيه . 

ولو كان للصغير مال بطالب أبوه» ولو لم يضمن المبر عنه بدفعه من 
مال ابنه لا من مال نفسهء لا له من ولاية التصرف في مال أولاده الصغار. 

ومادقاك ا كيد إذاكنان انمو جاتنا فشيلك"'" وي المزوج عاو 


استبلك”*؟" قبل التسليم أو استحق”“" بعده» فللمرأة الرجوع عليه بمثله إن 
يج 
النكاح وإن لم ينفك عن لزوم المالء ينفك عن إيفاء المبر في الحال» فلم يكن من 
ضرورة الإقدام على تزويجه ضمان المهر. 

9 لأن الآباء يتحملون المبور عن أبنائبم عادةء ولا يطمعون في الرجوع؛ والثابت 
بالعرف كالثابت بالنص إا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان:ء أو عند التأدية» فحينئل 
يرجع ؛ لأن الصريح يفوق الدلالة. أي: دلالة العرف. ويشهد الأب على ذلك» e‏ 
اشتراط الإشہاد في الرجوع إذا لم يكن على الأب دين لابنه . 

۳ لأن إلكفالة كانت صحيحة» فلا تبطل بالموت. ثم إذا استوفت من التركة رجح 
باقي الورئة بذلك في نصيب الاين إن لم يكن استلمه» فإن كان قبضه رجعوا فل 
““ هلاك الشيء: زواله من غير أن يكون لأحد من الخلق مدخل في ذلك. 

56> الاستبلاك: هو الزوال أيضاًء ولكن بسبب التعدي عليه» بخلاف البلاك. 

9 الاستحقاق: هو ظبور الشيء اکا لخر شن ملک 


ب 0¥ هس 


كان من ذوات الأمثال» أو بقيمته إن كانت قيمي*". 

ولو استحق نصف العين الجعولة مبراء فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت 
الباقي ونصف القيمة» وإن شاءت ردته وأخذت كل القيمة» فإن طلقا 
زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي . 





(¥ 


لأنه قائم بذمة الزوج فهو ملزم بتسليمه لها. 


— oA ~ 


4 قضايا المهر 

رمادة 4 :)٠١‏ بعد تسليم المرأة نفسها للزوج» لا تقبل دعواها عليه 
تعلدم قبضہا كل معجل مہرها“'» إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند 
أهل البلد» فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها”*": وما يمنع المرأة من 
الدعوى يملع ورثتها . 

رملدة :)١٠١©‏ إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المبر» فادعى 
أحدهما تسمية قدر معلوه”*": وأنكر الآخر التسمية بالكلية وليس للمدعي 
بينة؛ يحلف منكر التسمية”"": فإن نكل”"" ثبت ما ادعاه الآخرء وإن 
حل قسن عبن المنل 3" تشرط ان لا بريد 3 ماادعته المرأة إن كانت 
هي المدعية للتسمية» ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لها. 





3 لأن العادة الجارية تكذيهاء وهي أن المرأة لا تسلم نفسها إلى الزوج إلا بعد أن 
الك ا من اي إلا إذا كان التعجيل غير متعارف به عند أهل البلد. 

24 أن البلد الذي حصل فيه التزويج تخالف عادته العادة المنقدمة» فتسمع دعواها بلا نزاع . 
> بأن ادعى أحدهما تسمية قدر معلوم (كمائة ليرة سورية) مثلا . 

0 لقولهفك: «البّدة على المّعيء والبمين على من أتكرء رواه الييبقي بسند حسن. 
ا امتنع عن اليمين. 

30> لأن مدعي التسمية عجز عن إثباتهاء ومنكرها حلف على نفيهاء > فليست هناك 
تة فرع إلى الأصل » وهو مبر المثل» لأن العادة أن النساء روڪن بون أمثالين » 
فيحكم به؛ ولكن لا بحكم به بالغا ما بلغ بل يشتر يشترط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن 
كانت هي المدعية للتسمية» ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لہا. 
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وإذا وقع الاختلاف بينهما بعد الطلاق قبل الدخول حقيقة» أو حكماً 
تحب لہا المتعة“*' . 

«مادة )٠١١‏ : إذا اختلف الزوجان في قدر المبر حال قيام النكاح قبل 
النكولء ارده اى د الفلا وال 0 ل وا تسافا سينا 
فإن شهد لہا بأن كان كما قالت أو أكثرء يقبل قولها بيمينها ما لم يقم الزوج 
بينة على دعواه» وإن شهد له**" بأن كان كما ادعى أو أقل يصدق بيمينه ما 
لم تقم عليه البينة» وإن كان مهر الكل مشتركا يينهما لا شاهدا له ولا لبا 


تاها 4 فان بلقا أو آقاما'الينة + وكياترت اتشان قى بو ال 


9 لأنه تعذر القضاء بنصف السمى لعدم ثبوته فرجعنا إلى مهر الل وهو لا يتنصف 
SEN Gh‏ 

9 أي :هبر امكل بان كان مات نيزة) كما الاغى أو أقل من ذلك صدق قوله منع.. 
هينه : «بالله ما تزوجتها على مائتين) مثلاًء فإن حلف لزمه ما أقر به وإن امتنع لزمه ما 
ادعت بة المرأ أة لإقراره بالامتناع عن اليمين. 

0 أي حلف كل منهما على نفني دعوى صاحبه وإثبات دعواء . وعند التحالف لا 
وال اک الأمور الثلاثة: (الأول): اف ناخد يماو الآخر. 
(الشاني): أن يحلف الاثنان. (الثالث): ان ع الان فإن كان الأول حكم على 
الممتنع بقول من حلف»› ن اماع عن ان اقرار دعر اة وإن كان الثاني أو 
الثالث؛ نطرح دعوى الاثنين ونحكم يمير المثل» لأننا لو حكمنا بقول واحد منهما لزم 
عليه الترجيح بلا مرجح» وهذا لا يجوز. 


ومن نكل منبما عن اليمين في الصورتين؛ حكم عليه يما ادعاه صاحبه؛ 
وف ]نان الك كينا O‏ 

وإن اختلفا في قدره بعد الطلاق قبل الدخول» تحكم متعة المثل على 
التفصيل المتقدم . 

وماك بام وموك ا ا کک اسا وا 
فإذا مات أحدهما ووقع الاختلاف بين ورثته وبين الحي في أصل المهر أو في 
قدرهء يحكم على الوجه المتقدم في المادة السالفة . 

فإذا مات الزوجان واختلفت ورثتهما في قدر المبر المسمى» فالقول لورثة 
ازوج" ويلزمهم ما يعترفون به» وإن اختلفوا في أصل التسمية يقضى 
يمر المثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمية» ونكلوا عن اليمين وكذلك 
إذا اتفقوا على عدم التسمية في العقد. 

رمادة 508): إنما يقضى بجميع مبر المثل للمرأة في الصور المتقدمة إذا 
وقع الاختلاف قبل تسليمها نفسباء فإن وقع الاختلاف بعد التسليم سواء 
كان وقوعه في حياتهماء أو بعد موتبهماء أو أحدهماء وادعى الزوج أو 
ورئته إيصال شيء من المهر إليباء وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا 





57> وهو قول أبي حليفة سواء كان الاختلاف في القدر أو في أصل المبرء فإن كان في 
القدر لزمهم ما اعترفوا بهء وإن كان في الأصل بأن ادعى ورثتها المبر وأنكر ورثنه فلا 


شيء عليهم . 


إل سم 


تلم لقتنا لايع اط يب فن مرها اندر ها راصنلا ممصلا + ان اسم 
تقر به يقضي عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلهاء ويعطى لبا 
الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر المسمى» وإلا فإن أنكر ورثة الزوج 
أصل التسمية فلها بقية مهبر المثل» وإن أنكروا القدرء فالقول لمن شبد له 
مبر المثل””''؛ وبعد موتهما القول في قدره لورثة الزوح”'. 

(مادة )١٠١4‏ إذا أنفق الخاطب على معتدة الغير وأبت أن تتزوجه بعد 
انقضاء عدتهاء فإن اشترط عليها التزوج بهاء فله حق الرجوع بما دفعه إليها 
من النقدين للإنفاق على نفسها"'"»؛ وإن لم يشترط التزوج بها فلا رجوع 
له بشيء""» وكذلك إذا تزوجته» وأما الأطعمة التي أطعمها فلا يرجع 
بقيمتها ولو اشترط عليها تزويج نفسها منه”"". 


5 8 إئ ع 
«مادة :)١١١‏ إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها ببدية» أو دفع إليها 


الت وهذا إذا كان ف حال حياة الزوحين أو بعد موت أحدهما. 
اخ ويلزمهم أيضا ما يعترفون به. 


< 
٠ 


لامي اوا ای ا ری عضو ناذا ننه هن ع وجه 
ارد ما ألا الانيا هيه في مقابلة عوض وم يعضل قله سق الرجوع با 

لايد إنيا أثفق علي ق لاعن يشرط 

”'" لأنه ليس بتمليك وإنغا هو إباحة» إذ الشخص المقدم له الطعام من عند غيره 
يستبلكه على ملك صاحبه لا على ملك نفسه» وأيضاً لا يعلم قدرهء والله أعلم. 


اه 


المبر كله أو بعضه ولم يتزوجباء أو لم يزوجه وليبا منهاء أو ماتت أو 
عدل هو عنہا قبل عقد النكاح › فاا ا ا ا ا كان 
قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال» أو عوضه إن كان قد هلك» أو 
أستبلك””": وأما البدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانهاء فإن كانت 
قد اهلگ او لکت فلن له استرداد فعا ۰ 

(مادة )١١١‏ إذااعت الووج إلى امراته شنا مبل اللقديين 
العروض”""», أو مما يؤكل قبل الزفاف؛ أو بعد البناء بہاء ولم يذكر 
وقت بعثه أنه من المهر ولا غيره» ثم اختلفاء فقال الزوج: هو من المهرء 
وقالت: هو هدية فالقول له بيمينه فيما لم يجر عرف أهل البلد بإرساله 
هدية للمرأة» ولہا فيما جرى. به" . 


فإن حَلَّف الزوج والمبعوث قائم""» في بالخيار إن شاءت أبقته 


(110). 


أو 





5“ إنها رجع بالمهر مطلقاً لأنه معاوضة؛ ولم نتم فجاز الاسترداد. 

لأنہا كالمبة المشروطة بالعوض؛ وهو التزوج» فإذا لم يحصل العوض يرجع 

الواهب في هبته؛ إن لم يكن هناك مانع من الرجوع» وهلاك الشيء واستہلاكه» من 
ضمن الموانع من الرجوع ف الهبة . 

23 النقدين: ها الدب والفضة. 

ا اة واا اوخا من الان او كان مما يؤكل . 

۳ مع پینہاء لأن و 


(1514)- 
أي موجود. 


محسوباً من مبرهاء وإن شاءت ردته ورجعت بباقي المهر أو كله إن لم 
يكن دفع لها شيئاً منه وإن هلك أو استبلك تحتسب قيمته من المهرء وإن 
بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به على الآخر”"". وإن أقاما البيئة 
فبينتها مقدمة””" , 





1 
(059)- وهذا كله إذا لم يكن المبعوث من ج: المہرء فإن كان من جنسهء وقع التقاص» 
كما لا يخفى. 
(۷۰(- 


لأن البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهرء والظاهر يشبد له إذ هو يسعى في 
إسقاط ما في ذمته. 


4 الجهاز ومتاع البيت, 
والمنازعات التي تقع بشأنهما 

رمادة 111): ليس المال يمقصود في النكاح: فلا تحبر المرأة على تجبيز 
نفسها من مبرها ولا من غيره""": ولا يجبر أبوها على تجبيزها من ماله؛ فلو 
زفت بجبان قليل لا يليق بالمبر الذي دفعه الزوج؛ أو بلا جهاز أصلا فليس له 
مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منهء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي 
تراضيا عليه» وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز. 

«مادة 1١۴١‏ : إذا تبرع ات وحبز بنته البالغة من مالهء فان سلما 
الجباز في حال صحته ملكته بالقبض» وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته 
استرداد شيء منه ؛ وإن لم يسلمه إليبا_فلا حق لها فيه» ولو سلمه إليها في 
مرض موته فلا تملكه إلا بإجازة الورثة””"" . 

رمادة :)١1١4‏ إذا اشترى الأب من ماله في حال صحته جهاز ابنته 
القاصرة ملكته بمجرد شرائه» سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال 


صحته أو في مرض موته» أو لم تقبضه في حياته» وليس له ولا لورثته أخذ 





(0191)- وذلك إن كانت رشيدة» ولا يجبر أبوها على ذلك إن كانت غير رشيدة؛ لن 
الغرض من الزواج التناسل لا المال. 
لأن التمليك والحالة هذه هبة للوارث حال المرض فتعتبر وصية» ولا وصية لوارث 


إلا بإجازة بقية الورثة . 


د 


شيء منه””"»؛ ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته ولا سبيل 

رثة على القاصرة*"'. 

(مادة :)1١6‏ إا جات كه من رها وقد بقى علده شيء منه 
فاضلاً عن تجبيزهاء فلها مطالبته به*"©. 

(مادة 115): الجباز ملك المرأة وحدهاء فلا حق للزوج في شيء منه 
وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتہا له ولأضيافه» وإنما له الانتفاع بها 
بإذنها ورضاهاء ولو اغتصب شيئًا منه حال قيام الزوجية؛ أو بعدهاء فلا 
مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استبلك عنده””" , 

«مادة /ا١١):‏ إذا سک الات بنته و إلى الزوج بجہازهاء ثم 
ادعى هو أو ورڻته»› إن ما سلمه إليها أو بعضه عارية» وادعت هي أو 
زوجبا بعد موتها أنه تمليك لباء فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل 
هذا جباز لا عارية» فالقول لبا ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة 


((- لأنه ضبان لبا مملوكا فحرد الشراء: 

(۷4(- ولبنن ليم أبضاً أن ينقطولامن نين النت شيعا قمقابلة كدن هذا الخبان. 
e Cu‏ 

"53> لأن يد الغاصب يد ضمان» أي أن المغصوب يكون مضموناً عليه ما لم يرده إلى 
بو ارت م الا 


على ما ادعوه”"©: وإن كان العرف مشتركا بين ذلك» أو كان الجهاز أكشر 
ا فن نه لم : فالقول:قول الأب وورقة ولام ف ذلك كالاب 

(مادة 114) : إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح» أو بعد الفرقة في متاع 
موضوع في البيت الذين يسكنان فيه» سواء كان ملك الزوج أو الزوجة» فما 
بلع و ا إلا أن يقيم الزوج البينة» وا ع ر 
يكون صالخا لهما"" فبو للزوج» ما لم تقم المرأة البينة وأبهما أقامها قبلت 
منه وقضي له بہاء ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه. 

وما كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما”” . 

(مادة 119): إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين 
الحي وورثة الميت» فالمشكل”* الذي يصلح للرجل والمرأة يكون للحي 
منهما عند عدم البيئة . 





39 أي إن أقام افيا غا دعواه 0 اللولالا مات ر 

ا أ فالقول للأب» لأنه المعطي» فجبة 
الإعطاء لا تعلم إلا منه» يكن القول له اة 

حا كالأسرة والأواني ؛ فيحكم به للزوج لأنه صاحب اليدء إذ المرأة وما في يدها في يد 
الزوج » والقول لصاحب اليد في الدعاوى» بخلاف ما يختص بالمرأة» لأن ظاهره يقابله 
ظاهر آخر من جبتباء فيتعارضان» فيترجح الاستعمال من جبتها. 

60>" سواء كان هو الزوج أو الزوجة. 

م ا والمرأة» وقال أو حنيفة: يحكم به للحي منهما سواء كان 
هو الزوج أو الزوجة؛ وقال أبو يوسف: يدفع للمرأة في الشكل ما يجبز به مثلها 
والباقي للزوج مع يينه» ولورثته بعد موته. والله أعلم . 


2 نكاح الكتابيات: وحكم الزوجية بعد 
) إسلام الزوجين أو أحدهما 


الات الم 


لبيك لذن 
4 نكاح المسلم الكتابيات 

رمادة :)١7١‏ يصح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو 
يبودية» ذمية أو غير ذمية”*"2, وإن كرهء ويصح عقد نكاحها بمباشرة وليبا 
الكتابي وشبادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينهاء ولا يثبت النكاح 
بشبادتهما إذا جحده المسله”"" ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية. 

رملدة :)١17١‏ يصح نكاح الكتابية على المسلمة» والمسلمة على 
الكقاية» :وهنا ف الفسو اة 

رمادة ١77‏ : لا تتزوج الطلكة لا مايا اذلذ ا 
7 لقوله تغالن > «اوالمخصات من الؤمتات والمحصنات من الذين أونوا لكاب من 
قبلكم) [ الائدة:٥].‏ ا ل 


237 لأن شبادة الكتابي على المسلم غير مقبولة. 
© أي يعدل بينهما في كل ما يقدر عليه» ولا يفضل واحدة على أخرى. 


A= 


ولا كتابياء 000 كان أو ا ولا بلق النكاح أ صا . 


و ء۶ 
رمادة *؟١):‏ إذا تروچ المسلم نصرائية فتہودٽ › أو بهودية فتنصرت › 


رمادة 4؟1) : الأولاد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكورا كانوا أو 
i}‏ يشعون د 


(مادة 6؟١)‏ : اختللاف ال ر موانع الميراث» فلا يرث السلم روحته 


الكتابية» إذا فَانت قبل أن تسلم » وهي لا ترثه إذا مات وهي على و 





23 لقوله تعالی : : « ولا تكحُوا المشركات حتى يؤمنٌ ولأمةٌ مؤمة خير من مشركة ولو 

اكم ولا تنکحوا الشرکین حتی يؤمنوا ولعبدٌ مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» 
[القرة 7١١‏ 7] 

لأن الأصل أن الولد سواء كان ذكراً أم أنشى يتبع خير الأبوين ديناء ولذلك لو 

تزوج وثني كتابية أو كتابي مجوسية» كان الولد كتاياًء لأن المجوسي أو الوثني شر من 

الكتابي . 

1م18 )- لقوله# : زلا برث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم) . متفق عليه . 


- 58 = 


ب حكم الزوجية بعد إسلام الزوجين: أو أحدهما 

وه3:5 3413 كان اروؤحاق غ من ا رض 
الإسلام على زوجہاء فإن أسلم يقران على نكاحبما ما لم تكن محرما 
و ا و ا وی ا ر و ای تداق 
الال و کان مرا م و رها فان كان عدن مسر نط ق 
وإن كان مجنونا فلا ينتظر شفاؤه”"": بل يعرض الإسلام على أبويه لا 
بطريق الإلزام: فإن أسلم أحدهما تبعه الولد وبقي النكاح على حاله”"", 
وإن أباه كل منهما يفرق بينه وبين زوجته . 

وإن لم يكن له أب ولا أم» يقيم القاضي عليه وصيا ليقضي عليه 
ا 


وتفريق القاضي لإباء الصبى المسيزء وأحد أبوي المجنون»؛ طلاق لا 


بالنظر إلى الدين الإسلامي . 

7 لأن الجنون ليس له وقت معلوم بخلاف المميز» وربما طال سنين كثيرة فتتضرر 
الزوجة التي أسلمت. 

0 أنه رسي ا 

217 لأنه لا يجوز عرض الإسلام على المجنون لعدم صحته منه» ولا يجوز انتظار الشفاء 
لعدم علم الوقت الذي يحصل فيه» ولا يجوز القضاء على الجنون فأقيم له الوصي 
للقضاء عليه بالفرقة. 


Ye — 


فسخ» وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية””". 

رمادة 197): إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية» فالنكاح باق على 
حاله» وإن كانت غير كتابية”"" يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت فبي 
زوجته وإن أبت الإسلام» اناتسف وكارك یف ا يموق يها 
والتفريق بإبائبا فسخ لا طلاق» وما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى 
يحصل التفريق . 

رمادة 178 : إذا أسلم الزوجان معاء بقي النكاح على حاله ما لم 
تكن المرأة محرماً لهء فإن كانت كذلك يفرق الحاكم يينهما. 


وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين”*", إلا إذا ترافعا 





55> ويترتب عليه أنه لو مانت الزوجة قبل الحكم بالفرقة وجب لبا كمال المهر» وإِن 
لم يدخل بهاء لأن النكاح قائم والمبر يتقرر بالموت» لكن لا يتوارثان لقيام المانع؛ وهو 
اختلاف الدين. 

آي وثنية؛ أو مجوسية؛ أو من الصابئة. يفرق بينهما إن أبت الإسلام لقوله تعالى : 
ولا تتكحوا الْشركات حتى تى يؤمن». 

(0014- ره شرعاء كأخته» ا خالته» أو عمته» أو أم زوحته المطلقة . 

ن أمرنا بتركهم وما يدينون إا في حالتين: (الأولى): أن يترافعا إلينا راضين 
بحكم القاضي فإنه ينظر في شكواهما بحسب الشريعة الإسلامية . (الثانية): أن يكون 
هناك حق مسلم» » فإن القاضي ينظر في المسألة» ول ل ل مرا أصلاً » كما إذا 
كانت كتابية متزوجة بمسلم فطلقها فتزوجها كتابي قبل انقضاء عدتهاء فللقاضي أن يفرق 
بينهما وإن لم يترافعاء للمحافظة على حق المسلم . 


إليه معاء وله أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتاية معتدة 
لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها. 

رمادة 9؟7١):‏ إذا أسلم أذ اوخن وكان يتيما ولد صخر أو 
ولذّ لهمئأ ولد قبل عرض الإسلام على الآخرء أو بعده فإنه يتبع من أسلم 
منهما إن كان الولد مقيما في دار الإسلام؛ سواء كان من أسلم من أبويه 
مقيما بها أو في غيرهاء فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من 
أسلم من أبويه"" . 

ر مع ارد جد وا یی سا تاا ول کان 
Î‏ 

وتستمر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره» سواء كان عاقلا 
أو غير عاقل» ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلاء فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا 


(۹A) 


تزال تبعيته مستمرة 





لأن دار الحرب لا تدخل تحت حكم المسلمينء فلا يحكم على من هو مقيم فيها 
بحكم يخصهم . أ 
0199 أن الحكم بإسلامه إنا هو بالتبعية» فتضعف إذا كان هناك واسطة (كالحد) مثلا. 
ولو أن الولد لو تبع الجد في الإسلام؛ لكان تابعاً جد الجد وهكذاء فيؤدي إلى كون 
كل؛ الناس مسلمين تبعاً لإسلام آدم كاه . 

لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناء لأنه أصلح له. 


VY ب‎ 


الاب الاج 
ے2 النكاح الغيرالصحيح”" والموقوف 
التي لزن 
© النكاح الغير الصحيح 
رمادة :)۱۳١‏ إذا تزوج ا إحدى محارمه ان 
راغ “» أو صبرية” فالنکاح لا يصح أصلا ويفرق بينہما إن لم 


يفترقاء ويعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية 000 إن فعل ذلك 


عالماً بالحرمة» أو بعقوبة تليق بحاله إن فعله جاهلاً بها. 





ا ع الح ای : هو الذي فقد شرطاً من شروط الصحة؛ عأ كانت اللمرأة ین 
محل له أو كانت محلا له؛ ولكن حصل العقد بغير شسهود» وعدم محليه المرأة للزواج 
أن تكون محرمة على من يويد التزوج بهاء سواء كانت حرمتها عليه مؤيدة أو مؤقتة. 

”© كأن يتزوج أخته أو عمتهء أو خالته. 

کأن يتزوج أخته أو أمه من الرضاع مثلا . 

کأن يتزوج امرأة أبيه. 

"> أي يكون التعزير بحالة تليق بالفاعل؛ من باب السياسة الشرعية» التي تجيزها 
الشريعة الإسلامية الغراء عندما عات إليها . وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة . . وقال 
الصاحبان» والشافعي» ومالك» وأحمد: يحد خد الا إن كان عالاً بالحرمة» لأن هذا 


عقد لم يصادف محله» وكل عقد لم يصادف محله. گ0 و 


VY 


«مادة 17): إذا تزوج ل امرأة الغير» أو معتدته» فلا يصح النكاح 
أصلا””"؛ ويوجع عقوبة إن دخل بها عالماً بالحرمة» ويعاقب با يليق به إن 
فعله غير عالم بباء وفي صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق””", 
فلا 0 وقاعها على الزوج الأول ولو متزوجة؛ وفي صورة عدم العلم 
تجب عليها العدة””": ويحرم على زوجما الأول وقاعها قبل انقضائها. 

«مادة ٠١١‏ : إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة» في عقد 
واحد؛ فنكاحهما غير صحيح» ويجب التفريق بينه ويينمما إن لم 
يفارقہما""» ولا مبر لبماء إن وقع التفريق قبل الدخول". 

فإن كانت إحداهما متزوجة أو معتدة؛ فنكاحها غير صحيح ونكاح 


الخالية صح فان تزوحہما ف عقدين متعاقبين » وعلم اللأسيق منہما 


9 لأن المرأة غير محل للعقدء فإن فارقها من نفسه فببا وإلا فالقاضي يجب عليه 
التفريق بينبماء فان کان قبل الدخول ا يما يليق بحاله, لإقدامه 5 أمر غير 
جائز شرعاء ومن باب أولى إن كان التفريق بعد الدخول» لكن التعزير يختلف 


r 2‏ لأن دخوله ببا في هذه الحالة يعتبر محض زناء والزنا لا حرمة له 
السروة أي بعد التفريق . 
0 لك 


ن الجمع لا يجوز بينهماء في آن واحد»› وهو عقد فاسد وكل عقد فاسد يجب 
على المتعاقدين عدم الإمضاء فيما يقتضيه لو كان صحيحاً 
9 لأنه عيّد فاسد؛ حصلت فيه الفرقة قبل الدخول» فلا تستحو حن اة ا 


-(۰4( 


لوجود مرجح لصحة العقد في حق الأخرى 


4= 


وكان صحيحاً فنكاح الثائية غير صحيح» ويفرق بينهما عند عدم المتاركة؛ 
وإن كان واقعبها يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى”"" . 

فإن لم يعلم الأسبق منہماء أو علم ونسيء بطل العقدان معا مالم 
يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر”"'" . 

وإن وقع التفريق بينه وبينهما قبل الدخول ببماء فله أن يتزوج أيتسهما 
شاء في الحال» ويكون لبما معا نصف المبر”'" في حالة التفريق قبل 





5 لأنه يلزم عليه الجمع بين الأختين في العدة» وهو غير جائز. 

لأنه متی کان حصفي طحت جع بط اد سواه كدان مدنا أذ 
متأخراً» وإن لم يعلم ذلك حكم يبطلان العقدين» لأن العقد على واحدة منهما معينة 
لئلا يلزم عليه الترجيح بلا مرجح. 

7 لأنّه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجبل بالأولية فيصرف إليهماء وهذا 
مقيد بثلاثة قيود (الأول): أن يكون المبر مسمى في العقدء فلو لم يكن مسمى وجبت 
متعة واحدة لبما بدل نصف المبر. (الثاني) أن يستوي المبران جنساً وقدرا كما إذا سمى 
لكل (ماثة ليرة) مثلاً فإن اختلفا! قال بعضهم: يقضي لكل واحدة منهما بربع مسبرهاء 
وقال بعضهم يقضي لبما معاً بالأقل من نصفي المبرين» ذاش لزا ا ا 
ليرة) مثلاً وللأخرى (ثمانون ليرة) يقضي لكل منبما بربع مهرها على القول الأول. 
وعلى القول الثاني يقضي لبما بأربعين فتأخذ كل نصفباء وهذا هو الظاهر (الثالث) أن 
تدعي كل واحدة ما اناالا ولي ولا اة لاء اما إذا قالتا لا ندري أي العقدين 
أول» فلا يقضى لبما بشيء لأن المقضي له مجہول» وهو ينع صحة القضاء. وإن كان 
بعد الدخول يجب لكل واحدة المبر كاملاً لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء. 


— Yo — 


الدخول إن كان مبراهما مسميين ف العقد ومتساويين جا ¢ وقيدرا 


وادعت كل منبما أنها الأولى ولا بيئة لهما. 

ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدهاء فنكاحها هو الصحيح 
ولاانصت البو دون الي بطل ناحا 

فان اختلف امبزاهما حتشا» أو:قدرا فليما معا الأقل من تضفي 
المبرين المسميين. 


وإن لم يكن لبما مبر مسمى» فالواجب لما متعة واحدة. 

وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهبر كامل . 

(مادة 184) : إذا تزوج ارش د ا نل آنا زوج غيره ؛ 
ويحلها له أو تزوج مجوسية» أو خامسة قبل تطليق الرابعة وانتقضاء 
عدتهاء أو تزوج امرأة بلا شبودء فالنكاح غير صحيح أيضاً والتفريق 
بينهما واجب» ولكل منبما فسخه وترك صاحبه وإخباره بذلك بلا توقف 
على القضاء قبل الدخول أو بعده. 

(مادة 1*0): كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا 
وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه””"»: ولا يرث أحد منهما الآخر ويثبت فيه 


2-17 


أي يجوز زله أن يتزوج بأصول وفروع من عقد عليها 3 العقد» وهي تحل لأصوله 
وفروعه بخلاف ما إذا كان العقد ا فإنها لا ل لأصول الزوج ولا لفروعه 
بججرد العقد» ويحرم على الزوج التزوج بأصولماء جرد العقدء ولا تحرم عليه فروعها 


النسب كما تقدم في المادة الثامنة عشرة . 

(مادة ؟"17١)‏ : إذا استوى وليان في القرب ووچ کل منبما الصبية من 
وجل اللو صح الأسبق من العقدين وبطل الآخرء فإن جبل الأسبق 
سنا أو قامعا فبا تاطلان ‏ : 

«(مادة ۱۳۷) : إذا زوج الولي نفسه من موليته البالغة التي تحل له بغير 
إذنها قبل العقد» فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو 


أذ 2 نالرت ۰ : 


امم 
ر بالدخول أن الماع وان العقد عدن لكات يحرم الأمبات» والدخول بالأمبات 
يخرم البنات) ) ومثل المصاهرة الإرث فإنه يترتب على العقد الصحيح لا الفاسد. 

9" إذ لا يمكننا تصحيح واحد منبما لثلا يلزم عليه الترجيح بلا مرجح. 

ات لايص هذا العقدء لأ ني هذه الطالة يكون أصيلاً من جبة نفسهء فضولياً من جيدها 
وليس للشخص أن يتولى طرفي العقد في هذه الحالة فيقع العقد فاسداء وكذلك لو رضيت 
بعد وقوعه قبل إذنها؛ ولو كان رضاها صريحاً لم يصح لأن العقد متى وقع فاسدا لا بثقلب 
صحيحاً بالإجازة» ولا الإجازة تؤثر بالنسبة للعقد الموقوف» فيصير نافذاً بها وهذا مذهب . 
الإمام محمد» وقال أبو يوسف: لا يكون العقد فاسدا بل يتوقف على الإجازة. 


الما الاك 


4 النكاح الموقوف 

«مادة ٠۳۸‏ : إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير المأذونين» 
أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهماء توقف نفوذ العقد على 
إجازته"'"» فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصاً في مبر الصغيرة وزيادة 
في مر الصغير نفذء وإن لم يجزه بطل» وكذلك إن كان بغبن فاحشس"" 
في المبر وإن أجازه الولي”"" . 

ومادة :)١9‏ إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود الولي 
الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية» توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب 
فإن أجازه نفذ» وإن نقضه انتقض وبطل*"" . 

(مادة :)١4٠‏ إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجه 


امرأة بها عيب» أو عاهة من العاهات» جاز عليه النكاح ولیس له رده" . 





۳ لأن الشارع أقامه لينظر في مصالحهما لقصور الرأي عندهماء فإذا رأى أن هذا 
العقد فيه منفعة لهما نفذه» وإلا أبطله. 

00 الغبن الفاحش: هو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ والغبن اليسير: هو الذي 
يدخل تحت التقويم . 

ا والس ق لان آلا ليس .من الصلحة فق عي + 

اا و ههو الول القريب في هذه الحالة» وق لد 

”"” لأن لفظ امرأة مطلق فيتناول كل امرأة» ولو كانت غير حرة أو بها عاهة. وهو 


VA 


فإن زوجه بنته الصغيرة أو موليته القاصرة» فلا يلزمه التكاح إلا إذا 
أجازه صراحة أو دلالة”"” , 

ولو أَمَرَه أن يزوجه امرأة» فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد 
فلا يلزمه المرأتان» ولا واعدة اهام الآ:إذا أحادهينا إى اجار إخداهها. 

فلو زوجه إياهما في عقدين لزمه الأول" وتوقف الثاني على 
ا 

رمادة 141) : إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأةً معينة» فخالف 
وزوجه غيرها فلا يلزمه اللكاح» واف افو أن اا وو ا 


امبر فزوجه بأكثر مما عينه» فلا ينفذ عليه التكاح أيضاً ما لم يفده" ولا 





قول الإمام» وقال الصاحبان: لا يجوز له أن يزوجه إلا الأكفأ لأن المطلق ينصرف إلى 
ا متعارف وهو التزوج بالأكفأ. والظاهر قولبما. والله أعلم. 

اا لله تم هلاه العقودء ومثله ما إذا كان الوكيل امرأة فزوجت نفسها للموكل 
فيوقف على الإجازة» إلا إذا صرح الموكل بذلك» فإن العقد يكون نافذا بالاتفاق. 

لأنه بحكم الوكالة. 

. 7" لأن الوكالة انتہت بالعقد الأول» فيكون فضولياً بالنسبة للعقد الشاني» فيتوقف 
على الإجازةء والله أعلم. 

9" أي كان العقد موقوفاً على إجازة الموكل للمخالفة» فإن علم الموكل بالزيادة قبل 
الدخول ورضيها قولاً أو فعلا لزمتهء فإن دخل بها غير عالم بالزيادة فلا يسقط خياره 
بل له أن قله وله أذ برذ فان لجاز لرمة المج هق ون رده بطل النكاخ+ انيت 
مبر امكل إن كان أقل من المسمى وإلا يجب المسمى . 


¥ سم 


يسقط خياره بدخوله بالمرأة» غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الوكيل في 
المبر وليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح» ولو التزم بدفع الزيادة من ماله”"". 

رمادة :)١47‏ إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحدا 
فزوجہا من نفسه» أو من أبيه أو من ابنه فلا يجوز عليما النكاح ولہا 
EE‏ 

فإن زوجها بأجنبي منهء وبغبن فاحش في المبر فلها ولوليها فسخ 

التكاح إذا لم يتم الزوج لها مهر امثل . 

وإن زوجہا بغير كفء لم يجز النكاح ا و کا 
وجهر المثل لزمها النكاح ولو كان بالزوج عيب أو مرض*". 

رمادة 47 1+: إذا لوو المرأة بانتسابه لها نسب غير نسبه الحقيقي 
ديول ايند التق طلا ا ا 


(Y4) o we 


حق الخبار في إجازة النكاح ونقضه 


0" لأن صاحب المروءة يأبى أن يتحمل منه الغير عليه؛ إذ يمير بذلك» فلا يلزم به.' 

0( والسبب في ذلك التبمة؛: فإن حصل ذلك توقف نفاذ العقد على إجازتها. 

9 فاستاء فل تلنفه الأجازة لان ا ي ا الو قوق 
4( ولكن لہا طلب التفريق بعد ذلك إن شاءت. 

للتغرير الحاصل من جبته» فيتوقف ذلك على إجازتها بخلاف ما إذا قصرت هي 
أو وليها في السؤال عنه فلا خيار لها في هذه الحالة. 


“Ar — 


رمادة :)١44‏ الفضولى”'" الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا 
ولاية» ينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له الإجازة؛ فإن أجازه نفذ وإن 


أبطله بطل 79 1 





7" الفضولي: هو الذي يتصرف في شؤون غيره» بلا ولاية شرعية . 

79“ الأصل في هذا أن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز أي قابل يقبل الإيجاب 
سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاء أو أصيلاًء أو ولياً انعقد موقوفاً على الإجازة» وكل 
عقد ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع باطلاً. وقال الشافعي: تصرفات 
الفضولي كلها باطلة› لأن العقد وضع لحكمه؛ والفضولي لا يقدر على إثبات الحكمء 
واا لجاز للناس تمليك أموال الناس للناس» وفيه من الفساد ما لا يخفى» وإذا لم يكن 
قادرا كان كلامه لغوا. 


إثبات النكاح. والإقراربه 

e‏ إذا وقع نزاع بين الزوحين في أمر النكاح يثبت بشهادة 
رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول”” . 

فإذا دعن اعد قلي ا زوجته» أو ادت هی اد زوجها وجحد 
المدعى عليهء وعجز المدعي عن البينة» فله أن يستحلف الجاحد؛ فإن 
حلف سقطت الدعوى» وإن نكل قضى عليه بنكوله”" . 

(مادة :)١545‏ لا شت النكا اح بشهادة ابنى الزوجين لمن ادعاه منهما 
وكذا لو كان أحد الشاهدين ایتا للزوج» والآخر 8 للزوجة» فإن كانا ابنى 
الزوج وحده؛ أو ابنى الزوجة وحدهاء فادعى أحدهما النكاح» وأنكره 
الآخرء تقبل شہادتہما على أصلہما إذا استشہد بہما الآخر*" . 


(9) 


ولا يجوز أن تكون أربع نسوةء ولايد من العدالة في الشهود. 

0 أن امنتاطه عن اليمين دلبل على أن الظرف الآخر محق في دعواه. 

(YD‏ لأن شهادة الفرع على أصله؛ مقبولة لنفي التهمة» > بخلاف ا ا 
فإنها غير مقبولة . 


(مادة )١40/‏ : لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح*" 
إلا أن يشهد الشبود على النكاح» أو يبلغ الصغير والصغيرة ويصدقانه . 

زمادة 144 : إذا أقر أحد لإمرأة أنہا زوجتهء» ولم يكن تحته محرم 
لا :ولا ارت سواهاء وصدقته”” وكانت خالية عن زوج وععدة؛ 
تغبت زوجيتها له بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان. 

(مادة )١49‏ : إذا أقرت المرأة في حال صحتبهاء أو في مرضما أنها 
تزوجت فلاناً» فإن صدقبا في حياتها ثبت النكاح وورثها وإن صدقها بعد 


موتها فلا 2 النكاح ولا ر : 





00 أن و فلانة» أو على الصغيرة بأن زوجتا فلان. وهذا الإقرار غير نافذ با إذا 
أقام الولي الببنة» أو بلغ الصغير والصغيرة ر ا فاق كذداء بعد 
البلوغ فلا يثبت الزواج . وكذا إقرارهما حال الصغر وإنكارهما بعد البلوغ. ففي حال 
الفمر غين سعول غلب والله أعك: 

9 اتتا أو أختبا أو واحدة من محارمباء التي لا يجوز الجمع بينهما. 

7" إن صدقته ثبت الزواج» ويحمل على أنه عقد عليها قبل هذا التاريخ؛ وإقراره بالزوجية 
إخبار عن هذا العقدء وإن لم تصدقه فلا تلزمها الزوجية إلا إذا أثبتبا وسواء كان هذا الإقرار 
حال صحته أو في حال مرضه. ولا يشترط أن يكون تصديقها له حال حياته بل تثبت نشت الزوحية 
وإن صدقته بعد وفاتهء بالاتفاق» لأن حكم النكاح باق في حقبا وهي العدة. 

"> وهو قول الإمام» وقال الصاحبان تثبت وتترتب أحكامها. وحجة الإمام؛ ا 
مانت زال النكاح بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوج أختها وأربعاً سواهاء ولا يحل له أن 
يغسلباء فبطل إقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الوقرار» والله أعلم. 





الكتاب الثاني 
من الزوجين على صاحبه 


ابناج لزن 
فيما يجب على الزوج من 
حسن المعاملة للزوجة 


«مادة )٠١١‏ : يجب على الزوج أن يعامل زوجته با معروف ويحسن 
عشرتہا ويقوم بنفقتہا وهي تشمل الطعام والكسوة والسكنى" . 

«مادة )٠١١‏ : يجب قضاء”“ على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة 
في مدة الزوجية . 

(مادة 169) : إذا تعددت الزوجات وكن أحراراً كلبن: يجب عليه أن 
يعدل بينبن فيما يقدر عليه”'"»: من التسوية في البيتوتة للمؤانسة» وعدم 
مورا 





9" لقوله تعالى: رر رر ي 1 ولقولههك في الحديث 
الصحيح : («اسو صوا بالنساء خيراً. .) متفق عليه ا وين حم الفاشترة خاصا بالروب 
خت عن الزوية انضاء e‏ 

0" أي يجب عليه في القضاء مرة واحدة؛ ويؤمر بها ديانة» أي فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ وقال بعضبم بل يجب عليه الزيادة قضاء اا > لدفع الضرر عنما ولتأتي 


بالأولاد التي هي أهم مقاصد الزواج . والله أعلم. 
4" أي أن الشيء الذي لا يقدر عليه فلا يجب عليه النسوية فيه» لكونه غير مقدور 
ب - و 


له لما روي عن رسول الهش أنه كان يعدل بين نسائه ويقول: «اللهم إِنْ هذا قسمي فيما 
أملك: فلا تلمنى فيما تلك وما لا أملك» يعني القلب» أي زيادة المحبة» رواه أبو داود 
والترمذي في (ستنہما) . 


رمسادة :)١87‏ البكرء والثيب» والحديدة» والقدية» والمسلمةء 
والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية؛ فلا تتميز إحداهن على الأخرى . 

ولأقرق ف #التتة :بين أن نكر اة مجح واو مر او اا 
أو نفساء» أو رتقاء”“"» أو قرناء”» فلا يقبل عذر الزوج إن قصر في العدل 
معتذراً برض ا ا و ع 

رمادة )١١ ٤‏ : لقن ل و يوي وليلة» أو ثلاثة أيام 
وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام““» والرأي له في تعيين مقدار 
الدور وفي البداءة”*" في القسم . 

وإغما تجب التسوية ليلا بأن يعاشر فيه إحداهن بقدر ما يعاشر 
الأخرى؛ ولا يلزمه ذلك نہارا ما لم يكن عمله ليلا فيقسم نہارا"". 

«مادة ٠١١‏ : لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي 
قدره» إلا بإذن الأخرى» ولا يدخل عليما إلا لعيادتہا إن كانت مريضة فإن 
اشتد بها المرض» فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لہا الشفاء“'. 

(مادة :)١85‏ إذا تركت إحداهن نويتها إلى غيرها من ضرائرها 
تركہاء ولہا الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك“ . 





9( الرتقاء: من الرتق وهو: انسداد محل الجماع لدى المرأة بلحم . 

(4(- القرناء: من القرن وهو: انسداد محل الجماع لدى المرأة بعظم . 

0044 ولا يوي عن شيفة ة أيام ؛ لن ف الزيادة عليها مضارة بها. 

1" أي وكذا في البداءة» فله أن يقدره تنوم وليلة . 

ى تکون القببوية کين نهار 

0 طبعاً إذا لم يكن هناك من يمرضها. 

40" يأن الإسقاط لم يكن لشيء واجب وقته فلا يسقط ولها الرجوع متى شاءت. 


1ك 


رمادة 1507): لا قسم في السفرء بل له أن يسافر يمن شاء منهن 
واش ا 

وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عودته الإقامة عندها قدر ما 
أقام في السفر مع التي سافر بها" . 

«مادة )٠١۸‏ : إذا مرض الزوج في بیت له خال عن أزواجه» فله أن 
يدعو کل واحدة منېن عنده في نوبتہا . 

ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه» ولم يقدر على التحول إلى بيت 
الأخرى» فله أن يقيم به حتى يشفى» بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد 
الع ر ما اق مرا هوض نا 

«مادة :)٠١١‏ إذا أقام الزوج قبل تعيين مقدار الدور وترتيبه عند إحدى 
زوجتيه مدة كشهرء في غير السفرء فخاصمته الأخرى يأمره الحاكم بالعدل 
بينهما في المستقبل”*" وينهاه عن الجورء فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر 
ويوجع عقوبة بغير الحبس. 





0 قال الشافعي بل هي واجبة» لا روي عن عائشة انبا قالت: (إن النبي كان إذا 
أراد السفر أقرع بين نسائه وأيتبن خرجت قرعتها خرج معبها) متفق عليه. . ولنا أنه لا 
حق لبن في حالة السفر حتى كان للزوج أن لا م واخ شين كنذا ند أن 
يسافر بواحدة منبن أو أكثر بلا إذن من صاحبتها وبلا قرعة» ولأنه قد 0 
السفر ولا يدق بالأخرى إلا في الحضرء أو لخوف الفتنة» أو لضعف فيما إلى غير 
هنالك. .وفعله#ة يدل على الاستحباب لا على الوجوب . والله أعلم . 

7“ لأن وجوب التستوية إنما يكوك في رفك اتاق الق غل وفي حالة السفر 
ليس يمستحق» فلا تجب التسوية. 

دا أي ويبدر ما مضى . 


لق 
اہ al‏ 
سالك لح 

٠‏ هو 


ے النفقة" الواجبة على الزوج للمرأة 

رمادة ١٠5لع:‏ ت ال سن حال الصحيح على الزوج› 
ولو فقيراء أو مريضاء أو عنيناًء أو صغيراً لا يقدر على المباشرة للزوجة؛ 
غلية كانت أو فقيرة» فة اى غ اة كبيرة› ألمي ل 
الوقاع , او 





”*"” النفقة: هي اسم للشيء الذي ينفقه الإنسان على عياله» وزوجتهء وأقاربه» 
ومملوكه, ويلك يشمل » الطعام ) والكسوة»› والسكنى » وهي واحبة بالكتابء» والسلة» 
وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله بعال لا لينفق ذو سنعَة من سَعته 4 [ اطلاق:۲/ وقوله 
تعالى : : « وعلى الولود لَه رين وكسوتين بالعروف © [البقرة:177/. ون الس 
قولە چ لرجل : «ایداً نفسك فتصدف عليهاء فإن فصر شىء ذل هلك فان فصل 
شيء فلذي قراسّك». وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على أن النفقة والكسوة 
واجبتان للزوجة على زوجہا. 

””"” لأن العجز من قبله» والسبب موجود فتجب. وإن كانت من جبتباء كما إذا 
كانت صغيرة» أو لا تستطيع الوقاع؛ فلا تجب عليه . وقال بعض المتأخرين: لا تستحق 
النفقة إذا لم تزف إلى بيت الزوج والفتوى على القول الأول» وهو وجوب النفقة إذا لم 
يطالبها بالنقلة» والله أعلم. 


ماه هس 


رمادة 2١51‏ : تجب النفقة للزوجة على زوجباء ولو هي مقيمة في 
بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حو . 

رمادة :)١557‏ تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجما فيما 
هو مسافة قصرء أو فوقبا”*"؛ أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله 
من المبرء سواء كان قبل الدخول بها أو بعده”*”". 

رمادة :)١57*‏ إذا مرضت المرأة مرضا ينع من مباشرتها بعد الزفاف, 
والنقلة إلى منزل زوجباء أو قبلباء ثم انتقلت إليه وهي مريضة:» أو لم 
تنتقل ولم قنع نفسها بغير حق فلها النفقة عليه" . 

فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت إلى بيت أهلهاء فإن طالبها 
0 بالنقلة ا الاتتقال يمحفة”"" أو نحوهاء فلما النفقة وإن 





»> وهو السفر الذي يجوز قصر الصلاة الرباعية فيه إلى ركعتين» أي إن كان السفر 
يستغرق ثلاثة أيام بالسیر اع ا المعتادةء أو يزيد عن ذلك» ويقدر حوالي 
/۸۱/ کم . فلا تسقط نفقتها » لأن لها حقاً في الامتناعء ازاق 

*”© وقال الشافعي: : لاحق لبا بعد الدخول إن مكنت زوجها من نفسهاء : أما قبل ذلك 
فلباء أن تتنع حتى تستوفي معجّل امبرء ولا تسقط نفقتها ولا يعد منها نشوذاً. . والله أعلم . 
لأنها سمت نفسهاء وليس المانع من جبتهاء » فلا تسقط نفقتها. | 

00" إلحفة : هي الآلة أو ما تسمى بواسطة النقل. 

00 م إذا امتنعت بحق كأن تطالب بمعجل صداقباء أو ببيت شرعي خال من أقاربه 
مثلاً فلا يسقط حقها بالنفقة . ا 


~۹ - 


«مادة 84 :)١5‏ إذا كان الزوج ونا ولو بدين عليه لزوحته»ء فلا 
تسقط نفقتها وإن كان غير قادر على أدائه*"" , 

رمادة :)١58‏ إذا كان الزوج موسرا وكان لامرأته خادمة» تجب 
عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف””"؛, بشرط أن تكون 
الخاد مارک نبا هلكا ما و غد ا اشع لبا عرفا :وا 
زفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع عليه؛ إن كان ذا يسارء وإذا 
رزق أولادا لا يكفيهم خادم واحدء يفرض عليه نفقة خادمين؛ أو أكثر 


على قدر حاحة أولاده . 


-)04( 


والسبب أن الاحتباس هنا فات من جبة الزوج» ولا فرق بين أن تحبسه هي لدين 
لہا عليه؛ أو يحبسه غيرها. 

وذلك إن كان الزوج موسراء وهو قول الإمام وهو المفتى بهء لأنه إذا كان معسراًء 
فالواجب عليه أدنى الكفاية» فتخدم هي نفسها. وقال محمد: يجب عليه نفقة خادمتها 


ولو كان معسرا. 


لاوم 


2 بيان من لا نفقة لهن من الزوجات 

رمادة :)١55‏ إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال»؛ ولا 
تشتبى للوقاع؛ ولو فيمادون الفرجء فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا 
أمسكبا في بيته للاستئناس بها”". 

رمادة )١517‏ : المريضة التي لم تزف إلى زوجباء ولم يمكنها الانتقال 
ا ل ف 

رمادة :)١548‏ الزوجة التي تسافر إلى الحج» ولو لأداء فريضة 
بدون أن يكون معبا زوجباء لا نفقة لبا عليه مدة غيابهاء وإن سافرت 
مع محرم لہا" . 

فإن سافر زوجها وأخذها معهء فلبا عليه نفقة الحضرء ونفقة السفر 





6“ وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» واختاره بعض المشايخ . 

0 لين م التسليم أصلاً لا حقيقة» ولا حكماً وقيل: : بل تجب النفقة لهاء NO‏ 
ناشزة» وإغا حبسها المرضص» وعدم النقلة» والله أعلم . 

7 لأن الامتناع من جبتها فأوجب سقوطبا بخلاف الصلاة والصوم لوجود الاحتباس 
فلا ونع اشتغالہا بہما من وجوب النفقة» وقال أبو يوسف: لما النفقة إذا كان الحج 
فرضاء أء لأن إقامة الفرض عذرٌ كالصوم والصلاة فتجب لہا النفقة» والمعول عليه الأول» 


والله أعلم . 


۳ 


وإن سافرت هي وأخذت زوجها معباء فلها عليه نفقة الحضرء لا 
تة ال 

(مادة 179) : الزوجة الحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند 
الزوج ليلاء إذا منعها من الخروج وعصته» وخرجت» فلا نفقة لها ما 
اا 

(مادة 00107'": إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا 
يلزم زوجها نفقتها مدة حبسهاء إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له. 

(مادة 171) : الناشزة”"": وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته 
بلا إذنه» بغير وجه شرعي» يسقط حقها في النفقة مدة نشوزهاء وإن كانت 
او ی ا اا ی ا وکا ا ی ا 


الحاكم وأمر الزوجء وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيْمان به ملكا لباء 


n‏ لاه ا »> فلا يلزمه الكراء. ومؤنة ة السفر. 

2008 أي ما دامت خارجة عن طاعته بغير حق» فتسقط نفقتها. 
9 ن زات الاش من ج فان افا دن حت اة 

”"" الناشزة: هي العاصية على الزوج» المبغضة له. 

آي يترتب عليه أيضاً سقوط النفقة المتجمعة على الزوج» فإذا كان القاضي فرض 
لها كل شهر مقدارا معنا من التقودء أو تراضى الرو چان غاي افا خد هی کل شن 
مبلغ كذا في نفقتها ومضت مدة ولم يعطها تسقط هذه النفقة بالنشوز ااا وو کات 
المرأة أخذتبا ديناً بغير إذن الزوج أو القاضي . 


44 = 


ومنعته من الدخول عليهاء ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها"'"". 

فان عادت الناشزة إلى بيت زوجهاء ولو بعد سفره» أو اه 
إذا كان المنزل لباء عاد حقبا في النفقة ولا يعود ما سقط منہا بلشو ھا" . 

وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجبا 
فورظ ال ٠‏ 

ومادة 9/1إ١):‏ المنكوحة كانه فاسداء والموطوءة بشببة”"”» لا نفقة 
لبما إلا المنكوحة بلا شبود'””: فإذا فرض الحاكم لإحداهما نفقة قبل 
ظهور فساد النكاح؛ وفرق بيلهماء فللزوج الرجوع عليما يما أخذته منه 
بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره9"" . 





کان قول د حولني إلى منزلك» او اسار ی ر ومضت المدة الكافية بحسب 
العرف للبحث عن منزل ليستأجره» فلا الحق في النفقة» لأنها محقة في هذا الطلب . 
"أي عاد حقا في النفقة في المستقبل فقط فلا بعود ما سقط منہا بنشوزهاء سواء كان 
عودها إلى منزل زوجہاء وهو مقيم به أو مسافر لزوال المانع» وهو النشوزء وقال الشافعي: 
إذا عادت وهو مسافرء فلا حق لها من النفقة» وهو الظاهر كما لا يخفى والله أعلم . 

لآن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منهاء والله أعلم . 

0 کأن : تزف إليه امرأةء وقيل هذه زوجتك؛ فدخل بہاء وتبين الحال بعد ذلك»› ففف 
ا فا ا 

99" لأنه وإن کان فاسداً إا أنه تجب النفقة فيه» لأنه مختلف فيه . 

اي بلا أمر الحاكم» والسبب في ذلك أنه بأمر اا مقف إن الإعطاء والدفع 
إليها بسبب أمره لذا يرجع ا دفعه إليما عندما تتبين عدم الاستحقاق. أما بغير أمره؛ 


٩ 


تقدير نفقة الطعام 

«مادة ۱۷۴) كدر طق ا و ل الورك ن واعر 
فان كانا موسرين فنفقة اليسارء وإن كانا معسرين فنفقة الإعسارء وإن كانا 
مختلفين حالاً فنفقة الوسط» فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر 
وسعه» والباقي دين عليه إلى الميسرة . 

«مادة ٤‏ ۱۷) : تفرض اانا و الأصناف بدرا هه 
عل حمست اختلاف غار الماكرلات ق اللدة غلا ورخصا:رغانة 
اللائ فاد عاو السع تزا النفقة: للقفرة للعراةء وإذا رخص تنقص عن 
الزوج ولو بعد القضاء بها. 

«مادة :)٠۷١‏ يعتبر في فرض النفقة وإعطائما للمرأةء الأصلح 
والأيسرء فإن كان الزوج محترفا يكتسب قوته كل يوم تقدر النفقة عليه 
يوماً ييوم» ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذي قبله. 


وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملبم إلا مضي الأسبوع تقدر 





فليس مضطراً في هذا الإعطاء خصوصاً وأن النفقة لبا شبه صلة؛ فلا يرجع فيها. 

9 أي رركن القرق يي اثققة' انييس والتوسط ويا عله إلثى النشرة. تاحدهمنا الدوجة 
منه عند يساره. قلت: ا ا ی ان سق ذو سن مز 
ا ۰ 
و ا ةة فكت ضاف بأمر من القاضي . 


- ٩ 


وإن كان تاجراً أو من أرباب الماهيات: تفرض عليه كسل شهر وإن كان 
مزارعاً تفرض عليه كل سنة» فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها 
المقررة فلا أن تطلب نفقة كل يوم" . 

(مادة ١75‏ ) : للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته» حال قيام 
النكاح» فإذا اشتكت مطله في الإنفاق عليباء وثبت ذلك عند الحاكم» ولم 
يكن الوت صاحب مائدة وطعام كثيرء بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار 
كفايتهاء يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة 
اللجالتة"""تويابرتوإعطاتها إياها لتتمى على هاه فا اسح مغ اسر 
من إعطائہا بعد أمر الحاكم» وطلبت المرأة حبسه» له أن يحبسه إلا أنه لا 
ينبغي أن يحبسه في أول مرة» بل يؤخر الحبس إلى مجلسين» أو ثلاثة 
يغيظه في كل مجلسء فإن لم يدفع حبسه حينئد» وللحاكم أن يبيع عليه 


من أمواله ما ليبس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها”"". 


0" وهو حق لباء تطالبه فيه مهما كانت حرفته» ولأن حصة كل يوم معلومة؛ فيمكنها 
المطالية بباء وينبغي أن يكون محل تعيين الزمن على حسب حال الزوج إذا رضي . 
ان يلق على قدار سعد فإما أن يكون تا وإما أن يكون تو طا وإما أن 
: 


لان المدين إذا امتنع عن وفاء ما عليه من الدين» باع القاضي من أمواله ولو جبراء 


(مادة //ا1١):‏ إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا 
يحبسه الحاكم””*", ولا يفرق بينهما بسبب عجزه»ء بل يفرض لما النفقة 
ويأمرها بالاستدانة عليه» وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من 
أقاريها عند عدم الزو ج 

وإن کان لہا أولاد صغار تجب الإدانة لأجلهم » على من تجب عليه 
نفقتهم لولا وحود الأب. 

ويحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع"" . 

«مادة ۱۷۸ : إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء 
فا ا غلبت رخافت عة وراه ا اخ عليه كتاذ جرا 


يضمن لبا نفقة شبرء أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج””" . 





ما يسدد به ذلك الدين. 

اتوارن رو واو نه لعي اكه إن كان موهرا وامتنع عن الدفع . 

کان ولد موس اجر غل کد ےکن اا و کن ات 
ورد أو کان ا فالأم» وهكذا جميع الأقارب بالترتيب الذي سوف يأتي إن شاء 
الله تعالى في نفقة الأقارب . 

ذا امتنع من تجب عليه النفقة -لولا وجود الزوج- عن الإدانة حبسه القاضي حتى يتثل . 
“قال أبو حنيفة : لا يجيبها القاضي» لأن النفقة التي تريد أخذ كفيل بها ليست واجبة 
عليه الآنء إذ الوقت الذي تستحق فيه لم يجيء؛ ومن المحتمل سقوطها بالنشوز أو 
ا فلا تيا ا ان وة بجت اال طا ف عن اة اد 


- ٩A - 


ومادة )١0/9‏ : النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرهاء بل 
تتغير تبعأ لتغير أحوال الزوجين“"» بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة 
البسارء فأيسر أحدهما أو أعسرء تقدر نفقة الوسط وإن أيسرا بعد 
إعسارهما تتم نفقة اليسار للمستقبل*" . 

«مادة )۱۸٠‏ : لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجہا على ما تهيئه من 
الطعام لأكلہماء وإن كان لا يجب عليما ذلك قضاء"» وإنغا يجوز لما 


أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للع" . 





ا ا زاوی عل فو ن فة الانشفات ف اللشوق. رها 
النفقة التي عليها حياة الأنفس. وصحيح أن النفقة محتملة السقوط» لكن إن سقطت 
فلا يطالب الكفيل بشيء. والله أعلم. 

لأن المقصود منا الكفاية» وذلك مما تختلف فيه طباع ألناس وأحوالهم» وتختلف 
E ONE‏ 0 ل ا 
ر اال الزوجين؛: وكذا لغلاء أصناف المأكولات ؛ واللوازم: ورخصہا. 

لأن القضاء با كان لعذر الإعسارء فإذا زال العذر بطل وتلق واا 2 
على القول في فرض النفقة باعتبار حال الزوجين» وأمًا على القول الآخر فيعتبر حال 
الزوج فقط بالنظر إلى يساره أو إعساره. 

وإن كانت الزوجة تؤمر به ديانة. 
0 يأنه لا رلومها قضاء ولا ديانة: 
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تقدير الكسوة والسكنى 

رمادة 4141 : كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح 
عليهاء ؤيفرض لها كسوتان في السلة» كسوة للشتاء وكسوة للصيف. 

وير ق رها ال الزوحين » عسارا وإغساوا عرق إزرفةة, 

رمادة 1417): تفرض الكسوة ثياباء أو تقدر الثياب بدراهم ويقضى 
بقيمتها وتعطى لها معجلة”*". 

رمادة :)١47‏ لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تام المدةء إلا إذا 
ترقت کسر تا بالاستعمان ال١‏ 

وإذا ضاعت الكسوة عندهاء فبي المسؤولة عنها ولا يجب لها على 
الزوج غيرها قبل حلول المدة""". 


””" أي يجب على الزوج أن يأني لزوجته بالكسوة التي تناسب عرف البلد المقيم به 
الزوجان. 

وذلك إذا اشتكت منه الزوجة؛ ورفعت أمرها إلى القاضيء وادعت أنه لا 
يكسوهاء وتحقق عند القاضي ذلك» فيفرض عليه وما أن يحضر لها الثياب أو أن يدفع 
قيمتها دراهم . 

لأنه تبين خطؤه في التقدير» وإن كان بغير الاستعمال المعتاد» فلا يقضي لباء لأنه 
لم يتبين خطؤه في التقدير. 

'''" لأنها ملكتها بالقبض» فبي المسؤولة عنبا طول المدة؛ ومثله نفقة الطعام. 


ل — 


قاری اتیوم قاتد الخد 
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ومادة 144): تجب السكنى”"”" للمرأة على زوجها في دار على حدتها 
إن كانا موسرين» وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار» على حدته» به 
المرافق الشرعيةوله جيران بحسب حال الزوجين. 

(مادة 185): ليس للزوج أن يجبر المرأة على إسكان أحد معها مسن 
أهله» ولا من أولاده الذينَ من غيرهاء سوى ولده الصغير الغير المميز"" 
وله إسكان أمته وأم ولده”"" معباء وليس لها أن تسكن معبا في بيت الزوج 
عدا مز اليا ولق وأندها الصغير من غيره”**", ولا يكون ذلك إلا بالرضا. 

ومادة 1485) : إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها؛ > من دار 
فيها أحد من أقاربه» فليس لبا طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها 
فعلاًء أو قولاً"""» ولا طلب ذلك مع الضرة"". 





7 لأزبا داخلة في النفقة شرع وقد ا الله تعالى بقولە ڭڭ : : #أسكئوهن من 
حیث سکتتم من وجدكم وَل تُضاروهن لتَضيقوا لين | الطلاق أي أسكنوهن من 
حيث سكتتم من طاقتكم أي مما تطیقونه» سواء كان ملكاًء أو إجارة» أو عارية. أي 
بحسب يسار الزوج وإعساره» والله أعلم. 

7" وإن لم ترضء لأن المعاشرة لا تتعطل بوجوده؛ كما أن له إسكان من يحتاجه 
لخدمته من غير رضاها. 

9 بأن كانت جارية؛ وواقعباء وأنت بولد» فقال هذا الولد مني» فقد صارت أمه أم 
ولد له. 

(10(- وذلك لأن البيت مملوك لباء فلا تسكنه معبا إلا برضاها. 

49 لأن غرضها منع الأذى» فلہا الحق فتجاب :إلى طلبها: 

0 لأن المنافرة في الضرائر أوفر» والاسم مشعر بذلك . 


تاودا 


اناق قن السك اننيعا حي بد مدر انار انض اناك 

زوجباء فلها طلب مسكن غيره ولو لم يؤذوها فعلاً أو قول“ 

«مادة 1۸۷): إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه 
زونحباء بأن كان كيرا كالدان اخالية من السكان المرتقعة القدران: أو كان 
الزوج يخرج ليلا ليبيت عند ضرتها ولم يكن لہا ولد أو خادمة تستأنس 
بهماء فعليه أن يأتيها بمؤنسة» أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش. 

(مادة :)١1848‏ يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش» ولحاف؛ وما 
تفترشه للقعود على قدر حالبماء ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لبا أمتعة 
من فراش ونحوه'"". 

وغل اغا مايلو عن سائز ادوات اليرت وما تت و ى 
المرأة على عادة أهل البلد. 





ان لوعن وا نيا نون السام شرق روه لم ESS‏ 
نتضرر به . 

إن لا رامنا أن تفرش متاعباء ولا أن تلبس ثيابباء ولا أن تنام على فراشهاء ومن 
باب أولى لا يلزمها أن تفرش متاعما لينام هو عليهء أو يجلس عليه» فإن رضيت بذلك 
كنا فو جار الآن بين الأزواج؛ كان حسناء وهو من باب العشرة والتعاونء وانحبة. 


اام 


ليك اتن 


رمادة :)١46‏ تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله؛ إن كان له مال 
حاضر في منزله من جنس النفقة» كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات 
والذهب والفضة المضرويين» وغير المضروبين» أو كان له مال من ذلك 


حح 0 


مودع عند أحد أو دين عليه وأقر المودخ أو المديون با لمال وبالزوحية 
أو لم يقر 8 j‏ و کان الحاكم يعلم بہماء أو أقامت المرأة بينة على الوديعة» 
أو الدين وعلى النكاح» وإن كان لا يقضي به لہا على الغائب"". 


3 زإن ار بالؤديية والزؤجية :أ فضي الها الشاي اة ن ذلك الخال وام المووع 
بإعطائها النفقة منهء وإقرار صاحب الدين مقبول في حق نفسه. 

9 وإ لم يقر وكان:الخاكم عالا ها أدكرء فرظن لها الثئقة ايضا في هدةاثال» وار 
بإعطائها النفقة. ولعله يقال كيف هذا مع قولهم: (لا يقضي القاضي بعلمه). الجواب: 
اا دات الإعانة والفتوى لا من باب القضاء. وإذا كان القاضي غير عالم بما أنكر 
المودع » أقامت المرأة بينة» ومتى ثبت ما ادعته» فرض لبا النفقةء فإذا لم يثبتء فلا 
تقر ا و وهو قول زفر. ولم يقل به الإمام وصاحباه. 

1 "أي إن كان المنكر هو الال فلأن المرأة بهذه البينة ته تثبت الملك للغائب» وهي ليست 
بخصم في إثبات الملك للغائب؛ وإن كان هو الزوجية فلانا بهذه البينة تثبت النكاح على 
الغائب» والمودع ليس بخصم في إثبات النكاح على الغائب» ولايمين للمرأة عليه؛ لأنه 
ل يُستحلف إلا من كان خصماً وحيئئذ تكون هذه المسألة مستئناة من قولهم: وكل من 
أقر بشيء لزمهء فإذا أنكره يحلف عليه) فإن المودع إذا أقر بالمال وبالزوجية لزمه» وإذا 
أنكره لا يحلف. ووجه قول زفر كما تقدم في الحاشية السابقة أن فيه نظراً للمرأة» ولا 


ل هاس 


ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة؛ ثم بالدين» فلو كان للغائب 
مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه» ويأخذ الحاكم عليها كفيلاً بالمال 
الذي تقبضه”": ويحلفها أن زوجبا الغائب لم يترك لها نفقة وأنها لم 
تكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدتبا”*. 

(مادة 160): إذا لم يخلف الغائب مالآء وأقامت المرأة بينة على 
النكاح؛ يقضي لبا الحاكم بالنفقة دونهء ويأمرها بالاستدانة على زوجا*“ 
ويكفلها ويحلفها كما تقدم؛ وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه"". 

«مادة )۱١١‏ : إذا حضر الزوج الغائب» وادعى أنه عجل لہا النفقة قبل 





ضرر فيه على الغائب ب لأنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقّباء إن تخد كلف فإن 
ا ن الان فد دة ران ا ا دت ا وإن عجزت يضمن الكفيل» 
أو المرأة» وعمل القضاة اليوم على هذاء أي يقضي بالنفقة على الغائب لحاجة الناس» 
ولا يقضي بالنكاح» لأن القضاء به قضاء على الغائب وهو لا يجوز»؛ بخلاف القضاء 
بالنفقة» فإنه من باب الإعانة على أخذ النفقة» وكل ما قيل في الوديعة يقال بالنسبة 
للد رمال السار 

ی لمان الذي تاخدم اف ق اشد اتر ت ا خان ت أن 
المرأة لا تستحق هذا المال أخذه من الكفيل أو من المرأة. 
EAE‏ طني BU‏ شيء من ماله. 

ا تأخذ ما تنفقه علی نفسما من غیره» ویکون دیناً على الغائب یؤخد منه متی 
حضرء إن لم يدع ما يسقط عنه ذلك. 

لأن فيه إضراراً بالغائب» وهو إسقاط حقه في الزوجية. 


~~ {= 


سفره» وأقام البينة على ذلك» أو لم يقم» واستحلفها فتكلت» فهو 
بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرأة» وإن شاء رجع بها على الكفيل؛ 
وإن أقرت الرأة ]نه شح لها النطنة ررح با علي غ 

«مادة ۱۹۲) : إذا رجع الغائب وأنكر النكاح»ء ولا بينة للمرأة"", 
فالقول قوله مع حلفه› فإذا حلف وكان المال الذي قبضته وديعة» فله أن 
يرجع به على المرأة أو على المودع ؛ وإن كان دينا فله الرجوع على الغريم؛ 
وهو يرجع على المرأة"”". 

رمادة ۱۹۳) : إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء 
العدة» وعدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه» ضمنت هيء لا 
6 


الدافع من المودع أو المديون”"» إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان 


يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان. 





(¥) 


ارهق فزت الزويكةاما احدقهء لذن للق الا وی رن أي ليس له أن 
يطالب الكفيل في هذه الحالة بما أخذتهء لأن الأخد ما ثبت إلا بإقرارهاء وهو حجة 
قاصرةء على المقرء فلا يتعدى إلى الكفيل . 

9" لأنه إن كان لہا بينة وأثة ثبتت الزوجية» حینئذ لا يکون له الحق ني طلب المال الذي 
أخذته من أحدء لأنه كان ينكر استحقاقها. وكذا لو امتنع عن اليمين. 

9 أي يرجع المدين به على المرأة» لأنه تبين أنها غير مستحقة لما أخلت فترده. 

لأنبما معذوران في دفعبما المال إليباء إذ الطلاق مما ينفرد به الزوج» فيخفى 
عليبماء بخلاف ما إذا كانا يعلمان فإن الزوج يرجع إليبما لتعدي كل منبما والحالة هذه 
على مال الغائب 


شا 


(مادة 194): إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالانفاق 
على زوجة الغائب» أنه دفع إليها المال للنفقة؛ وأنكرت المرأة ذلك يقبل 
قول المودع بلا بينة"'": ولا يقبل قول المديون إلا ببينة. 

(مادة 2156 : إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من 
غير جنس النفقة» فليس للزوجة أن تبيع منه شيئاً في نفقة نفسهاء ولا للقاضي 
بيع شيء منه"'”"» وتؤجر عقاراته» ويصرف من أجرتها في نفقة المرأة. 

(مادة 195): في كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال 


زوجبا الغائب» جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمحروف من غير قضاء””". 


۳~ رکه ۶ . 


1 ا ا ا و اه لأن عنده لا يباع على الحاضرء فعلى الغائب من 
باب أولى» وأما تعفد الففااخيين] فلأنه لا يعرف امتناعه عن الدفع فلا يباع عليه . 

ای مت فرت ماله الذي هو من جنس حقہا جاز لها أخذه» لأ ةة 
للنفقة . 


ع اااي 


و تو 
رمادة /1ة :)١‏ تقدم النفقة الكافية للشخص » وزو حنه› وعياله بقدر 


الضرورة على قضاء ديونه"” . 
«مادة ۲۹۸ : لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاءء أو بتراضي الزوجين 


على شيء معين"'. 

«مادة )۱۹٩‏ : النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي» أو بالتراضي لا 
تسقط بمضي المدة» فإذا لم تطالب المرأة ق أو بعضها في مواعيدها 
المقررة» فلا ما دامت حية؛ مطيعة» E‏ أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد 
منها بعد القضاءء أو الرضًا سنواء كانت المدة الماضية قليلة أو كثيرة"" . 


80> أي عندما يبيع القاضي أمواله لسداد ديونه» فلا يبيعها كلبا بل يترك الكفاية من 
النفقة له ولزوجته ولعياله بقدر الضرورة. 

لان الفعة شل وليسن يعوضن ,“فلم سكم الوتيوب فيا إلا بالقضات كالب 
فإنها لا توجب املك في الموهوب إلا بمؤكد وهو القيضء وتراضي الزوجين بمنزلة 
القضاءء لأن ولاية الزوج على EE‏ من ولاية القاضي عليه» وقال الشافعي 
وأحمد على أحد القولين في مذهبه: تصير النفقة ديناً قبل القضاء أو الرضاء لأنها 
عوض: فصارت كسائر الديون فتثبت وإن لم يقض بها القاضي ولم يتراض الزوجان؛ 
على تقدير شيء معين. وهذا هو الظاهرء لأن الحنفية نفسهم يقولون: إنها جزاء 
الاحتباس فالظاهر من هذا أنه متى وجد الاحتباس ثبت جزاؤه»: وهو النفقة» سواء 
حمل القضاة أو ارتا اوالم خضل واحه معا والله أعك: 

”> لكن هذه النفقة تسقط بالنشوز أو بموت أحد الزوجين» وقال الشافعي: لا تسقط 


SO 


(مادة :)7٠٠١‏ ليس للمرأة الرجوع غ واا ن أو غائياً 
كا أنفقته من مالها قبل فرض القاضي» أو التراضي على شيء معين» بل 
يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل"" . 

ونذة ام رة اا ركا واه ا 
الحاكم» يسقط دينها بموت أحد الزوجين» ولا يسقط دين النفقة بالطلاق» 
إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة"" . 

رمادة ؟50): النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأي 
حال" بل تكون ديئاً ثابتاً لبا في تركة زوجهاء واجباً أداؤه؛ ثم إن كانت 
الاستدانة بأمر الحاكم» فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من 
المرأة» وإن كانت بلا أمر الحاكم: فلا رجوع له إلا على المرأة» وهي ترجع 


على زوجبا إن ثبت لہا عليه حق””". 


هذه النفقة بالموت لأنها صارت دين كباقي الديون» فكما أن دين غير النفقة لا يسقط 
بالموت» فكذلك دين النفقة وهذا هو الظاهرء والله أعلم . 

"” أي إن كانت أقل من شبر فلا تسقطء ولا الحق في طلب نفقة تلك المدّةء لأنهم 
ا ا ا افر ا ي ار عة 

”ولا تسقط مضي الزمن» بل تسقط بالموت والنشوزء وهذا أيضاً خلاف مذهب 
الشافعي» رحمه الله تعالى . 

"3" أي لا تسقط يموت ولا بغيره. 

7" بأن كانت النفقة مقضيا بها أو متراض عليها ولم يوجد ما يسقطها. 


- A= 


«مادة )۲٠۳‏ : لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة ا لا يموت ولا 
طلاق» سواء عجلما الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة"" . 

E E OT EEE 
وبعده صح عن نفقة المدة الماضية» وعن نفقة يوم واحد مستقبل‎ 
دخل أوله» إن كانت مفروضة كل يوم» وعن أسبوع واحد إن كانت‎ 
مفروضة كل أسبوع» وعن نفقة شر واحد مستقبل قد استهل""» وإن‎ 
كانت مفروضة كل شبرء وعن نفقة سنة واحدة مستقبلة قد دخلت إن‎ 


كانت مفروصّة سلويا. 


3 o 


رمادة 5٠١6‏ ) : : دين اللفقة› والدين الثابت ف ذمة ة المرأة لزوحبهاء لا 
ان اف 





والسبب في ذلك أنہا صلةء وقد ا ا ا رجوع في الصلات بعد 
الموت لانتباء حكمها كما في المبة. 
(TY)‏ وا و الل ااا إن TT‏ 


٤ 


و المع هن شر : TT aS‏ 
نفقة شبر واحد وهو الذي دخل فيه. 

69 أي إن مضت مدة ولم تقبض الزوجة نفقتها حتى تتجمع لهاء وكان للزوج عليها 
دين بأن اشترت منه شيئاً مثلاً ولم تدفع له ثمنه وطلب أحدهما مقاصة الدينين ببعضهما 
أي إسقاط ما في ذمته في مقابلة ما في ذمة صاحبه. 


حون ات 


فإذا طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجهاء فلا تجاب إلى 
مطلوبها إلا إذا رضي بذلك”*""؛ وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها يما له 
عليها يجاب إلى طلبه. 





(T10) 


أي E‏ الزوج لأن الدين الثابت عليه دين نفقة وهو ضعيف» والدين 


الثابت عليها دين صحيح» ٠»‏ فيكون أقوى, فلا يح على ذلك لقوةٌ دينهء إلا إذا كانت 
النفقة مستدانة بأمر القاضي» فيضي كلا من الدين سخا 


ے ولاية الزوج» وما له من الحقوق 


«مادة :)۲٠١‏ ولاية الزوج على المرأة تأديسية"""» فلا ولاية له على 
أموالها الخاصة بباء بل لها التصرف في جميعبها بلا إذنه ورضاه» وبدود 
أن يكون له وجه في معارضتها معتمدا على ولاينه» ولها أن تقبض غلة 
أملاكہا وتوكل غير زوجبا بإدارة مصالحباء وتنفذ عقودها بلا توقف على 
إجازته مطلقاً ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقدهء أو وصيبما إن 
انكر شك مخ امرف 

ومبما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج. 

«مادة ۲۰۷) : للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقهاء أن يمنعها من 
الخروج من بيته بلا إذنه» في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة 


والديها في كل أسبوع مرة » ومحارمبا في كل سنة مرة"", وله منعبا من 





9" أي لا ولاية للزوج على الزوجة» إا فيما حفط به عرضضهء وشرفه» وتسبه» 
وماله» فله تأديها على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدّر. 

7 وشن الخروج بحق أيضاء ما إذا كان لها عند شخص حقء أو أرادت أداء حج 
الفرض مع وجود محرم لباء » فليس له حق في منعها لأن حقّه لا بقدم على فرض العين 
فلها الخروج» ولو بلا إذنه. وكذا تخرج نجلس العلم الضروريء أو لمسألة لا علم 


11ت 


زيارة الأجنسات وعيادتبن»؛ ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم . 

وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال» وأوفاها معجل 
صداقباء وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها 
بهاء ولو اشترطا عليه أن لا يخرجها من منزلهما”"". 

وله أن ينع أهلہا من القرار والمقام عندها في بيته» سواء كان ملكا له أو 
إجارة أو عارية. 

«مادة )۲٠۸‏ : يجوز للزوج إن كان ا وأوفى المرأة معجل 
صداقہاء أن ينقلہا من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصرء سواء 
كان الانتقال من مصر إلى مصرء أو من مصر إلى قرية أو بالعكس . 

وليس له أن ينقلہا جبرا فيما هو مسافة القصر فما فوقاء ولو أوفاها 


جميع لسن :5 





و وجبانين لوانت وض ايحا نبا لمانو فلم قوع من و ا 
علمها أو سأل لبا عن أي مسألة شرعية لبا فيها حاجة فله الحق في منعها. والله أعلم. 
ولبا الخروج بحق أيضاً ومن غير إذنه إن خشيت سقوط البيت» أو حرقه؛ أو غرقه» 
وتخرج من غير زيئة أو تغيير للبيئة بحيث تلفت نظر الرجال. 

”> لأن هذا الحق ثابت له؛ ولو شرط عليه الأبوان أن لا يخرجباء فبذا الشرط فاسد 
لا يعول عليه» فله مخالفته . 

597" أي إن كان غير مأمون عليها فلا تجبر على السفر معه مطلقا. 

. 21152 في الامتناع. وراجع المادة رقم‎ O 


ج11 


رمادة :)7١9‏ يباح للزوج تأديب المرأة تأديياً خفيفا على كل معصية 
0 

ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشا ولو بحق . 

رمادة :)75١١‏ إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام» ورفع 
الأمر إلى الحاكم؛ فله أن يعين عدلين ويجعلبما حكمين: والأولى أن 
يكون أحدهما من أهله والآخر من أهلباء ليستمعا شكواهما وينظرا بينهما 
ويسعيا في إصلاح أمرهماء وإن لم يتيسر لبما الإصلاح فليس لبما التفريق 
بينهما بالخلع إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك""””. 

وناذة 21347 13" فتك (اتراة تقدرو روني نوري إناها شونا 


فاحشاء ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعزرا”””. 





"© كترك الزينة إن كانت قادرةً عليباء وكانت شرعية » وكعدم إجابته إذا كانت طاهرة 
عن الحخيض والنفاسء وككشف وجبها لغير محرم مع خوف الفتنة» أو تكليم أجنبي إذا 
خيف.من ذلك الفثثة إلى غير .ما هثالك: 

لقوله تعالى: لدَابِمُوا حَكَماً من أهله وَحَكّماً من أهلبا إن يريدًا إصلاحا يوفق الله 
نيما 3 اله كان خليماً خَبيراً 4 [ الساء: ٣٠‏ /. س ۰ 
7 أي عاقبه بها يعلم أنه ينزجر به عن ارتكاب مثل ما فعل . 


- ۳ - 


الات رع 
فيما للزوجة وما عليها من الحقوق 
لبيك لذن 


فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها 
رمادة ؟١؟):‏ من الحقوق على المرأة لزوجبهاء أن تكون مطيعة له 
فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحاً شرعا””"» وأن تتقيد 
بملازمة بيته بعد إيفائها معجل صداقباء ولا تخرج منه إلا بإذنه» وأن تكون 
مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك» ولم تكن ذات عذر شرعي”” 
وأن تضون نفسها وتحافظ على ماله ولا تقطي مه شيعا لأحد هنا للم تحر 
العادة بإعطائه إلا يإذنه . 


e‏ أي لا يكون فيه مخالفة للشرع» فإن كان فيه مخالفة» فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 
كالحيض» والنفاس» أو المرض الشديد الذي لا تقدر معه على إيفائه حقه. ' 


- 14 - 


ااا 
فيما للمرأة من الحقوق 
رمادة :)5١*‏ للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه ومن 
إخراجبا من بيتها ولو بعد الدخول بها راضية””"2 إلى أن يوفيها زوجها 
جمیع ما بین تعجیله من مبرها إن كان بعضه معجلاء وبعضه مؤجلاء وإن 
لم يبين قدر المعجل منه» فحتى تستوفي قدر ما يعجل لمثلها على حسب 
غرف آهل الله را حو افا ى كان ال لا كله إلا إذا فط 
الزوج الدخول بہا قبل حلول الأجل ورضيت به" . 
«مادة )۲٠١‏ : إذا لم يوف الزوج المرأة ما تعورف تعجيله من مبرها جاز 
لها الخروج من يته بلا إذنه» ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها”””. 
رمادة 16 ؟): للمرأة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة 
٠‏ ولزيارة محارمها في كل سنة مرة» ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجبا 
ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة» ولا غيرهم 


من ا محارم في كل سنة مرة. 





179“ وهو قول الصاحبين» ومذهب الإمام سواء كانت مكرهة أو راضية فالأمر سواء. 


”""” أي فليس لبا الملع . 
لأن خروجما بحق» إذ لم يقم الزوج بالواجب عليه فلا تسقط نفقتهاء لأنها لا 
تسقط إلا إذا كانت خارجة عن طاعته بغير حق» فإذا لم متثل أمره بحق فلا تسقط . 


- ١8ه‎ 


«مادة »۲٠١‏ : إذا كان أبو الزوجة مريضا مرضًا طويلاء فاحتاجها ولم 
يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب إليه» وتعاهده بقدر احتياجه ولو 


كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك" . 


9 الشخف امور مز روائده غل قر لطاع وليل ذلك قوه 
ا : 9 إما ينعن عندلة الك هما أو كلسم قلا نَل لما أف ولاه NE‏ 
لما فول كرا واخفض لَبمَا جنَاحَ الذل من الرحمّة وقل رب ارحمبمًا كَمَا رييائى 


صغيرا €[ الإسراء: ۲-۲۳ 1 


- ۱۱۹ - 


الكتاب الثالث 


فرق النكاح 


a AR 


الات رن 


٠ 


الطلاق:- 


اليك ان 
فيمن يقع طلاقه ومن لا يقع؛ ومحل الطلاق؛ وعدده 
رمادة ۲۹۷ : للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح 
بالطلاق“. 
ويقع طلاق كل زوج بالغء عاقل؛ ولو كان جور غاب 
"11 أو Ea EE a‏ 


(T4)‏ الطلاق : لغة رفع القيد مطلقاء وشرعاً: رفع القيد المعنوي وهو الزواج ٤‏ الخال أو 
(41- لقوله مق : 4 الطلاقٌ لمن اخذ الساف). رواه ابن ماحهء والدارقطني» 
والبيبقي بإسناد حسن. 00 

السفيه: وهو الذي يضيع ماله على خلاف ما يقتضيه الشرع» والعقل. 

(E)‏ القائل بوقوع طلاق المكرهء أبو حنيفة 2 وباقي الأئمة يقولون بعدم الوقوع, 
واستدلوا بقوله ا4 : «رفع عن أمّي الخطا والسبان» وما استكرهوا عليه). رواه 
الطبراني في «الكبير) عن ثوبان بإسناد صحيح. وأيضا قالوا: إن اعتبار التصرف الشرعي 


- ۱۱۸ - 


رمادة ۲۹۸) : يقع طلاق السكران الذي سكر بمحظور طائعا 
مختار ]519 لا كر ولا مضطر |( 
و و ۳ : 

رمادة :)75١19‏ يقع طلاق الأخرس بإشارثته المعبودة الدالة على 


(rey) 


قصده الطلاق 


رمادة :)57١‏ لا يقع طلاق النائم» والمجنون» والمعتوه”“", ومن اختل 


فيقع طلاقه لقوله# : رثلاث جدهن خند و اكا والطلاق» 
والرجعة) . رواه الأربعة 7 النسائي» وصححه الحاكم. قلت: فيه «حبيب بن أردك» 
فيه لين. 

ره يشترط أن يكون زوال العقل مترتباً على السكر» فلو شرب فصدع رأسهء وزال 
عقله بالصداع و أن علة زوال العقل المي والشرب علة العلة» 
والحكم لا يضاف إلى عل العلةء إا عد غ مج اقا وقال جمع من الصحابة 
بعدم الوقوع» ووافقهم بعض الحنفية. 

1" كمن أكره على کرت اور أو تعاطي ما يزيل العقل . 

ES‏ فخص باللقمة حتى خاف على نفسه الموت» ولم يجد ما 
لاك إلا اين فلا بقع أيضاً طلاقه» لأنه غير مختار. 

a YS‏ كالهار و الذلالة التحيانا للدم 

9" المعتوه: هو القليل الفهم؛ المختلط الكلام؛ الفاسد التدبير. فلا يقع طلاقه؛ ولا 
طلاق من ذكر معهء لأن أهلية التصرف بالعقل المميز» ولا عكل لكل ناء إلا إذا علق 
الإنسان الطلاق وهو عاقل على شيء فوجد هذا الشيء وهو مجنون أي أثناء جنونه 
فيقع» والله أعلم. 00 
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عقله لكبر» أو مرضء أو مصيبة فاجأته؛ وإنها يقع طلاق المجنون» إذا علقه 
بشرط وهو عاقل» ثم جن ووجد الشرط وهو مجلون. 

(مادة ۲۲۱ ): لا يع طلاق أ القاصر على زوحته» ولا طلاق القاصر 
ولو كان مراهقا“*. 

(مادة 77؟): يقع الطلاق لفظاًء وبالكتابة المرسومة المستبينة””", وكما 
يجوز للزوج أن يوقعه بنفسهء يجوز له أن يوكل به غيره وأن يرسله إلى 
الراك يطو و كناب :دراك زايا تومته تتويتيا علد تفج , 
وتوكيلاً على غيرها من ضرائرها . 

(مادة 77 : محل الطلاق للمرأة المتكوحة؛ والمعتّدة من طلاق 
رجعي › أو بائن غير ثلاث للحرة» والمعتدة لفرقة» هي طلاق”*"؛ كالفرقة 


10 ول ل الطلاقٌ لمن أخذ بالساق» . رواه الطبراني في (الكبير) بسئد حسن» 
أي للزوج وهي كناية لطيفة منه . 

600 المرسومة» وهي ما يكتب إلى الغائب» بأن تكون ا ومعنونة» على جهة 
الرسالة» وقي هذه الحالة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. وغير المرسومة» تتقسم إلى 
فی رسا و الي تبعل الما ار اا ار ازمل عل رجه 
يمكن فبمه وقراءته. وغير المستبينة: ما يكتب على الهواء؛ أو الماء» أو شيء لا يكن 
فهمه وقراءته» ففي المستبينة الغير المرسومة يقع الطلاق إن نواهء وهذا هو ا 
وف غير المستبينة» لا يقع الطلاق وإن نواه. 

(01)- بأن توقع الطلاق على نفسباء وعلى غيرها من ضرائرهاء توكيلا. 

والفرق بين الفرقة التي هي طن والفرقة ال هي فاخ : أن الأولى ينقص عدد 


۰ - 


بالإيلاء والعنة ونحوهاء أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام. 
١‏ “ومادة 484+ عند الطلاق بعخير النساء فظلاق الم ره قلات 
ترقا ارق كاتف مز كول ديا ی غات مر کات وو ا 
لاء فلا تحل لمطلقها بعد الشلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجاً 
غيره“» ويفارقہا بعد الوطء في القبل وتنقضي عدتبا" . 

(مادة ؟؟): لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة:؛ أو ما يقوم 


مقامها والصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية. 


الطلاق» بخلاف الثانية» فإذا فرض وتراضى الزوجان على التزوج بعد الفرقة» ففي 
الأولى يملك عليها طلقتين» وفي الثانية؛ يملك ثلاثاً إذا لم يحصل منه طلاق أصلا. 
7" وطلاق الأمة تحان: نقوله48: «طلاق الأمة ثتان: وعدّتها حيضتان) أخرجه 
الدارقطني موقوفا على ابن عمرء ومرفوعا او 

قلت: بل يقع الطلاق سواء كانت الثلاث مجتمعات أي بكلمة واحدة؛ كما إذا قال 
لباء أن طالق لا أو متقر قات أي بكلمات ثلاث متعددة. ولكن بشرط أن يكون 
كل من الثاني والثالث حصل وهي في عدة الطلاق الأولء وإن كانت غير مدخول بہاء 
فلا يقع إلا الأولء إذا كان الطلاق الثلاث يكلمة واحدة» لأنه في هذه الحالة بقح مه 
اشد فلس هناك ارق زلا بحن ؛ حتى يقال إن اللاحق صادفها وهي غير محل 
للطلاق» فلا يقع؛ ولا يقال إنه في قوله لها أنت طالق ثلاثاً بقع واحدة؛ لله دو 
لها: أنت طالقء وقع الطلاق؛ فيلغو قوله ثلاث لأنه صادفها وهي في غير محل . 
لقوله تعالی : «الطلاق مَرنّان) وقوله تعالى: #إفإن طَلقَبًا قلا تحل لَه من بعد 
حتى تنكح روجا غيره 4 [ البقرة: 1 


جاب 


فالصريحة: هي الألفاظ المشتملة على حروف الطلاق”*"» والألفاظ 
التي غلب استعمالها عرفا في الطلاقء بحيث لا تستعمل إلا فيه"": بأي 
لغة من اللغات9*" , وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي الكتابة الرسوفة 
الستبينة وإشارة الأخرس» والإشارة إلى العدد اا مصحوبة بلفظ 
الطلاق وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية» وإنها لا 0 لوقوعه من إضافة اللفظ 
إا ا اول ال و 

والكناية: هي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره"» وهذه 
لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال ويقوم مقام صيغة الكناية» الكتابة 


المستبينة الغير المرسومة فتتوقف على النية. 





(e‏ وهي أحرف الطلاق الأصلية : وهي الطاءء واللام» والقاف» كطالق» أو طلقتك. 
oY‏ كلفظ الحرام؛ أن تعارف القوم على ذلك» وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى 
المرأة إلا في الطلاق. 

)۸( وأن يكون عالاً معناه» فإذا لقن الطلاق بلغة لا يعرفباء فتلفظ به غير عالم بمعناه 
(0۹(- کقوله لزوجته : اعتدي» مرق العادة: أو أنت بائن» أو حبلك على غاريك» أو 
الحقي بأهلك؛ أو استبرئي . إلى غير ما هنالك من ألفاظ تحتمل معنى الطلاق وغيره 
فتحتاج إلى نة. والله أعلم . 


SNS 


اواك 
4 أقسام الطلاق 
(مادة 75؟7): الطلاق قسمان رجعي”""؛ وبائن» والبائن نوعان : 
بائن بينونة صغرى” وبائن بينونة كبرى”””*؛ فالأول من النوعين ما كان 
بواحدة أو اثنتين» والثاني ما كان بالثلاث ويسمى يتا 
القسم الأول: 2 الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة 
«مادة ۲۲۷): بيقع الطلاق رجعياً بصريح لفظ الطلاق» إذا أضيف 
اللفظ ولو معنى"» إلى المرأة المدخول با حقيقة» غير مقرون 
نمو IT‏ يك 





57" الطلاق الررجعي : وهو إذ طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين؛ بعد الدخول بباء 
وعدتها لم تنقض بعدء وينفرد الزوج بمراجعتباء ولا يتوقف على رضاها. 
0 البينونة الصغرى وهي : 
١‏ -المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها. 
۲ <الظالتة طلقة واخدة أو طلكين بعتا اندو ل ياء وقد انقضت عدتہا. 
“-المخالعة على بدل مالي » سواء كان هذا الخلع قبل الدخول أو بعده. 
وحكمبا لا سبيل للزوج إليها إلا بعقد ومبر جديدين؛ وباختيارها ورضاها. 
7'” البينونة الكبرى: وهي التي طلقها زوجبا ثلاث تطليقات؛ سواء قبل الدخول بهاء 
أن بعدة + ا ا کر ا يعدا إن تكح وچا غيره » E‏ 
”> أي ولو كانت الإضافة معنوية كالخطاب» والإشارة. كقوله طالق وهو ينوي أنت» 
أو يشير ليها ْ 
لأنه لو كان مقرونا بعوضء» كان الطلاق بائنا. وهو ما يسمى بالخلع. 


۳ 


حقيقي””"» ولا بأفعل التفضيل””" ولا کک فة تدل على البينونة””". 

فمن قال لامرأته المدخول بها حقيقة: أنت طالق» أو مطلقة» أو طلقتك 
فقد أوقع عليها طلقة واحدة رجعية» سواء نواها رجعية» أو بائنة» أو نوى 
أكثر من ذلك أو لم ينو شيئا””". 

(مادة ۲۲۸) : صيغتا علي الطلاق» والطلاق يلزمني » يقع بکل منہما 
واحدة رجعية» ولو نوى اثنتين» وإن نوى باللفظ ثلاث وقعن"". 

«مادة ۲۲۹): يقع الطلاق رجعيا بثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية وهي : 


EY: ۰)» 


اعتدي » واستبرئي رحمك› وأنت واحدة 


كأن يقول لبا: أنت طالق بائن, أو البتنة؛ أو طلقةٌ شسديدة؛ أو طويلة؛ أو 
عريضة» أو فاحشة. حكمبا: وقع الطلاق بائنا . 

9" كما لو قال لبا: أنت طالق أسوأ الطلاق» أو أشدهء أو أخفههء أو أخشته. 
حكمبا: وقع الطلاق بائنا . 

7" كأن يقول لها: أنت طالق مثل الجبل؛ أو كالجبل» وقع الطلاق بائناء لأن التشبيه 
به يوجب زيادة لا محالة» وذلك يإثبات زيادة الوصف» وقال أبو يوسف يكون رجعياًء 
لأن الجبل * راج فكان كينا هق وغل والله أعلم. 

۳ لان كلا من نل الألفاظ: صريح في الطلاق» ولا يحتاج OE‏ 

0010 أن اولس ا الد خي فيحتمل الأدنى؛ ويحتمل الكل؛ اذا 
نواه فقد نوی محتمل کلامه» فتصح نية الشلاث» ولا تصح نية الثنتنين» لأنهما عدد 
محض» ولفظ الجنس لا يدل عليه» فتلغو نيته. ونية اثلاث إنما صحت لكونها جميع 
الجنس . والله أعلم . 

لأن هذه الألفاظ الثلاثة كناية» فتحتمل الطلاق وغيره. 


= 


فمن قال لزوجته لفظاً منها وهي في حالة الرضاء توقف وقوع 
الطلاق على نيته؛ فإن نوى به الطلاق تقع واحدة رجعية» ولو نوى غيرها 
أو أكثر من واحدةء وإن لم ينو شيئاً فلا يقع شي 

وإن خاطبہا به في حالة الغضب» أو جوابا عن طلبها الطلاق منه› 
يقع عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية. 

رمادة ١؟):‏ الطلاق الرجعي بواحدة كان أو اثنتين”"" للحرةء لا 
يرفع أحكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة””"”, بل لا تزال 
الزؤحية قائمة ما دافت المرأة في العدة. وإنها تعتكف: في يتبا المضاف إليهما 
بالسكنى » ويندب جعل سترة بينها وبين زوجبهاء ونفقتها عليه مدة العدة 
ولا يحرم دخوله عليها ولو من غير إذنباء ويجوز له الاستمتاع والوقاع 
وض لك مزاجعاء وإذا نات احدهنا قن الققناء لمعنه دورق الجن 


سواء طلقها زوجها في حال صحنه » أو في مرضهء برضاها أو بدونه7”” . 


"” لأن الرقيقة متى وقع عليها طلقتان؛ كان الطلاق بائنا. 

”"” أي لا يزيل الملك ولا الحل؛ بمعنى أن الزوج إذا أراد ردها إليه جاز له ذلك بدون 
عقد ومبر جديدين رضيت أو لم ترض» لأن الملك باق والحل موجود. بخلاف البينونة 
الصغرى» فإنه يزيل الملك» للل أي إن ا فلابد من عقد ومهر 
جديدين» ويشترط رضاها. 

7" أي سواء كان الطلاق الرجعي في حال صحته أو في حال مرضهء وسواء كان 
بطلبها أو يغيره. بخلاف الطلاق البائن» فإنه إذا مات أحد الزوجين والمرأة في العدة 
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(مادة :)771١‏ كل من طلق زوجته المدخول بيبا حقيقة» تطليقة واحدة 
رجعية أو تطليقتين كذلك لو حرة؛ فله أن يراجعها ولو قال: لا رجعة لي 
بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول ولا إلى اث شتراط مهبر جديد ما دامت في 
العدة؛ سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم؛ وسواء رضيت بها أو أبت. 

ولا بيلك الرجعة بعد انقضاء العدة ولا رجعة في عدة المطلقة بعد الخلوة 
EES‏ 

(مادة ۲۳۲) : نصح الرجعة قولاً براجعتك ونحوهء خطانا للمرأة أو 
راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة؛ وفعلا بالوقاع ودواعيه التي توجب 
AE N a‏ 

(مادة *37) : يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال» فلا يصح إضافتہا 
اللنوقت ا E‏ 


فلا يرثه الآخر 7 إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج»› وقامت قرينة على أن غَرضَّه 
حرمانها من الإرث»؛ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في باب طلاق المريض . 
ایو زوج وسل اا واختلى بها خلوة صحيحة؛ وطلقها لزمتها العدة» ولا 
يملك زوجها الرجعة. 

0" إذا كان منها الظاهر أنه لا يكون رجعة؛ إلا إذا ترتب عليه استبواؤها لباء لأن 
الرجعة له وليست لها. 

(VY 


كأن يقول: : راجعت زوجتي بعد شهر مشلاء أو غلا شوط يناه فلا تصح 
الرحعة. إا إذا كان مَدلوَلَ قفل الشرطا متققا أو موجودا وقت التكلم فتصح الرجعة» 


- ۱۲۹ - 


(مادة 184): الرجعة صحيحة بلا شبودء وبلا علم المرأة» إلا أنه 
يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولاء وأن يشهد شاهدين 
عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلا””". 

«مادة )۲١١‏ : تنقطع الرجعة وقلك المرأة عصمتبها إذا طبرت من 
الحيضة الأخيرة» لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل*". 

«مادة 2705 : إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقضاء عدتها 
بالحيض» وادعى الزوج عدم انقضائہا وأن له حق الرجعةء تصدق المرأة 





كأن يقول الزوج: إذا كنت فعلت ما أمرتك به»ء فقد راجعتك»ء وكانت قد فعلتهء 
صحت الرجعة» والله أعلم. ۰ 

Ww‏ ليتباعد عن الوقوف في مواضع التهم » أن غ ماما ؛ فيتهم بالقعود معها. 
الو ل م ل ل 
تنقضي عدتبا إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأولء أن تغتسل» الثاني : أن تتيمم وتصلي» 
والثالث: معناه أن المرأة إذا حاضت سقط عنها الصوم والصلاةء فلا يجبان عليما ولا 
سحاد ا طبرت ن ای لرا أن قو اش اا کا مف 
الفرض الذي طبرت في وقته إذا انقطع الدم عنماء والباقي من وقت الفرض يسع 
الاغتسال وتكبيرة الإحرام» فلو كان الوقت الباقي لا يسع ذلك فلا يجب عليما. وإنغا 
انقطعت الرجعة بمجرد انقطاع الدم لأكثر الحيضء ولم تنقطع إذا ارتفع الدم لأقل من 
الأكثر إلا بواحدة من الثلاثة ئة المتقدمة؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة فبتمامها يحكم 
بطهارتها اغتسلت أو لم تغتسل» أمّا إذا انقطع لأقل من العشرة فيمكن أن يعود ويكون 
دم حيض» فلابد من تأكيد الانقطاع بشيء من أحكام الطاهرات . 


¥ = 


ا وتر من الم إن كات اله تحنل واف م عد يض 
و 

«مادة ۲۳۷): الرجعة لا تبدم الطلقات السابقة بل إذا راجع الزوج ‏ 
امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليها الثالثة» زال ملكه حلا له إلى أن تتزوج 
غيره بنكاح صحيح؛ ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت. 

رملدة ۲۳۸): يتعجل المؤجل من المبر بانقضاء العدة في الطلاق 
الرجعي فمن طلق زوجته رجعياً وانقضت عدتباء صار ما كان مؤجلا في 
ذفثة من البو خالا فطالة م 

وإغا يحل المؤجل إذا لم يكن منجماء فإن كان كذلك فلا يتعجل بل 
تأخذه على نجومه وأقساطه في مواعيدها””". 

القسم الثاني: 4 الطلاق البائن ونوعيه؛ وأحكام كل منهما 

«مادة 7): يقع الطلاق بائناً بصريح لفظ الطلاق» إذا أضيف 

اللفظ إلى المرأة المدخول ببا””" مقروناً بعد الثلاث» نصا أو إشارة بالأصايع؛ 


أي أنها تحتاج إلى ثلاث حيض كل حيضة عشرة أيام» وإلى طهرين كل طهر 
خمسة عشر يوماً لأله أقل زمن يفصل بين الحيضتين» > فالمجموع ستون يوماً. وهذا قول 
الإمام. قال الصلحات افا :زمن للحرة تة وثلالوق يوماء لأن أقل الحيض ثلاثة أيام » 
وهي تحتاج إلى ثلاث حيض بتسعة أيام؛ وطهرين بثلاثين يوماً. ولكن قول الإمام هو 
الأحوط والأسلم؛ والله أعلم . 

لزوال الملك فيحل المؤجل . وهو مخالف للطلاق البائن بنوعيه فإن المؤجل يتعجل 
بمجرد الطلاق بلا توقف على انقضاء العدة. 

'"*” كأن يكون في نهاية كل شهر أو سنة : 

(TAD‏ كأن يقول زوجتي طالق. 


- ۱۲۸ - 


مع ذكر لفظ الطلاق» أو نتعوتاً عت حتيئن أو مضافا إلئ أفمل تفطييل 
ينبآن عن الشدة والزيادة» أو مشبباً بما يدل على البينونة . 

فمن قال لامرأته: أنت طالق تطليقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة أو أشد 
الطلاق» أو أطوله؛ أو أعرضهء أو تطليقة كالحبل» تقع عليها واحدة بائنة. 

وإن قال لبا: أنت طالق بائن» أو البتة» بانت بواحدة سواء نوى أو لم 
ينو وإن نوى بذلك الثلاث وقعن. ْ 

وإن قال لبا أنت طالق ثلاث أو أشار إليبا بثلاثة أصابع منشورة قائلا : 
أنت طالق هكذا بانت بينونة كبرى. 

وكذلك إن قال لبا: أنت طالق أكثر الطلاق””» أو أنت طالق مراراً أو 
ألف مرة. 

(مادة :)74٠‏ كل طلاق يلحق المرأة غير المدخول بها فهو بائن 

فمن قال لزوجته غر لرل ا عة ار اء انتطالق» يياننك 
بواحدة ولا عدة عليباء وكذا لو اختلى يبا بلا وطء ولكن عليها العدة. 

فإن طلقبا ثلاثاً بكلمة واحدة وقعن» وإن فرق الثلاث بانت بالأولى فلا 
تلحقبا الغانية ولا الغالغة9* , 





EAT)‏ يقع ثلاثاًء لأن أكثره ثلاث مرات» وكذا قوله : «مراراً» لأنه جمع» وأقل الجمع 
ثلاثة» کک ونا لم يقع في ألف مرة إلا ثلاث طلقات؛ لأنها هي المملوكة له 
إذ ليس له أن يوقع أكثر من الثلاثء او 

88 ن الطلاق لم يصادف محله؛ إذ هي في هذه الحالة أجنبية منه» لأنها ليست 
بزوجة› ولا معتدة» فلا تكون محلا للطلاق؛ فلا يقع . 


- 1۳۹ - 


«مادة :)14١‏ من طلق زوجته طلاقا رجعيا بواحدة» أو اثنتين لو حرة 
ولم يراجعها حتى انقضت عدتبهاء بانت بينونة صغرى ملكت بها نفسها فلا 
يملك الرجعة عليها””". 

ومادة ؟14) : من طلق امرأته طلاقاً واحداً مقروناً بعوض”*"؛ وقبلت 
E EEG‏ 

(مادة *74) : من قال ا أو حلال الله ء أو حلال المسلمين علي 
حرام؛ طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية» وإن نوى بذلك 
الثلاث وقعن. 

فإن قال: الحرام يلزمني» أو حرمتك» أو أنت معي في الحرامء بانت 
الخاطبة بذلك» ولو لم ينو طلاقا""» وإن كان له امرأة غيرها فلا يقع 

(مادة 144؟): جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائناً 
دة أو ثلاث على حسب نية الزوج؛ ما عدا الألفاظ الثلاثة المذكورة 
في مادة ۲۲۹ فراجعما. 





(Ao) 


فإذا أراد ردها إليه قلات ور طق اس جديدين » ولابد من رضاها. 

0 کان يفول نبا أنت طالق في'نظس مالة ليرهه وقبلت المرأة ذلك في الجلس» وقع 
الطلاق باثناً ولزمها دفع المبلغ إلى الزوج . 

0 إنغا وقع الطلاق بہذه الألفاظ بغير 1 وإن لم تكن صريحة فيه؛ لأنها صارت 
ملحقة بالصريح» لأنها لا تستعمل عرفا إلا فيه. 


۳ - 


رمادة ه4؟): إذا آلى** الزوج البالغ العاقل من امرأته» وبر في إيلائه 
ولم يى إلا في مدة الأشبر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة» بانت 
دة و ا كان و 

رمادة 45؟) : الطلاق البائن بيلونة صغرى» وهو ما كان دون الثلاث 
يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال”""؛: ولا يبقى 
للزوجية أثر سوى العدة» وتستتر المرأة في بيتهاء ويجعل بينه ويينها حجاب 
فاشك ا ها رزو ان عا ای ار توکو يها 
فإخراجه منه أولى . 

وإن مات أحدهما في العدة فلا يرئه الآخرء إلا في حال فراره أو فرارها 
بشرطه المذكور في طلاق المريض . 

(مادة /41؟) : الطلاق البائن بيئونة صغرى لا يزيل الحل» فلا تحرم المانة 


ما دون الثلاث على مطلقبا بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها وإنها لا يكون 





0 الإيلاء : هو الحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فأكثر. فإن قرب الزوج 
زوجته في هذه المدة حنث وتلزمه كفارة يمين» إن حلف بالله؛ ويقع عليه الطلاق إن 
حلف به كأن يقول: إن قربتك في مدة أربعة أشبر فزوجتي فلانة طالق. وإن لم يقربها 
في المدة بر في يمينهء ولكن بمجرد مضيہا وقعت عليه طلقة بائنة . 

(4)- أي موقوتاً دة معينةء بخلاف المؤيد كأن يقول: والله لا أقربك ندا 

لکنہا لا تزیل الحل» فيجوز له أن يراجعبها لكن بعقد ومبر جديدين» ويشترط 
رضاها كما ف المادة الت ثليها: ْ 
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ذلك إلا برضاها وبعقد ومبر جديدين؛ ويمنع غيره من نكاحها في العدة. 

«مادة 548) : الطلاق البت”"": يزيل في الحال الملك والحل معاً. 

فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة 
قبل الدخول أو بعد الدخول» سواء كانت الثلاث متفرقات» أو غير 
متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاًء نافذا 
ويطأها وطأ حقيقياً في امحل المتيقن» موجباً للغسل ثم يطلقها أو يموت 
عنباء وتمضي عدتها. 

وموت الزوج الثاني قبل وطئها لا يحلها للأول”"”. 

(مادة )۲٤۹‏ : نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الثلاث من 
الطلقات السابقة» كما يہدم الثلاث»ء ويثبت حلا جديداء فتعود المرأة للزوج 
الأول إذا تزوجها بملك جديدء أي يلك عليها ثلاث طلقات لو حرة. 





7 مو الطلاق فلاثاء والمسسمى وة کر 

nD‏ دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشةض نيب قالت: جاءت امرأة رفاعة 
القرظي النبي شق فقالت: كنت عند رفاعة»› فطلقني فأبت طلاقي» فتزوجت عبد 
الحمن بين الزبين».وإفا معه مكل هدي الثوب » فقال#: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لاء حتى تذوقي عسيله ويذوق عُسيلكِ) والمقصود بالعسيلة هنا: الجماع» وقد شبد 
و 


۲~ 


ومةه ادق لا بلحي لكر كانا كاسنا فالفرقةكنة 
متاركة لا طلاق حقيقي . 

فمن طلق منكوحته فاسدا ثلاثًء فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل 
ويلك عليہا ثلاث طلقات"". 





7" لأن الطلاق يقع بعد العقد الصحيح لا الفاسد ولكن لا يجوز أن يستعمل هذا 
الحكم حيلة لبدم وقوع الثلاث في كل حال من الأحوال» بل لابد أن يكون العقد غير 


مان 


لمات 


الط انالف 
4 تعليق الطلاق 

«مادة )٠١١‏ : الطلاق لفظيا كان أو بالكتابة» يصح أن کن ا 
أو معلقاًء فالمنجز : aa EL aE‏ ولا مضافة إلى 
وقت وهذا يقع في الال . 

E‏ ا ا ا رقت وسا 
يتوقف وقوعه على وجود الشرط» أو الحادثة» أو حلول الوقت المضاف إليه . 

والتعليق بين . 

رمادة 87؟): يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط 
کدی غا ا و ناتسفلا سيرك لان 


كقول الرجل لزوجته: أنت طالقء أو أنت حرام» وهذا يقع في الحال بلا انتظار 
شيء آخر . 

أي أن الطلاق وإن كان لا يقع بمجرد التعليق بل عند حصول المعلق عليه؛ إلا أنه 
ا ويترتب عليه» أنه زا حلت مم أو حلت فعلق طلاق 
زوجته على حصول شيء حنث في يينه السابق» لأنه حلف. والله أعلم . 

9 کان قول لوتء إن خرجت من غير إذني فان ت ظالق» أو إن کلت قاتا 
فأنت طالق . والحقق مثاله : أن يقول لها: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق» وهي لابسة 
لهء ھی زس يكن فيه من خلنة ولم حه وقع الطلاق» لأن هذه الأفعال لبقائها 
حكم ابتدائها. وهناك أفعال لا تقبل الامتداد» كالخروج والدخولء كما إذا قال لزوجته 
إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» وكانت داخلة فيها وقت تعليق الطلاق فلا يقع الطلاق 
ولو بقيت فيما سنين ما لم تخرج منها ثم تدخلباء لأن الدخول لا يمند. 


۳£ - 


فالمعلق على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه» والتعليق على أمر 
محال لغو"" . 

وكذا يلغو الطلاق المدخول فيه الشك”"”»؛ والطلاق المضاف لحالة منافية 
لإيقاعه”""»؛ أو وقوعهء وكذلك المعلق على المشيئة الإلبية س 
متصلاً» لا منفصلاً إلا لعذرا""*". 

ا يشترط في لزوم التعليق» أن يكون في ملك النكاح حقيقة 
أو حكماء أي حال قيامه؛ أو في عدة الطلاق الرجعى»ء أو البائن في بعض 
ووه اعفان إلى الملك . 


فإن أضافه المعلق إلى امرأة أجنبية مله ثم تزوجها ووقع الشرط بعد 


كل وان ردول انف رن حر دمل وات اللتاكة فائك ظارق قيذا تليق لد لوا 
لأنه مستحيل» ولا فائدة في صحة التعليق. 

0 كبا إذا قال لزونكة» أنث طاق أو غير طاق إو أت طاق أو لاء فلا يقح شىء 
لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع . 

کما إذا ل طلقتك قبل أن أتزوجك» فإنه لا يقع. 

أي إذا قال ل لزوجتهء أنت طالق إن شاء الله؛ فلا يقع الطلاق» لقوله#: 
رمن حاف بطلاق أو عتاق» وقال إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حنث» ولأن مشيئة الله لا 
يطلع عليها أحدء ويشترط لعدم وقوعه شرطان: «الأول» أن يكون قوله إن شاء الله 
متصلاً به» أما إن كان منفصلاً لغير عذر وكعطاسء أو سعال) فإنه يقع. «الثاني» أن 
کون غا فلو فال سرا ولم مس وق :طلاقه: ّْ 


وات 


تزوجها فلا يلزمه ولا تطلق المرأة بوقوعه””“. 

«مادة :»٠٠١‏ زوال ملك النكاح بوقوع طلقة بائنة» أو اثنتين لا يبطل 
البمين المعقودة حال قيامه”“ . 

فمن علق طلاق امرأته يما دون الثلاث أو بها لو حرةء ثم أبانها يما دون 
الثلاث منجزا قبل وجود الشرط» ثم تزوجها ووجد الشرط يقع الطلاق 
المعلق كله . 


ل كأن يقول الرجل للمرأة الأجنبية منه إن كلمت فلانا فأنت طالق: وي لي 
ذا أنه إذا وجد مدلول فعل الشر ط وهو يكايم بات ي سواء وجد قبل 
تزوجها أو بعده» إذ هي ليست محلاً للطلاق قبل التزوج , وأما بعد الزواج وإن كانت 
نحل الکن هدا ادن ل بن كه د رة اغف الطلاة إلى سيب املف كان يفوك 
للغير معقود عليما وهي الأجنبية منه إن تزوجتك؛ فأنت طالق» فيلزمه حكم هذا التعليق 
فمتى حصل التزوج وقع الطلاق» ا وقال الشافعي وأحمد: لايقع» وهو 
الظاهر لأن هذا التعليق لا يصح أصلاً. وقال مالك: إن خصص أي ذكر واحدة بعينها 
أو بصفة فيہا وقع › وإن عَمَمّ فلا يقع» والله أعلم. 

3 “> أي في أي زمان ود مدلول الشرط وقع الطلاق؛ أا حل ف الترواج 
وخرجت المرأة من عصمته: فإما أن يكون انحلاله بالبائن بينونة صغرى أو بالبائن بينونة 
كبرى . فإن كان الأول فاليمين المعلقة باقية» فإن وجد مدلول فعل الشرط بعد ما عادت 
إلى عصمته؛ وقع الطلاق المعلق. وإن كان الثاني؛ وهو ما إذا كان انحلال قيد النكاح 
بالبائن بينونة كبرى» بطلت اليمين المعلقة» فإن وجد مدلول الشرط بعدما عادت إلى 


وماد 


(مادة هه؟): زوال الحل بوقوع الثلاث» سطل تعليق ما دون الشلاث 
والثلاث أيضاً للحرة. 

فمن علق ما دون الثلاث» أو الثلاث للحرةء ثم جز الثلاث قبل وجود 
الشرط» ثم تزوجبا بعد التحليل بطل التعليق» بحيث لو وجد الشرط لا 
يقع شيء من الطلقات التي علا في الملك الأول“ . 

ومادة 65؟7) : تنحل اليمين ولا يبقى لبا عمل بعد وجود الشرط سواء 
كان وجوده في الملك أو بعد زوالهء لكن إن وجد قامه والمرأة في الملك 
حقيقة» أو في عدة الطلاق» يقع عليها الطلاق؛ وإن وجد بعد زواله فلا 

(مادة /ا0؟) : لا يحنث الحالف في يمين واحدة أكثر من مرة في جميع 
أدوات الشرط» إلا إذا استعمل كلمة كلما“ . 

فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته: كلما زرت أختك فأنت 
طالق» فلا تنتبي اليمين إلا بالزيارة الثالثة » وفي كل زيارة يحنث حتى إذا اتتبت 


الثلاث» ثم تزوج المرأة بعد زوج آخرء فلا يقع عليها الطلاق إن زارت . 





۳ لان الحل قد زال بوقوع الثلاث المنجزة. 

9 لأن كلمة س تفيد التكرارء ا دخلت على غير سبب الملك» وقع 5 
عليه. وتنتبي بانتباء الثلاث؛ أما إذا كان دخولها على سبب الملك فلا ينتبي بالثلاث» 
كمثال التزوج المذكور بالمادة نفسها. 
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وإن أدخلہا على سبب الملك وهو التزوج» بأن قال كلما تزوجت 
امرأة فهي طالق فلا تن تنتبي اليمين بالثلاث» بل تطلق المرأة بكل تزوج ولو 

بعد زوج آخر. 

«هادة :)١۸‏ إذا علق الزوج الطلاق على شرطين”“» أو على 
شيئين فإن وجداء أو الثاني منهما والمرأة في الملك حقيقة» أو حكماء وقع 
الطلاقء وإلاً فلا*“. 

«مادة :)٠١۹‏ مالا يعلم وجوده إلا من المرأة فلا تصدق إلا في حق 
ا عدن وا ورا و تا ات 
حضت ولم يصدقہا الزوج» طلقت هي بإقرارها دون ضرتبا””». وإن كان 
الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولہا*“. 


کأن نول رجل لزوحته إن دخلت دار فلان ورآك فيباء فأنت طالق ثلاثاء وقبل 
حصول الفرقة بينهماء دخلت دار فلان ورآها فيہاء وقع الطلاق المعلق» وهو الثلاث› 
لوجود الأمرين» وهي محل للطلاق . 
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كأن يوجد الأمران وهي خارجة عن الملك» فلا يقع الطلاق . 

0 إن صدقها وقع الطلاق عليهماء > لثبوت الحيض بتصديقه : وإن كذبها قل قولها في 
حق نفسہاء لأنها متهمة في حق ضرتهاء ب ا ا 
ا شرت وفيض فاقم. 


- ۱۳۸ - 


| لجار | دانع 


2 تفويض الطلاق للمرأة 

رمادة :)56٠‏ للزوج أن يفوض الطلاق للمرأة ويملكها إياه"”*؛ إما 
بتخبيرها نفسهاء أو جعل أمرها بيدهاء أو بتفويضه لمشيثتهاء ولا يولك 
الزوج الرجوع عن التفويض بعد إيجابه قبل جواب المرأة”"*“. 

رمادة :)55١‏ إذا قال الزوج لامرأته: اختاري نفسكء أو أمرك 
بيدك ناويا تفويض الطلاق إليہا"“» فلما أن تختار نفسما ما دامت في 
مجلس علمما مشافہة» إن كانت حاضرة» أو إخبارا إن كانت غائبة» ولو 
طال المجلس ما طال» ما لم تقم» أو تعرض» فإن قامت منه قبل صدور ٠‏ 
جوابهاء أو أنت قبله بما يدل على إعراضها بطل خيارها ما لم يكن 
التفويض معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد عموم الوقت» أو مؤقتا بوقت معين. 

فإن كان معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد العموه”©: فلها اختيار نفسها متى شاءت . 





9 ويسمى تفويضاً» لأنه إن كان لغير الزوجة سمي توكيلا. 

7 وليس لها أن توقع الطلاق بعد المجلس الذي علمت فيه بهذا التفويض؛ ما لم يكن 
مؤقتاء أو كان هناك ما يدل على عدم التوقيت با مجلس» كقوله: اختاري نفسك في أي 
و 

9 فق ملکبا اناه وقوله اختازي نفسك» أو أمرك بيدك» من كنايات الطلاق» وأما 
قوله: طلقي نفسك متى شئت» فهو صريح » ولا يحتاج منه إلى نية. 

2 كقوله: طلقي نفسك متى شئت. 
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وإن كان موقناً فلا بيبطل خيارها إلا بمضي الوقت؛ حتى لو كانت 
غائبة ولم تعلم بالتفويض إلا بعد فوات الوقت المعين فلا خيار لها" . 

«مادة ۲١۲‏ ) : إذا قالت المغوض إليما الاختيارء أو التي جعل أمرها 
بيدها في مجلس علمها: اخترت نفسي» أو طلقت نفسي» بانت بواحدة 
سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو ائنتين9”. 

وتصح نية الثلاث في الأمر باليد"'©؛ ولا نصح في التخبير 9 . 

رمادة 387) : إذا فوض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظه : 
طلقي نفسك فَطَلقت في امجلس تقع واحدة رجعية. 

(مادة 4 55؟): المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت 
بأكثر لا بأقل . 

فإذا فوض الزوج للمرأة : تطليقة واحدة» فطلقت نفسها ثلاثاً فلا يقع 
شيء“ ولو قال لبا: طلقي نفسك ثلاث أو اثنتين فطلقت واحدة وقعت الواحدة. 





7" أي بطل خيارهاء أنه ملّكها شيا في زمن مخصوص» فلا يثبت لها في غيره. 
E‏ إلا إذا صرح في الثلاث في التخيير» وطلقت وقع الثلاث . 

9 أي أن يقول لها: ا #كاويا تفويض اناق ز٠‏ 

9 كقوله: اختاري نفسك. 

وهو قول الإمام؛ وقال الصاحبان تقع الواحدة التي فوضما الزوج لهاء أي يقع ما 
تملكه وهي طلقة واحدة» وتلغو الزيادة» وهذا نظير من طلق ألفاء فإنه يقع ثلاثاً ويلغو 
الزائد. ودليل الإمام: أنها أنت بغير ما فوض إليہا وكانت مبتدئة لا ممتثلة لأمره. 


E١‏ مه 


(مادة )۲٦١‏ : المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف 
الذي به المخالفةء ويقع على الوجه الذي فوض به الزوج . 

فلو أمرها ببائن فخالفت» أو برجعي فعكست الجواب» فإنه يقع ما أمر 
به وهذا إذا لم يكن الطلاق معلقاً بمشيثتها. 

فان كان معلقاً مشيتتها"“ وخالفت ف الوصف» بطل اللحواب رأسا 
وكذا لو خالفت في العدد ولو بآقل"““ . 


69> صريح المشيئة كأن يقول لہا: طلقي نفسك واحدة إن شئت» أو نتين أو ثلاثاً إن 
شئت» فإن وافقت» فالأمر ظاهر. 

كما إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت» فطلقت واحدة أو ثنتين» فلا يقع 
5 اتفاقاً. لأن معناه: إن شثت الثلاث فصارت مشيئة الشلاث شرط لوقوعه؛ وهي 
بإيقاع الواحدة أو الاثنتين لم تشأ الثلاث؛ فلم يوجد الشرط» فلا يقع شيء» وكذا إذا 
كانت المخالفة بأكثر. 


SNN = 


إلى اجان 
2 طلاق المريض 

«مادة ۲۹١‏ : المرض الذي يصير به الرجل فار“ بالطلاق من 
ور و ول فة غات الا مسن اق ٠‏ هر تى كاب 
عليه فيه البلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادرا 
عليه » سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده"“. 

رمادة /751): من يخاف عليه البلاك غالباء كمن خرج من الصف 
يبارز رجلاًء أو قدم للقتل من قصاصء أو خاف الغرق في سفينة تلاطمت 
عليما الأمواج » حكمه حكم المريض الغالب عليه البلاك. 

رمادة 554؟): المقعدء والمسلول» والمفلوج, ما دام یزداد ما بهم من 
العلة فحكمهم كالمريض""". 

فإن قدمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد» ولا تغير في 
أحوالبم فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح”””". 


اي هارياً. 
ففي هذه الحالة يرد عليه قصده» فترثه إن مات وهي في العدة. 
”22 فإذا أجاز بقية الورثة نفذ تبرعاته كلہا. 

EE‏ عرض الموتء عافانا الكريم بفضله ومنه من ذلك. 
9 كالمريض مرض الموت» وإن لم يزداد فهو كالصحيح. 

َي إذا وهب واد او باغ اشا عن أملاكه بنصف قيمته مثلاء أو اشر ا 
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رمادة 58؟): من كان ينها قرفا يتنج خا الوت أو وافما 
اة تی با الات غاياء وأبان امرأته وهو كذلك طائعاً بلا 
رضاها ومات في المرض» أو هو على تلك الحالة بذلك السبب» أو بغيره 
والمرأة في العدة فإنها ترث منه» إذا استمرت أهليتها للإورث من وقت الإبانة 
إلى الموت» فإن برئ الزوج من مرضه أو زالت عنه تلك الحالة ثم مات 
بعلة أو حادثة وهي في العدة فإنها لا ترثه . 

ومادة 2717٠١‏ : ترث المرأة أيضاً زوجها إذا مات وهي في الحدةء 
وكأنت مستحقة للميراث في الصور الآتة"" . 

(الأولى) : إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعيا فأبانها 
تنا دون الثلاث أو بشلاث"“ . 


رالثانية) : إذا لاعنها ف مرضه وفرق ا 





بضعف قيمته نفذ في كل المال» وليس لأحد حق في معارضته» وإن طلق زوجته طلاقاً 
بائناً فلا يعد هارباً من إرثہا فإذا مات وهي في العدّة» فلا ترثه. 

لأنّه يعتبر هارباً من إرثها فيجعل عقد الزواج باقياً» ويرد عليه قصده» فترثه . 
> لأنه خالف سؤإلباء فدل على أن عبان و E O‏ 
ذامت في العدة, 

0 سواء كان القذف الموجب للعان حصل في حال الصحة أو في حال المرض»ء والتفريق 
بعد اللعان» وإن كان لها دل فيه لأنّه لا يحصل إلا بعد صدوره منهاء لكنها مضطرة 
لدفع عار الزنا عن نفسهاء فيضاف سبب الفرقة إليه لا إليها فلا يسقط حقها في الميراث. 
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وانقا تعد إذا لی ا مرا وک ا ی ری 
حتی بانت منه بعدم قربانہا. 

«مادة )۲۷١‏ : لا ترث المرأة من زوجما في الصور الاتية 

«الأولى» : إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف" . 

«الثانية) : إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة"". 

«الثالثة) : إذا طلقها رجعياً أو لم يطلقباء وفعلت مع أبله ما يوجب 
حرمة المصاهرة» أو مكنته من نفسها طوعا أو كرها بغير تحريض أبيه"“. 

(الرابعة) : إذا آلى منها في صحته وبانت في مرضه"“ . 

«الخامسة) : إذا اختلعت المرأة منه برضاها9”*» أو اختارت نفسها 
بالبلوغ””©) أو وقع التفريق بينهما بالعنة» أو نحوها بناء على طلبها"” . 


لأن الإيلاء بنزلة تعليق الطلاق بمضي الزمان فإذا لم يقربهاء دل على أنه نوى 
حرام GE‏ ارت ما 

0 لأنه دة ااا الین شت فد می سی يرد غليةة فلا ترث. 

لأنہا رضیت بإسقاط حقہاء فلا ترث. 

ففي هذه الحالة صارت محرمة على زوجباء فلا ترث. 

)4 لعدم قصده حرمانہا من الإرث مع الإيلاء. 

29 كأن يقول لها: خالعتك في نظير مائة ليرة مثلاً فقبلت ولأنها إذا لم ترض بدفع 
لاتقل وافلا يقر فلم ادل على راما ارت 

کا لی فال اد اناري سنك ارت رمات ق عدتياافلا ترق الآنا 
رضيت بإسقاط حقها. 

59> أي هي رفعت الأمر إلى القاضي طالبة الفرقة» وكان هذا الطلب في مرض موتهء 


ر 


(السادسة) : إذا كانت المرأة كتابية وقت إبانتهاء ثم أسلمت بعدها أو 
كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت» ثم أسلمت قبل موتهء فإسلامها في 
هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه ودا 

«السابعة) : إذا أبانہا وهو محبوس بقصاص» أو وهو محصور في 
حصنء أو في صف القتال» أو في سفينة قبل خوف الغرق» أو في وقت 
فشو الوباء» أو وهو قائم بمصالحه خارج البيت متشكياً و 

(مادة ؟/217) : إذا باشرت المرأة سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على 
القيام بمصالح بيتباء » بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسما بالبلوغ» أو بفعلها 
يباين زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة”“» وماتت قبل انقضاء العدة فإن 


زوجها يرثها. 


ااا مح 
وفرق بينهما ومات في عدتباء فلا ترثه لأن الفرقة جاءت من قبلها. 

كيان ا قبا ف الخيرات؛ لأن المرتد لا يرث أحداًء وبإسلامها لا يعود 
حقباء تايط ليود 

40> فبذه الأمور لم يخل منها إنسان غالبا ولا يغلب في هذه الصور الجلاك» فلا ا 
الزوج اا أو فاا إذا أبان زوجته والحالة هذهء والله أعلم. 

0597 ان عه م با أو قبليّه بشهوة » طائعة مختارة» وماتت في العدة ورثها. 


اهمع وام 


الاك الت 
2 للخل“ 


«مادة ۲۷۴ : إذا تشاق الزوجان»ء وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من 
حقوق الزوجية وموجباتهاء جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح”*". 

«مادة )۲۷١‏ : يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع 
الطلاق”“» وأن تكون المرأة محلا لر" . 

(مادة 710): العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً بهء 


وردونه؟؟) سواء كانت المرأة مدخولا بها أم للا 





الخلع: لغةء الإزالةء وفي اصطلاح الفقباء: هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على 
قبول المرأة» ولابد بأن يكون بلفظ الخلع» أو ما في معناه كالمبارأة» والأصل فيه الحظر لا 
الإباحة 7 الحاحة شرعية . 

ا : 3 أن افا ألا يقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيم حدود الله قلا 
کک به [القرة: :4[ 

7 أي يشترط أن يكون بالغاً عاقلا > فلو خالع الصغير زوجته فلا يصح» لأن طلاقه 
غير واقع» فكذا خلعه ومثله الكبير غير العاقل» كامجنون» والمعتوه؛ فلا يصح خلع كل 
منہماء ٠‏ ومثلهما من اختل عقله لكبر» أو مرض أو مصيبة فجأة. 

بأن يكون الزواج قائماً بينبماء أو أوقع عليها طلاقاً رجعياًء أو بائناً في بعض 
الصو اعدد اق 

0 إي إن فاق نبا خالعتك في نظير مائة ليرة فقبلت مثلاً» وقع الطلاق البائن» ولزمها 
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(مادة 717/5) : يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوحته» على عوض أكثر 
ا ساف الا 

رمادة ۲۷۷) : کل ما صلح من المال أن يكون ا صلح أن يكون 

«مادة ۲۷۸) : يقع بالخلع طلاق بائن للا سوام کان مال او ا 
وتصح فيه نية الثلاث» ولا يتوقف على القضاء““ . 

«مادة ۲۷۹): إذا أوجب الزوج الخلع ابتدا“وذكر معه بدلآء توقف 
وقوعه واستحقاق البدل على قبول المرأة عالمة بمعناه» وبعد إيجاب الزوج لا 
يصح رجوعه عله قبل جوابها”*: وهو لا يقتصر على المجلس» حتى لا 
يبطل بقيامه عنه قبل قبولباء ويقتصر على مجلس علمها به؛ فلا يصح 
قبولہا بعد مجلس علمہا““» فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بلا ذكر بدل» 





الالء وكذا إذا قال لما : خالعتك فقبلت» وقع الطلاق البائن» ولا يلزمها شيء. 

42> لأن الزوجة إنها تبذل المال لتملك عصمتباء والله تعالى شرع الافتداء لذلك إذ لو 
كان رجعياً لم يحصل الغرض الذي شرع لأجله؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك؛ 
فكان يجوز للزوج مراجعتها ما دامت في العدة رضيت أو لم ترض» فلم تحصل على 
مقصودهاء فوجب أن بوق اقا 

4 أي أن هذا الطلاق بقع وإن لم يأذن القاضي بالخلع» وهو المعول عليه ا 

لأنه تعليق للطلاق بقبول الالء فكأنه قال لها: إن قبلت أن تدفعي لي كذا فأنت طالق . 
9 أي يشترط قبولها في المجلس الذي علمت فيه بالخلع فإن قامت منه قبل قبولماء 
فليس لہا القبول بعده كما في سائر المعاوضات. 


لاغ 1ه 


فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن» وإن لم تقبل؛ بخلاف ما إذا كان 
بلفظ المقاعلة أو الأمر أو ذكر مغة الالء فلابد من قبولبا. 

«مادة :)۲۸٠١‏ إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداءء بأن قالت: اختلعت 
نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج؛ ويقتصر على المجلس 
فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول» ولو قبل بعده لا يصح قبوله. 

«مادة :)۲۸١‏ إذا خالع الزوج امرأته؛ أو بارأها على مال مسمى 
غير الصداق» وقبلت طائعة مختارة» لزمما المال وبرئ كل منہما من 
الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع» أو المبارأة مما يتعلق بالنكاح الذي 
وقع الخلع منه؛ فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر» ولا بنفقة ماضية 
مفروضة ولا بكسوة» ولا بمتعة» إن خالعها زوجها قبل الدخولء ولا 
يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تحض مدتبها ولا بمبر سلمه إليها. 

ف ا با ا و ا بير اك ما مو يوق 
الآخرء فلا يطالبها بما قبضتء ولا تطالبه يما بقي في ذمته قبل الدخول وبعده. 

«مادة ۲۸۲ : إذا كان البدل منفيا”* بأن خالعبا لا على شيء فلا 


يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه . 


69 يأن قال لبا اخا ۴ a‏ اء مني بغير شيء» ٠‏ ل“ وقع الطلاق البائن» ولا يلزمها 
شيء ولا تسقط الحقوق لأنه صريح في عدم المال» ووقوع البائن. 


- ۱A - 


(مادة ۲۸۳) : إذا خالعها بكل المهر ورضيٽ» فان کان وا رجع 
بجمیعه علیہا"“» وإن لم يكن مقبوضاء سقط عنه سواء كان الخلع قبل 
الدخول أو بعده. 

وإذا خالعها على بعضهء فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول 
يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي» وإن كان قبل الدخول يرجع 
عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع”"”". 

وإن لم يكن المبر مقبوضاً سقط عنه مطلقا. 

«مادة )۲۸١‏ : نفقة العدة والسكنى لا يسقطان» ولا يبرأ المخالع منهما 
إلا إذا نص عليبما صراحة وقت الخلع"“ . 

(مادة 180) : إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج» أو ادعاه آخر 
وأثبت أنه حقه» فعليها مثله إن كان مثلياء أو قيمته إن کان ی" . 

«مادة )۲۸١‏ : إذا اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع برأته عن أجرة 
رضاع ولده منها مدة سنتي الرضاع » أو اشترط إمساكبا له والقيام بنفقته 





أي يجب عليها رده للزوج بحسب الشرط المتفق عليه. 

TOS‏ الر الذي تستحقه المرأة بالفرقة قبل الدخول. 

لأن العدة التي تجب لاء فيا النفقة والسكنى» إنما أكون بجا اطلع و 
ولكن لو نص عليهما وقته بأن قال لها خالعّك على نفقة العدة والسكنى سقطتا. 

7" لأنه مضمون عليها ما دام في يدهاء فإذا ملك هار شما على الزوج. 
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بعد الفطام مدة معلومة» وقبلت ذلك" تجبر على إرضاع الولد مدة 
السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه؛ فإن تزوجها أو هربت وتركت 
له الولدء أو ماتت هي قبل تام مدة الرضاع» أو قبل تام مدة إمساكه» فله 
أن يرجع. عليها يبقية أجرة الرضاع إلى تهام مدته» وبنفقة ما بقي من المدة 
التي قبلت إمساك الولد فيهاء ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها 
بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل قام المدة. 

وكذلك إذا خالعبا على إرضاع حملها سنتين» وظهر أنه لم يكن في 
بطنہا ولد أو أسقطت» أو مات الولد قبل المدة» فإنه يكون للمخالع حق 
الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كلباء أو ما يكون باقياً منها. 

«مادة ۲۸۷): إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ: فلها 
إمساك الأنشى دون الغلام*““. 

وإن تزوجت في أثناء المدة» فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه 


ا صح ذلك لرضاها بتحمل ما يلزم الأبء وحيتذ تجبر الأم على ما اتزمت به بدلاً للخلع . 
ا لأنه لو كان ذكراًء كان هذا الشرط لاغياً لأن هذا الشرط مخالف لمصلحته» إذ 
المصلحة في تسليمه إلى الأب بعد اتتباء مدة الحضانة التي هي سبع سنين وهي سن 
التمييزء لأنه بعدها يحتاج إلى متعرفة اخلاق الركال. أما الى معالواء إة الفرظ 

صحيح إلى البلوغ , لذ لأم ندر على تريتا في تلك الترة من الآبء قإذابلفت تمع 
سنين فقد بلغت حد الشهوة» وحيتئد تُسلّم إلى الأب» لأنه في هذه الحالة أقدر على 


صياتتها التي هي من أعظم حقوق البنت . 


اا وات 


عندهاء وينظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها”*". 
«مادة 584) : اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة 
باطل"“» وإن صح الخلع» وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط 
ا کی وغل أبن ا ا و إن كان الولك فقيرا: 
(مادة 544) : لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة"”». 
فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بهاء يجبر عليها 
وتكون دين له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت. 
«مادة )۲۹١‏ : يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعہا من زوجا. 
فإن خلعبا ممالبا ويمبرهاء ولم يضمنه؛ طلقت بائنا ولا يلزمها المال ولا 
يلزمه ولا يسقط مبهرها. 


وإن خلعها على مبرها أو على مالء والتزم بأدائه من ماله للمخالع 


1 أن ر وچ لقعي مه نه تزع طني ولا متي اطا عا 
وفي هذه الحالة ينظر إلى أجرة مثل إمساك الولد في المدة الباقية ويأخذه منها. 

لأن مصلحة الصغير في إبقائه عند أمه مدة الحضانة إذ هي أقدر من الأب على 
القيام بلوازمه في هذا الزمن. 

400)- أن تتزوج بغير محرم للصغير» أو كان الولد يصّيع عندها لاشتغالها بغيره. 

> أي يجبر المخالع وهو الزوج على الإنفاق على ولده إذا كانت معسرة؛ ويكون دينا 
له على زوجته يأخذه منها عند الميسرة؛ لأن بدل الخلع خلا والنفقة واجبة للولدء 
فلا تسقط بدين له عليها. 


٥ =‏ سا 


صح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته» إن استحق ولا يسقط المبر بل 
تطالب به المرأة زوجهاء وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المہر. 

(مادة ١9؟):‏ إذا حرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط 
عليها بدلا معلومًء توقف على قبولباء فإن قبلت وهي من أهل القبول بأن 

نت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب» تم الخلع"“ ولا مال 
علیہا""“ ولا يسقط مبرهاء وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا 
تطلق ولو قبل عنها أبوهاء فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها. 

وإذا طلقا الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة» وقبلت تطلق رجعيا 
ولا يسقط مبرها. 

«مادة ۲۹۲): لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير”“» وليس له أن 
نشي كلها أوفحه ابن القا 209 

(مادة *78) : المحجور عليبا لسفه» إذا اختلعت من زوجبها على مال 


"© لوجود القبول منہا. 

(453)- أي E E‏ التبرع بابي من مالباء فكان اللازم أن يعرف الزوج هذا 
الحكم فلا يعذر بجبله؛ فلا يسقط شيء من مبرها سواء كان هو بدل الخلع أو غيره. 
9( ولوق اة عوض تدفعه للصغير» لأن الخلع طلاق وهو بيد الزوج» فلا يملكه 
خيرة ا 5 وال ن ان اة هه 

"2 لأن هذا الخلع باطل فلا تلحقه الإجازة إذ هي لا تلحق إلا الموقوف. 


~~ 0 


وقعت الفرقة ولا يلزمبا المال2"*. 

وإن طلقها تطليقة على ذلك المال نقع رجعية. 

«مادة )۲۹٤‏ : خلع المريضة مرض اموت صحيح› وإن كان على مال 
يعتبر من ثلث مالہاء فإن ماتت وهي في العدة» فلمخالعما الأقل من ميراثه 
ومن بدل الخلع» ومن ثلث الال . 

وإن ماتت بعد انقضاء العدة» فله الأقل من البدل""“ ومن الثلث . 

وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى . 

ومادة 590) : لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع 
علية: إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملكء أو ضمانء فإن كان كذلك 
وجب عليه أداؤه ويرجع به على موكلته. 

رمادة 195): يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق» وتأجيله إلى أجل 
قريب أو بعيد""" . 

«مادة 2147 إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلا بغير حق» بأن كان 
النكاح فاسداً من أصلهء لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما أخذه"“. 





449 ا وقوع الفرقة أي «الطلاق) فتعليقه على القبول وقد وجدء زاك عدم لزوم 
الالء فلأن المحجور عليه بسفه ليس له أن يتبرع بشيء من أمواله» فألغينا لزوم المال. 
59 أي يدل الخلع. ْ 1 

أي يصح على حسب الاتفاق. 

9 لأنه أخذ الال بغير حق. ويجبر على دفعه لها. 


-_ of — 


ے الفرقة بالعنة" ونحوها 

«مادة : إذا وجدت الحرة زوجها عليناً لا يقدر على إتيانها في 
القبل» ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح» فلا أن تطلب التفريق بينما 
وبيله إذا لم ترض به. 

وإذا وجدته على هذه الصفة» ولم تخاصمه زمناً فلا يسقط حقها لا قبل 
المرافعة ولا بعدها““ . 

«مادة ۲۹۹) : إذا رافعت المرآة زوجهأ إلى الحاكم» دعت اه عنين 
وطلبت التفريق» يسأله الحاكم فإن صدقها وأقر أنه لم يصل إليها يؤجله 
سنة كاملة قمرية”"'' يحتسب منها رمضان» وأيام حيضهاء ومدة غيبته إن 
غاب لحج» أو غيرهء لا مدة غيبتهاء ولا مدة مرضه ومرضهاء إن كان لا 
يستطاع معه الوقاع . 


)۸( العنين: هو الذي يعجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار ذكره. 

(439)- لكن يشترط في ثبوت الخيار لبا أن لا تكون عالمة بحاله قبل التزوج» فلو علمت 
سقط حقها لرضاها به. 

> ورور أن ادر حضرت عند سيدنا عمر بن الخطاب تراشعدر » وأخبرته بأن زوجها 
لم يصل إليها. » فأجله سنة» فلمًا اتقضى الحول ولم يصل إليها خيرها فاختارت نفسها. 


NO 


وابتداء السنة من يوم الخصومة؛ إلا إذا كان الزوج صغيراء أو مريضاً أو 
میحرماً"“» فان كان كذلك فابتداؤها یعتبر من حین بلوغه» أو شفائه أو 
ك اران 

«مادة )٠٠١‏ : إذا لم يصل الزوج لامرأته» ولو مرة في مدة الأجل المقدر 
له» وعادت المرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائهء طالبة التفريق» يأمره 
الحاكم بطلاقها فإن أبى و بينبماء وهذه الفرقة طلاق لا فسخ" . 

ولو وجدته مجبوي" جاهلة ذلك وقت التكاح وطلبت مفارقنه يفوق 
بینہما للحال بدون إمبال”*"" . 

(مادة )”:0١‏ : إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعنة» وادعى الوصول 
إليها قبل التأجيل أو بعدهء يعين الحاكم ا ر 
عنباء فان كانت ثيباً من الأصل أو بكراء وقالنا هي ثيب يصدق الزوج 
بيمينه”"*2: ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض”""", فإن حلف سقط 





-) 1 


بحج أو عمرة. 

أي لو فرضنا أنه تزوجها فيما بعد فإنه هلك عليها طلقتين بعد ذلك . 

(497)- او هق مقطوع الذكر. 

69> والتفريق يكون حالاً لعدم الفائدة في التأجيل» بخلاف الخصي: [ أي المتزوع 
الخصيتين ] أو العنين. 

9 أي حلف الزوج لأنه هو النكرء فإن حلف سقط حة بباء وإن امتنع خيرها القاضي . 
> کان کان سيب زوال.بكارتها بالإصبع. 


1oo —‏ مع 


حقها وإذا نكل عن اليمين أو قالتا هي بكرء فإن كان ذلك قبل التأجيل يؤجل 
سنة» كما مر في المادة السالفة» وإن كان بعد التأجيلء تخير المرأة في 
اا فان ات رة ق بينبماء وإن عدلت واختارت الزوج أو 
قامت» أو أقامہا أحد من مجلسہا قبل أن تختار بطل اختيارها""'. 

«مادة :)٠١‏ الفرقة بالعنة ونحوهاء لا يترتب عليها تحريم المرأة 
بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانيا بعد التفريق» جاز لبما 
ذلك في العدة وبعدها. 


ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها”" . 





لأن الزمن الذي مضى كان كافياً في التروي؛ والتفكير في ما يصلح لها. 

> لان الإرث لا يكون إلا إذا كانت الزوجية قائمة حقبقةء أو حكماًء بأن كانت في 
عدة الطلاق الرجعي» أما إذا كان الطلاق بائناء فلا توارث في عدته, إلا في حال هرب 
الزوج أو الزوجة من إرث صاحبه كما تقدم. 
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سأ # > 
٠‏ 97 م 
4 الفرقة دالردة“ 
«مادة :»٠٠۳‏ إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام» انفسخ النكاح 
ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء» وهذه الفرقة فسح لا 
تنقص عدد الطلاق“ . 
(مادة )7١4‏ : الحرمة بالردة ترئتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإن 
جدد المرتد إسلامه”* جاز له أن يجدد النكاح» والمرأة في العدة أو بعدها 
من غير محلل» وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بجر يسير"“» 
وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثاً وهي في العدة» وهو بديار الإسلام ففي هذه 
الصورة تحرم عليه حرمة مغياة بنكاح زوج آخر. 
رمادة ه.") : إذا ارتد الزوجان معا أو على التعاقب» ولم يعلم الأسبق 


منہما ثم أسلما كذلك» يبقى النكاح قائماً يينهما وإنما يفسد إذا أسلم 


9 الردة: هي قطع SS‏ الإسلام بنيَة 0 أوافعل مكف أو قول 
کو سوا فالا استهزاء أو اعتقاداً أو عناداًء لا ره ٤‏ 

١م‏ سواء كانت الردة من جبة الزوج أو الزوجة. 

وذلك بالنطق بالشهادتين» فلا يصح تجديد الإسلام من غير النطق بهما . 
> وخصوصاً إذا كان ارتدادها حيلة لفسخ العقد. 


لاه - 


أحدهما قبل الآخر ” , 

«مادة 05") : إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة حقيقة»› ااافا 
كامل مبرها سواء وقعت الردة منها أو من زوجب“ . 

«مادة ۳٠۷‏ : وإذا وقعت الردة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج» 
فلبا نصف المهر المسمى» أو المتعة إن لم يكن مبر مسمى» وإن كانت من 
قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة”". 

(مادة 08 : إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة فإنها ترثه سواء ارد 
في حال صحته أو في مرض موته. 

(مادة 09) : إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في مرض موتماء أو 
مانت وهي في العدة» يرثها زوجها المسلم»؛ وإن كانت ردتها وهي في 


الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها. 


0ف أنه قبت في وقت من الأوقات أن أحدهما مسلم والآخر مرند. 
(84)- لتأكده بالدخول . 
ED)‏ لأن هذه فرقة أتت من قبلها قبل الدخول» فلا د حى ا ااا 


-١هم-‎ 


الات مأرمرى ع 


ا ا ےر 
لك العدة“» و2 ++ َه ١١‏ 3 
انی زل 


فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب 

«مادة ٠٠١‏ : العدةععن موانع النكاح لغير الزوج . 

وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجما بعد الدخول با 
حقيقة ة في النكاح الصحيح ؛ والفاسد؛ وبعد الخلوة الصحيحة» أو الفاسدة في 
النكاح الصحيح› سواء كانت الفرقة عن طلاق رجعي» أو بائن بيلونة 
صغرى» أو كبرى» أو تفريق بعنة ونحوهاء أو لعانء أو نقصان مر" 
أو خيار بلوغ , أو ذ فسخ أو متاركة في النكاح الفاسدء أو وطء بشببة 

وتجب أيضا على كل امرأة توفي عنبا زوجهاء ولو قبل الدخول بها في 


لعج || 9 


59 العدة: : لغة: اسم ار اد 7 ما المصدر فهو (عد والعدة مأخوذة عر العدد» 
لاشتمالبا عليه» من الأقراء والأشهر. واصطلاحا: انيم دة معينة ترا المرأة» ا 
اى أو تفجعاً على زوج؛ أو تأكداً من براءة الرحم . 

ني إذا تزوجت المكلفة بلا إذن وليها العاصب رجلاً كفؤاً بأقل من مر امشلء 
ودخل بہاء فاعترضٍ ر العاصب ولم يتمم الزوج مبر المثل؛ وفرق القاضي بينهما 
5 على لب الول و غلبا لنت 

ل 

“لان حكمتبا في الوفاة إظہار الحزن على الزوج . 
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«مادة )۳١١‏ : عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه» في حق المرأة الحرة 
الحائل”“ المدخول بها حقيقة» أو حكما"“ في النكاح الصحيح» ولو 
كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض"' . 

وكذا من وطئت بشبہة» أو بنكاح فاسدء عدتها بالحيض لموت الواطئٌ 
فيہما"“» وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي» لا بعد الخلوة ولو كانت 


(44) 


صحيحة““» ولا يحتسب حيضة وقعت فيہا الفرقة بأي نوع» بل لا بد من 


ثلاث حيض*' كوامل غيرهاء حتى تملك المرأة عصمتها وتحل للأزواج”" ,. 


وهي المرأة غير الحامل . 

9" أي أن يكون قد اختلى بها خلوة صحيحة. بعد العقد الصحيح . 

لقوله تعالى: #وَالمطَلقَات يتربصن بأنفسين ثُلائة قروء© [البقرة:79,4/ والقرء: هو 
الحيض» وقال الشافعي: هو الطهر. اا 

أي إذا مات الزوج» فإنها تعتد بالحيضء لا بأربعة أشبر وعشراء لأنه ليس زوجا 
شرعياًء فلا يجب الحزن عليه. 

9 النقند معني فر کان اشا جات 
الشاركة من الووسدي ار له تحصن وفر ق الاي ا وو ج اة إلا زناه كمل 
وصول حقيقي قبل ذلك» لأن الخلوة حينئذ ولو كانت صحيحة لا توجب العدة وحدها. 
الحيضة الأولى: لتعرف براءة الر والثانية: لإظهار شرف النكاح» والثالثة : 
لفضيلة الحرية على الرق. 

أي لو طلق الزوج زوجته وهي حائض» فلا تحتسب هله الحيضة من العدة؛ بل 
من الحيضة الثانية . 


۰ = 


رمادة ؟1") إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغرء أو كبر"“»› 
أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً"“» فعدة الطلاق أو الفسخ في حقہا 
ثلاثة أشہر كاملة““ . 

فإذا وجبت العدة في غرة الشبر تعتبر الشبور بالأهلّة» ولو نتقص 
عدد أيام بعضبا عن ثلاثين يوماء وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام 
وتنقضي بمضي تسعين يوما. 

رمادة 9) إذا اعتدت المرأة المراهقة بالأشبرء ثم حاضت قبل قامها 
وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيضء وكذا الآيسة التي دخلت العدة 
بالأشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تام الأشهر انتقض ما مضى من عدتبا 
ووجب عليها استكئنافها بالحيض» فلا تحل للأزواج إلا بعد ثلاث حيض 
كوامل» فإذا رأت الدم على العادة بعد تام الأشهر فقد انقضت عدتما ولا 
تستأنف غيرهاء ونكاحبا جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالخيض . 

رمادة 14”) : المرأة التي رأت الدم أياماء ثم ارتفع عنها وانقطع 


لمرض أو غيره» واستمر طبرها سئة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها 





ر 2 
7 الكيرة هو سن الإياس» وهو خمس وخمسون سلة. 
“أي بلغت بالسن وغايته خمس عشرة سنة هجرية . 
ر و م رو ر وروا دوقم و 
(4595)ت 2 ع a‏ . .ى ٠‏ ألم AI Anlst . “od wrk‏ 
14 لقوله تعالى : «واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللائي لم يحضن 7# الطلاق: 4/. 
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حتى تبلغ سن الإياس وتتربص بعده ثلاثة أشهر كاملة”“. وسن الإياس. 
مشن و مسون سلة: 
عا "٠6‏ ممتدة الدم, التي تحيرت ونسيبت عادتها تنقضي عدتبا 


0)۰ ا 


عضي م او وت دنو او ا 
رمادة )۳١١‏ : عدة الال رطم د ا ام ب کن 
أو كله» سواء انحل قيد نكاحہا بجوت أو طلاق أو فسخ“ . 
. فلو أسقطت سقطأ لم يستبن بعض خلقه» فلا تنقضي به العدة. 
«مادة ۳١۷١‏ : عدة الحرة التي مات عنبا زوجها أربعة أشهر وعشرة 


ومدهب الإمام مالك أنها تنقضي عدتہا بسنة كاملة» وهو ظاهر المرادء لأن الغخرض 
من العدة أمرانء الأول: براءة الرحم» والثاني: إظبار الحزن والأسف على الفراق. ولم 
يجعل الشارع مدةٌ للحزن أكثر من أربعة أشبر وعشراء وبراءة الرحم تعرف بغير هذا 
الزمن: لأن أكثر مدة الحمل ستتان: ولا يسعنا إلا أن نقول: البحث وارد والحكم مسلم؛ 
والمتبادر إلى الذهن والعقل أن مذهب الإمام مالك هو الأرفق فيفتى به للضرورة. مع العلم 
أن ب ااا ر ان أن عدا تست هة أي و علس 

”'” وذلك بأن يجعل لہا ثلاث حيض بثلاثين يوماً احتياطاء وثلاثة أطہار» كل طہر 
شبران؛ لأن المدة الفاضلة نين دمي الحيضن أقلبا فة غ بوا و خد كوه : 
فأضاف من قال ببذا القول على أقل مدة الطبر ثلاثة أمثاله للاحتياط» وإن كان الغالب 
أن النساء يحضن في كل شهر مرة. 

0 وله تعالى 2 #وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حملن [ الطلاق: 4/. 


وه 


۲ 


تكون صغبرة» أو كبيرة مسلمة أو كتابية» و اوغ 
ا وغ امن ا وان وإ ال شر لوت 
وغيره فعلى النصف من الحرة» ولا فرق بينهما في العدة بوضع الحمل. 

(مادة م1”) : إذا مات زوج المطلقة ر وهي في العدة» تعتد عدة 
الوفاة وتنهدم عدة الطلاق“'“. سواء كان وقوعه في حال صحة الزوج أو 
في مرض موته . 

(مادة 919): إذا مات من أبان امرأته في مرض موته» بغير رضاها 
وكان موته في عدتبا حتى ورثته» تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من 
عدة الوفاة وعدة الطلاق» أعني أربعة أشبر وعشراً فيبا ثلاث حيض. 

«مادة ۳۲۰): من تزوج معتدته من طلاق بائن غير ثلاث؛ وهي في 
العدة» ثم طلقها وجب عليه لها مبر كامل» وعليها عدة مستقبلة ولو لم 
يدخل يها" . 


لقوله 4# : رطلاق الأمة تطلبئتان» وعدا حيضئان) رواه الدارقطني عن ابن عمر 
ق 1 اة رفغا وط 

9”* لأن الزوجية قائمة في الطلاق الرجعي . 

0" لأن الطلاق متى كان بائناً فلا تجوز إعادتها إليه إلا بعقد ومر جديدين» فإذا دخل 
بها فقد تأكد هذا المبر» قصب الترقة يونا امه بر وول لرا عة مدا من 
وقت الفرقة الثانية. ْ : 


۳ - 


«مادة )۳۲١‏ مبدأً العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيحء وبعد تفريق 
الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسدء وبعد الموت فورا. 

وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق» أو الموت حتى لو بلغا 
الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين» فقد حلت للأزواج . 

ول اتر ارح نبا م ردان مأل ولع ت عه عة الد ت 
من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إلبه””, وللمرأة النفقة إن أكذبته ولا 
نفقة لها إن صدقتهء وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة» 
فإن لم يستغرق تجب لا بقي . 

(مادة 97") : تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين 
بالسكنى قبل الفرقة» وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت 
إليه فوراء ولا تخرجان منه إلا أن يصير إخراجبما أن ينهدم أو يخشنى 
انبدامه» أو تلف مال المرأة» أو لا تجد كراء المسكن””", فتنتقل معتدة الوفاة 


لأقرب موضع منه“» ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج”””. 


كي ا وا ل 

9 ی وة الت لدی که ب و 
کون دائماً على ذكر من أحوال الزوج . 
ری اک غه 


~~ 


ولا تخرج معتدة الطلاق خا کان ااا سی يكبا إلا رور 000 
ولعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحباء ولا تبيت خارج بيتها. 
(مادة 078) : لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح 


صحيح”" 1*7 ولا تجب یجرد الخلوة من نكاح فاسد» ولو كانت صحيحة. 





(0ه)- 2 
والصرورة تقدر بقدرها. 


۳ لت له لقوله تعالى : ا يا الذين آمنوا إذا كحم المؤمنّات ثم طَلقْمُوهُن من قبل أن 


ا ي 


تمسوهن قما لكم ت من عدة 6 و4 [الأحزاب :61[ 
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لبيك الت 
نفقة المعتدة 
«مادة 5 7") : كل فرقة طلاقاء أو ف وف ف قبل الزوج لا 
ر كا النفقة» سواء كانت بمعصيته أم لاء فتجب عليه النفقة مدة 
العدة وإن طالت: 
(أولاً:) لمعتدة الطلاق رجعياً كان أو باثناً بينونة صغرى» أو كبرى؛ 
حاملا كانت المرأة أم حائلاً: 
«ثانياً» للملاعنة» والمبانة بالإيلاء» أو بالخلع» مالم تبرئه منها 
وقت وقوعه""" . 
(ثالثً) للمبانة بإبائه عن الإسلام””©. 
رابعاً) : لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ 4 . 
(خامسا ) للمبانة بردته؛ أو بفعله بأصلها أو بفرعهاء ما يوجب 


(410) 


حرمة المصاهرة 





”'” لأن الزوج هو السبب في الفرقة» في هذه الصور كلها وإن كان لها دخل فيما. 
'”'” أي إذا كان الزوجان غير مسلمين؛ وأسلمت المرأة» وعرض الإسلام على الزوج فامتتع» 
فرق القاضي بينهماء ووجبت عليها العدّة ولزمته اللفقة؛ لأنه هو السيب في هذه الفرقة . 
“أي إذا زوج غير الأب والجد الصغيرء وعند بلوغه اختار فسخ هذا العقد» انفسخ»› 
ولزمت المرأة العدة» وتجب لہا النفقةء لأنه هو السبب أيضاً في هذه الفرقة. 


عسو إذا زنى الزوج بأم زوحته أو سنتہا أو لمس واحدة ملهما بشهيوة: حرمت عليه 
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رمادة 768") : كل فرقة وقعت من قبل الزوجة» بلا معصية منما لا 
توجب سقوط النفقة. 

فتجب للمعتدة بخيار بلوغ"*» أو عدم كفاءة”© , أو نقصان مبرء 
ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها. 

رمادة 75"): كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتهاء 
توجب سقوط النفقة . 

فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخولء أو الخلوة بها 
أو عن فعلما طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة» بأصل زوجها أو بفرعه”, 


وإنها تكون لبا السكنى”"” إن لم تخرج من بيت العدة. 





2 
م 


و مۇبدة عند أبي حنيفة وأصحابه» ولزمتها العدة» ولها عليه من النفقة» 
إذا زوج الصغيرة غير الأب والجد» بكفء ودفع مهر المشل فالعقد صحيح؛ ولكن 
لهذه الصغيرة عند البلوغ اختيار نفسباء فإن اختارت نفسباء لزمتها العدة ووجبت لها 
النفقة» وإن كانت هذه القرقة من تحيقيا إلا لياش عنصي 

إن عا واف ملت 5 راا بأنه کو لم تين أنه غين كف 
زت الد علا اة ولا علد اة ف عدف 

پان لت ا أو ولده بشېوة؛ أو مكنتهما من نفسها. 

j-0‏ ى لا يتقظ عقا فى الك لأن بقاءها في البيت قينا المد مق ا تان 
فلا يسقط بمعصيتها. 


مد 


(مادة ا9”*): كل امرأة بطلت نفقتبا بالفرقة» لا تعود لها النفقة في 
العدة» وإن زال سبب الفرقة . ٠‏ 

فإذا أسلمت البانة بالردة والعدة ياقية» فلا تعود لها نفقتبا”””© يخلاف 
المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج» كان لہا أخذ النفقة. 

«مادة 728) : المراهقة التي انت الاش ورات الدم قبل مضيها لبا 
النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقرار”” . 

وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع عنما الدم لمرض أو 
غيره» وامتد طہرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض»ء لبا 
النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها بالحيض» أو تبلغ سن 
Î‏ 

«مادة »۳۲١‏ : إذا لم يفرض الزوج لمطلقته نفقة في عدتماء ولم 
تخاصم المعتدة فيهاء ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة 
سقطت نفقتها” . 





لن الساقط لا يعود. 

إلى أن تحيض ثلاث حبضات . 
31 وهو كيس وكتسؤنا يي عال اليه 

ي وتعتد بعده بثلاثة أشبر» وحينئل تجب لبا النفقة على زوجباء مادامت لم 
تقض عا وانظر حاشية رقم »٠٠٠(«‏ والخلاف الوارد فيما. 

1 ران النفقة لا تين دين إل بالقضاءء أو بالتراضي؛ وانظر مضمون المادة رقم 70*) . 


SNA 


(مادة )”*٠‏ : النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي» أو بحكم القاضي لا 
تسقط بمضي العدة مطلقا. 
(مادة 1”) : لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء 


كانت حائلاء أو جا 


لان احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع والتفقة تحن اغلنا قشنا ولا ملك له 
بعد الموت» ولا يكن إيجابما في ملك الورثة. 
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الكناب الرابع 


گی الأولاد 


الات زل 
2 تبو تا لنسب 
المطیلی ان 


ثبوت تسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح 
رمادة 797" : أقل مدة الحمل تة شتير :وغالها تسعة أ 
وأكثرها سنتان شرعا"“. 
رمادة #88) : إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح» ولدا 
لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج . 
فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء فلا يشبت نسبه منه إلا 
إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزن" . 





استدلوا على ذلك بقوله تعالی : : #وحمله وفصاله 2 شرا [الأحقاف : :1[ 
مع قوله تعالى في آية أخرى : : #وفصاله في عَامنْ4[لقمان كت اا 
التي هي عامان من مدة الحمل» والفصال التي هي ثلاثون شهاً بقي ستة أشهر» وهي أقل 
مدة الحمل» ار ع اة أشبر» بالاستقراء والمشاهدة» وعلى السنتين بقول السيدة 
عائشةبابنيها : : وما تزيد المرأة في الحمل على ستتين» قدر ما يتحول ظل عمود المغزل» . 
قلت : وهذا الكلام إن ثبت عنما ففيه نظر من ناحية علمية. فالحمل لا يتعدى تسعة أشهر 
والله أعلم . 
لازن الفراش لم يلغ أقل بد اخمل: 371 إذا اعترف به الزوج» ولم يصرح بأنه 
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(مادة 784): إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد 
النكاح فلا ينتفي» إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية. 
وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما. 

«مادة ه"9”) : لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيبما أهلية اللعان 
اا وهي أن يكون النكاح صحيحاء والزوجية قائمة» ولو في عدة 
الرجعي» وأن يكون كل منبما أهلاً لأداء الشهادة؛ لا لتحملباء أي 
مسلمين حرين» عاقلين» بالغين» ناطقين؛ لا أخرسين» ولا محدودين في 
قذف» وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته . 

فإن كانا كذلك وتلاعناء يفرق الحاكم بينهماء ويقطع نسب الولد من 
أبيه ويلحقه بأمه . 

وإن لم يتلاعناء أو لم تتوفر فيبماء أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد. 

وكذا إذا أكذب الزوج نفسه قبل اللعانء أو بعده» وبعد التفريق يلزمه 
الو ا 


«مادة )۳۳١‏ : إنها يصح نفي الولد في وقت الولادة» أو عند شراء 





من الزنا يشت نسبه» وإن كان هذا غير متأت في الظاهرء ولكن لتصحيح إقراره يحمل 
على أن الحمل قد حصل في فراش آخر. سواء كان بعقد صحيح أو وطء بشببة؛ مراعاةً 
لمصلحة الولد. 


== 


أدواتهباء أو في أيام التبنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد*” . 

وإذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها . 

رمادة ۳۳۷): لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية» وإن 
تلاعن الزوجان وفرق الحاكم بينهما 

(الأولى) إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السابقة . 

(الثانية) إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة. 

(الثالثة) إذا نزل الولد ميتا ثم نفاهء أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو 
بعده قبل تفريق الحاكه””". 

والرابعة» إذا ولدت امرأة بعد التفريق» وقطع نسب الولد ولدا آخر 


من بطن واحد””“: ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول 





9" وقال الصاحبان: يصح نفيه أيضاً في مدة النفاس لأن ذلك يحتاج إلى التأمل؛ إذ 
ريما ينفيه وهو منه» أو يعترف به وهو ليس منه. 

*”* والسبب في ذلك أن النفي حكمء والميت لا يصح الحكم عليه؛ وقال الإمام مالك 
والشافعي : يصح أن ينفي اللعان درءا لحد القذف» ومئعاً لإرثه مسن الولد إذا ترك مالا 
بسبب هبة أو وصية أو نحوها. 

“أي إذا ولدت المرأة ولداً ونفاه الزوج ولاعن وحكم القاضي بالتفريق» ونفي نسب 
الولدء ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر من وقت ولادة الأولء وفيه خلاف إلا أن 
الإمام قال : ينسبان إلى الزوج» لأن الولد الثاني لا يمكن نفيه إلا باللعان» واللعان لا 
بتأتى» لأن شرط إقامته أن تكون الزوجية قائمة» وهي غير موجودة 5 والله أعلم . 
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(الخامسة) إذا اء بعد الحکم بشثبوت نسبه شرع" . 

«السادسة) إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده 
قبل التفريق""*. 

«مادة ۳۴۸) : قطع الحاكم الولد عن نسب أييه» يخرجه من العصبة 
ويسقط حقّه في النفقة والإرث دون غيرهماء وى الت ع ن 
الولد وأبيه الملاعن في حق الشہادة» والزكاة» والنكاح» والقصاص»› وفي 
عدم اللحاق بالغير؛ فلا يجوز شہادة أحدهما للآخر» ولا صرف زكاة ماله 
إليه» ولا يجب على الأب القصاص بقتله» وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولنا 
فيه بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت» وإذا ادعاه غير الملاعن لا 
يلتحق به" . 

«(مادة ه"”) : إذا مات ابن اللعان عن ولدء اغا الملاعن شت به 
منه ويقام عليه الحد؛*” ويرث من المتوفى . 

وإذا ماتت بلت اللعان عن ولدء فادعاه الملاعن فلا شت نسبه منه ولا 


رت 9 


. الوذ غلى ولد آخر» كأن انقلب عليه وقتله؛ وحكم بالأرش على عاقلته‎ hl 

۳ لأن اللعان لم يتم » ونفي الولد لا يمكن إلا بعد تامه. 

ا ي ای ف ا هر اتود و ارما الكل بجا رت 
الملاعن يصح . 

“أي يقام عليه حد القذف» ثمانون جلدة. 

E O E‏ لأن ولد البنت ينسب إلى الأب»ء وهو قول الإمام. 
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«مادة 540 : الفرقة باللعان طلاق بائن» وما لم يفرق الحاكم بين 
الؤوحن يد اللعان» ازوج فان :سرع التوازث تعيها إذا ميات 
أحدهما وكان الآخر مستحقاً للميراث» وإنها يحرم على الملاعن وقاع المرأة 
والاستمتاع بها. 

وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلاً له فإن خرجا أو 


أحدهما عن أهليته””*؛ جاز للزوج أن يتزوج المرأة في العدة وبعدها”””. 


2 


بأن صار فاسقا أو أخرساً أو أصم . 
لأن الحكم فيه بالتحريم منوط بصفة وقد زالت الصفة» فيزول الحكم لقولهم: إن 
تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. 


~~ ۷¥ ¬ 


2 ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد» 
ظ أو من الوطء بشبهة 
ومادة )"4١‏ : إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل التاركة والتفريق» 
وكانت ولادتها لتمام ستة أشهر فأكثرء ولو لعشر سنين من حين وقاعهاء لا 
من حين العقد عليهاء ثبت نسب الولد من أيه بلا دعوة وليس له نفيه. 
فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق» ذ شك يه ا 
إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة, 
(مادة ؟4”") : الموطوءة بشببة في المحل”” أو في العقد”*”» إذا جاءت 


أي إن جاءت به لأكثر من ستتين» (وهي أكثر مدة للحمل)» فلا يثبت نسبه لتحقق 
حصول الحمل بعد التفريق» فلا يكن ثبوت نسبه من الزوج إِلاًإذا ادعاء غير قائل أنه من الوّنا. 

*”** شبهة المحل: ويقال لها شبهة الملك بمعنى المملوك» وتسمى أيضاً شببة حكمية» لأن 
سببها حكم الشارع . 

”** شببة العقد: هي التي نشأت بسبب وجود العقد صورة لا حقيقة» كما إذا عقد 
رجن نة الذي أن حل ترم لها رشاع أو #مساهرة. ار فا وان كان ی 
EE aE E E E DES SE‏ 
ويثبت نسب الولد الذي جاءت به المرأة من الوطء الحاصل بعد ذلك العقدء وإن كان 
يعتقد الحرمة فلا يسقط عنه الحدء ولا يثبت منه نسب الولد وإن ادعاه» هذا هو رأي أبي 
يوسف ومحمدء وقال الإمام: يسقط عنه الحد ويثبت نسب الولد إن اذعاه» وقولهما هو 
الأرجح . والله أعلم . 
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بولد يشت نسبه من الواطئ إن ادعاهء وكذلك الموطوءة بشببة الفعل”*” 
التي زفت إلى الواطئ» وقيل له هي زوجتك ولم تكن كذلك. 


(مادة *4") : إذا تزو- الزان, مإنته الحا : زناه» فولدت لَص 
0 ج الرالي مر مں فو 


(o£) 


ستة أشہر منذ تزوجہاء يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه 
4 £ . ءُ 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشبر منذ تزوجهاء فلا يثبت نسبه إلا إذا 


ادعاه غير معترف أنه من الزنا. 





**» شببة الفعل: وهي التي تتحقق في نفس من اشتبه عليه الحل والحرمة؛ بأن ظن ما 
نيس يدليل دليلاً مببحاً لفغله» ولس كدلك» :وهذه الشببة تسقظ الحد إن ال ظندت 
الحلء ولا يسقط إن كان العكسء وعلى كل حال لا يثبت نسب الولد إليه وإن ادعاه. 
7 لأنّه قد مضى على الحملء وهو في بطن أمه سئة أشبر بعد العقدء وهي أقل مدة 
الحمل» فيثبت نسبه لأن الولد للفراش. 
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4 ولد المطلقة: والمتوفى عنها زوجها 

(مادة 5 4؟) إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتهاء فإن كانت 
مطلقة رجعيا يثبت نسب ولدها من زوجباء سواء ولدته لأقل من سنتين من 
وقت الطلاق» أو لتمامبا أو لأكثرء ولو فاه لاعن » وإن كانت مطلقة طلاقاً 
او و وا و ی و کک 

وکذلك المتوفی عنہا زوجہاء إذا لم تقر بانقضاء عدتہاء يثبت نسب 
ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من حين الوفاة. 

فإن ولدت المطلقة بائناء أو المتوفى عنما زوجها ولد لأكثر من سلتين 
م حي الست أذ اموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج الو 

«مادة ه48 ") : إذا أقرت المطلقة رجا أو ا أو المتوفى عنما 
زوجها بانقضاء عدتها في مدة تحتمله؛ ثم ولدت» فإن جاءت بالولد لأقل 
من نصف حول من وقت الإقرار» ولأقل من سنتين من وقت الفرقة يثبت 
نسبه من أيبه9؛* , 
وإن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار» ولأكثر من 


9 
نتر موقت ات ا الموت فلا شت 5 : ا 





إن كانوا من أهل الشہادة. 

م وجود ما يدل على کذبہا۔ 

و إذا ادعاه الزوج في صورة الطلاق» ولم يصرح بأنه من الزناء يبت نسبه» 
ويحمل على أنه وجد بعد حصول عقد» أو بعد وطئہا بشبهة. 
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رمادة 74) : إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولاً بها ولم تدع حبلاً وقت 
الطلاق» ولم تقر بانقضاء عدتهاء وولدت لأقل من تسعة أشبر منذ طلقما 
زوجهاء يشت نسب الولد منه» فإن جاءت به لتمام تنسعة أشهر فأكثر فلا 
شت نشيه» وإذا 38 بانقضاء عدتها فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
من وقت الإقرار ولأقل من نسعة من وقت الطلاق» ثبت نسبه وإلاً فلا. 

وة غت تلا رقت لاون شت ج وها ]ذا حا قل فن 
سنتين» لو الطلاق بائناًء ولأقل من سبعة وعشرين شهراً لو الطلاق رجعيا. 

(مادة 407") : المراهقة"* التي توفي عنها زوجها زل ف ويا ولت 
وفاته, وفك اميه إذا ولدت:لأقل :من غشرة أشين وعشرة 


(ot¥) 


أيام ثبت نسب الولد منه > وإن جاءت به لتمام عشرة أشبر وعشرة 
أيام » أو الأكثر فلا شت النسب كر 
وإن ا الوفاة؛ فحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من 


سنتين إن لم تقر بانقضاء العدة» فان أقرت بانقضائہا لا رث يشت نسبهء إلا إذا 


ولدته لأقل من ستة أشسن من وقت الإقرار. 


7" المراهقة : : وهي التي قاريت البلوغ , من راهق الشيء يعني قاريه. 

”** للعلم بوجود الحمل في بطنها في العدة؛ حيث لم يمض بعد القضائها اقل هده 
الحمل» فيظبر أنها كبيرة وتكون عدتها بوضع حملها. 

9" لأنه بمرور أربعة أشبر وعشرة أيام يحكم بانقضاء عدتهاء ولم يوجد دليل على أن عدتها 
الفدل اه دمن ب ات م أشي وهي كافية لتكوين الجنين لأنها أقل مدة الحمل . 
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۱ ساماد 1 راخ 


: 
ر ت 


دعوى الولادة: والإقرار بالأبوة والبنوة, 
والأخوة وغيرهاء وإثبات ذلك 

5 ۸ : إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج 
تشت بشہادة امرأة مسلمة حرة عدلة"““» كما لو أنكر تعيين الولد فإنه 
يشت تعبينه يشبهادة القابلة”*” المتصفة مما ذكر. 

رمادة 49"): إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن أو معتدة 
الوفاة» الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة وجحدها الزوج» أو الورثة فلا 
E‏ ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقروا AEE‏ 
لاهرا في اه ان حو ی اله د ا انات کا می 

«مادة :)٠١٠١‏ إذا أقر رجل يبنوة غلام مجبول اللسب» وكان في السن 
بحيث يولد مثله لثله» وصدقه الغلام إن كان مميزاء يعبر عن نفسه أو لم 
ف ف د و و ر 
غيره من ورثة المقرء ولو جحدوا نسبه ويرث أيضا من أبي المقر وإن جحده. 


e‏ النسب ثابت بوجود الفراش والولادة» وشهادة النساء تصح فيما لا يطلم 
“إن كانت هذه القابلة تنتصف بأهلية الشادة» أي ن تكون مسلمة» حرة» عدلة. 
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لقنا وكاو وکات یروف ا اموا ا وك الام فار 
الار ا قل و فاا رت اا نا 0 

فإن نازعبا الورثة وقالوا: إنہا لم تكن زوجة لأبيهم أو أنہا كانت غير 
مسلمة وقت موته» ولم يعلم إسلاما وقتئذ» وأنها كانت زوجة له وهي 
مَةّ» فلا ترث» وكذلك الحكم إذا جہلت حريتها أو أمومتها للغلام؛ أو 
إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة”*». 

«مادة :)۴١١‏ إذا لم تكن المرأة متزوجة ولا معتدة لزوج» وأقرت 
بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلهاء وصدقها إن كان مميزأ أو لم يصدقها صح 
إقرارها عليباء ويرث منها الصبي وترث منه. 

فإن كانت متزوجة أو معتدة لزوج» فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن 
يصدقها الزوج» أو تقام البينة على ولادتها لو معتدته» أو تشهد امرأة 
مسلمة حرة» عدلة؛ لو منكوحته أو تدعي أنه من غيره. 

(مادة 09 : إذا أو و ا كان أن القن بالأبوة 


** إذا وافق الورثة على ذلك» فإن نازعها الورئة وقالوا إنها لم تكن زوجة للمقرء أو 
اوا اوخ رک انکر کا سل وف مرا ار أ کات زو لوعي رة 
ولم يكن ذلك معلوماً فلا ترث منه» فإن أثبتت أمام القاضي زوجيّتها له وإسلامها وقت 
موته» وحريتها الأصلية أو العارضة» قبل ولادة الولد بسنتين صحت دعواها وورثت . 
أي ول رت 37 إذا أثبتت دعواها بالبينة 


NAS 


لرجل» أو بالأمومة لامرأة» وكان يولد مثله لمل المقر له" وصدقه فقن 
ثبتت أبوتہما له» ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق؛ وله عليهما ما 
للأبناء من النفقة والحضانة والتربية . 

(ماذة *5") : من مات أبوه فأقر”" بأخ مجول النسب» لا يقبل 
ا ف شه فلا يسري على بقية الورثة الذين لم يصدقوهء 
ويشاركه امقر في نصيبه ويأخذ نصفه*" . 

(مادة 4ه ") : الا نا ا قت ا معروف 
النسبء فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته؛ ولا تحرم عليه مطلقته"“ 
ويتصاهران ولا يتوارثان. 

«مادة 00*) تثبت الأبوة» والبنوة» والأخوة وغيرهاء من أنواع القرابة 
بشہادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. 


ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معباء 





أي لا يكذبه الظاهر. 

09 وكان هذا امقر “عاقلا بلغا 
يي من الأرث. 

N‏ فو خض عزون التب فد ا ع اه وخ ا كان موجودا في 
الجاهلية . 

أي مطلقة من تبناه. 


Af ~— 


إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضرا أو نائبه . 

فإن كان عا فلا يصح إثبات النسب منه 0 بل ضمن دعوى 
حق يقيسبا الآبن والآأن على خضم: 

والخصم في ذلك» الوارث أو الوصي » أو الموصى لهء أو الدائن أو 
ادرو 

ب ا 


ه )004( 


دعوى حى 





7 أي يصح أن يكون الخصم» هو الوصي» أو الموصى لهء أو الدائن » أو المدين. 
59 لا فيها من تحميل النسب على الغيرء وهو الشخص الذي ينتبي إليه النسب. 
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اليك اين 
4 أحكام اللقيط 
رمادة 5ه") : اللقيط: وهو المولود الذي ينبذه أهله وق ت 
العلك قار نع E E‏ انام ضيه 
ويأثم مضيعه» ويغنم محرزه إحياء لنفسه. 
فمن وجد طفلاً منبوذا في أي مكان فعليه اسعافه» والتقاطهء عد 
و وإن غلب على ظنه هلاكه لو لم يلتقطه؛ إلا شرت 
ويحرم طرحه والقاؤه بعد التقاطه . 
«مادة ۳٠۷‏ : اللقيط حر“ في جميسع أحكامه , ولو کان 
OL‏ اك بود ق مق اهل الدمة وگان مله غر سیه 
«مادة )١۸‏ : الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره”””*: فليس لأحد أخذه 
نك 3ق a E‏ للع كا نكا ع E‏ 


وجده اثنان مسلم ؛ وغير مسلم » وتنازعاه يرجح المسلم ويقضى له به. 


) ا كفاية : : وهو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين» مثل تجهيز الميت» 
والصلاة عليه . 

أن الأصل في بني آدم الحرية» والرق عارض عليباء والأصل بقاء ما كان على ما 
كان سی شت ما یره 

وحكمه أن يكون مسلماً تبعاً للمكان الذي وجد فيه على الراجح 

. له عليه من نعمة الالتقاط‎ FO 
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فإن استويا في الدين وفي الترجيح» فالرأي مفوض إلى القاضي . 

رمادة 8ه") : إذا وجد مع اللقيط مال فبو له ويثفق الملتقط عليه منه 
بعد ادان القت 16 
فإن أنفق من مال نفسه على اللقيط فهو ر ولا کون سا اه 
دنا على 0 اقاي اا غا 

رمادة )"5٠‏ : الملتقط اللقيط لتعلم العلم أو فإن لم يجد 
فيه قابلية سلّمهُ لحرفة يتخذها وسيلة لتكسبه؛ وله نقله حيث شاء وشراء ما 
لا بد منهء من طعام» وكسوة؛ وقبض ما يوهب له» أو يتصدق به عليه» 
ولت لم شه .ولا E a‏ 
التصرف في ماله بغير شراء ما ذكر من حوائجه الضرورية9*, 

ومادة وكا + إذا ادع اللقط :وعد وشو غير الف كيت سه 
له د دعواه ولوک ويكون ال م ف الواح أو المكان 
إن كان اللقيط حياء فإن كان ميتا فلا يثبت إلا بحجة ولو لم يترك مالا. 


59 ها له من ولاية عامة» والأصل أن اللتقط ليس له عليه إلا" ولاية الحفظ . 

9" لأن الولاية على الغير تكون بقرابة» أو ملك؛ أو سلطة عامة ولم يوجد شيء من 
ذلك عند الملتقط. ۰ 

EE‏ للنسب ولو بدون بينة لأنه ماح إليه. 
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وإن ادعاه نفس الملتقط› ونازعه ا فالملتقط أولى به ولو وصف 
الخارج في جسده علامة ووافقت”" . 

رمادة ؟59"): إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان» وسبقت دعوى 
دهاع الآخرء فبو ابن السابق عند عدم البرهان. 

ن الفياف ها ووفك احتهنا علافة فة وزات الف :فى 
له به ما لم يبرهن الآخر. 

وإن ادعاه مسلم وذمي معا فالمسلم أولى به. 

وإن استوى المدعيان معآء ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر 
يشت نسبه منهماء ويلزمهما في حقه ما يلزم الآباء للأبناء» من أجرة 
اا و ا اعا وت فو کا کن اھ و 

رمادة ۳۹۳ : إذا ادعت اللقيط ارا ذات بعلء» فإن صدقها أو 
أقامت بينة على ولادتهاء أو شہدت لما القابلة» صحت دعوتها وثبت 
نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا. 


** لأن وضع اليد أقوى من العلامة التي يدلي بها الخارج . 

7" وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يرجع إلى القافة فيثبت نسبه من أقربهما إليه شبهاً. 
ولا بأس با قال رحمه الله تعالى وخصوصاً أن له «ليل قريب من السنة؛ وهو حديث 
أسامة بن زيد وزيد والده عندما مر القاف وقد غطى كل منما رأسه وظهرت أقدامهماء 
فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض» وسمعه النبي #8 زاف دود عائشة بهذا 
الحديث» وهو حديث متفق عليه والله أعلم . 
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وإن لم تكن ذات بعل فلايد من شبادة رجلين» أو دجل وامرأئين9"” , 

(مادة 54”) : إذا لم يكن للقيط مال ولا ادعى أحد نسبه» وأبى الملتقط 
الإنفاق عليه؛ وبرهن على كونه لقيطأً» يرتب له من بيت المال ما يحتاج 
إليه من نفقة وكسوة وسكنى» ودواء إذا مسرضص» ومهر إذا زوجه 
القاضي”"؛ ويكون إرئه ولو دية» لبيت المال وعليه أرش جنايته . 


ويشترط أن يكونا أهلاً لأداء الشہادة. 

8 ۴ ١ 

إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ أي إن كان محتاجا لزوجة تخدمه» أما إن كان غير 
محتاج فلا يجب عليه » لأنه لا يلزم على ذلك صرف أموال المسلمين بدون ضرورة وهو 


لا يجوز. 
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فيما يجب للولد على الوالدين 


رمادة 8 يطلب من الوالد أن يعتني بتأديب ولده» وتربيته 
وتعلیمه» اید غا از حرفة» وحفظ مالهء والقيام بنفقته 
إن لم يكن له مال» حتى يصل الذكر إلى حد الاكتساب وتتزوج الأنشى . 
ويطلب من الوالدة الاعتناء يشأن ولدهاء وإرضاعه في الأحوال التي 
يتعين عليبما ذلك . 
لبيك اكد 
2 الرضاعة 
«مادة 755) : تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاث حالات”””. 
«الأولى» إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة» ولم 
توجد متبرعة . 
(الثانية) إذا لم يجد الأب من ا غيرها. 
(الغالغة) : إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها. 


ي الال الم ل تجن على إزضاع :ولتعناة :30 اتتاعنيا اليل على علا قدرتيا 


على ذلك» نظراً لوفور شفقتہاء ولذلك قال تعالى: #وإن تعاسرتم فسترضع له أُخرّى» 
[ الطلاق :1 ]. 
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(مادة 507") : إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين 
عليما إرضاعه» فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها”” . 

(مادة 54”) : إذا أرضْعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو 
في عدة الطلاق الرجعي» فلا تستحق أجرة على إرضاعه” . 

فإذا استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فلها الأجرة. 

رمادة 59”) : إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق 
البائن أو فيباء وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة. 

«مادة :)۳۷١‏ الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة» ومقدمة على 
الأجنبية ما لم تطلب أجرة أكثر منباء ففي هذه الحالة لا يضار الأب. وإن 
وفوف الأ اوس تع سهان ار سوة اخرة الل والأم تطلب أجرة 
المثل فالأجنبية أحق مها بالإوضاء: و طايه عندها وللأم أخذ أجرة المثل 
على الحضانة ما لم تكن المتبرعة محرماً للصغير وتتبرع بحضانته من غير 
أن تمنع الأم وات معسرء فتخير الأم بين إمساكه اتا 


للمتبرعة كما هو موضح في ماده و00 , 


انظ نعلا على ا اة الساقة: 

7" لأن الواجب عليه رزقها وهو واجب عليه لقيام الزوجيةء فلو أخذت أجرة على 
الإرضاع لكان لہا رزقان» مع أن اله نمال ف اوح عرز ةا وانجيدا قال تجالي: 
«لإوعلى الولود له رزقين وكسونهن بالعروف) [البقرة ۲۳۴]. 

ل التكاح قد زال وألحقت بالأجانب الذي عليه العمل . 
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«مادة :)۳۷١‏ في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها 
يكون لہا الأجرة» ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصية""“» فيأمره الحاكم 
بدفع أجرة المثل لہا مدة إرضاعه. 

ومد الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر. 

رمادة 1/7*) : حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه 
عن أجرة الرضاع على شيءء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية حقيقة أو 
حكماً فهو غير صحيح””؛ وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح 
ووي افا عا 

«مادة ۳۷۴ : الأجرة المعدودة للأم على إرضاع ولدهاء لا تسقط 
بموت أبيه بل تجب لبا في تركته وتشارك غرماءه. 

«مادة ۳۷١‏ : الظئر أي المرضعة المستأجرة؛ إذا أبت أن ترضع الطفل 
بعد انقضاء مدة الإجارة» وكان لا يقبل ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة. 

ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل» ما لم يشترط ذلك في العقد. 


وقال بعض العلماء: إذا لم يكن بينبما عقد أجار فلا تستحق عليه شيئاً لأن 
إقدامها على إرضاع ولدها بدون طلب أجرة دليل على تبرعباء فتكون مسقطة لحقنها 
والساقط لا يعودء وكلا الرأيين صحيح» ويلزم في هذه الحالة أن ينظر القاضي في أمر 
الأم» ويقدر ذلك على حسب حالها. 

N‏ لا تستحق أخذ الأجرة على الرضاع حال قيام الزوجية. 
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امتا الان 


2 مقدارالرضاع الموجب لتحريم النكاح 

(مادة ©717) : يثبت تحريم النكاح بالرضاع » إذا حصل في مدة الحولين 
المقدرة له ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهماء ويكفي في التحريم قطرة 
وان ا واو حلي من قدلا تند موقا اذا حمق ريون 
القطرة إلى جوف الرضيع من فمه مصاء أو إيجاراً أو من أنفه إسعاطا””. 

فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لاء ف 
التحريم””*؛ وكذا لا يثبت بالحقن والإقطار في الأذن والحائفة”"" والآمة”* . 

رمادة 9/5") : کل من تنيت ی كن كان أذ أنثى في مدة الحولين 

فت اوا ونون للرجل الذي نزل اللبن بوطئه ؛ 7 وطئها بنكاح 
1 فاستدة أو يشسيبة» وتقبت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم 


“قال الإمام أبو حنيفة ومن وافقه: قليل اللبن وكثيره سواء في ثبوت الحرمة بالرضاع . 
14 لو رورو ررقو وو ت 

واستدلوا بقوله تعالى: #وأمباتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة#4 [النساء:!1/. 

ولقوله م في الحديث المنفق على صحته «وبحرم من الرضاعة ما بحرم من النسب». 

وقال الشافعي : الحرم هو خمس رضعات مشبعات متفرقات» واستدل على ذلك بما روي 


2 
سق ماو # 


عن عائشة قالت: وكان فيما أنزل من القران: عش رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرمن» م 


نسخن بخمس معاومات» فتوي رسول الله وهي فيما بر فق اقران ون ارواه مسلم: 
لان ن الأحكام تبن على اليقين؛ لا على الشك. 
الجائفة : وهي الجرح الذي يكون في البطن 
الآمة: وهي الجرح الذي يكون في الرأس . ولأن اللبن بهذه الكيفية لا يكون مغذيا. 
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من هذا الرحل»› أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده» ولأولاد 
الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة» ولأولاده من الرضاعة. 
ر( مادة ۳۷۷) : 2 اص ما يحرم باللسب والمصاهرة, فلا بحل 


للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من الرضاع» وأخته الشقيقة رضاعا وأخته 


من أنه راك بو و ت أخته» وعمته» وخالته» وحليلة انه 


cae 


وا 


اشا وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل نپا ۽ وتكل له أن و 


ار 


الرضاع أم أخيه» وأم أخته» وأخت ابنه» وأخت بنته» وجدة ابنه» وجدة 
بنته» وأم عمه» وأم عمته» وأم خاله» وأم خالته» وعمة ابله» وعمة بنته› 
وبنت عمة ابنه» وبنت عمة بنته» وبنت أخت ابنه» وبنت أخت بنته» وأم 
ولد اينه وأم ولد بنثة» وأخت ت أخيه ؛ وأخت ا 

ويحل للمرأة من الرضاع أ اخ وأخو ابنہاء وجد ابنهاء وأبو 
عميا دراب خالباء وتان ولدهاء وابن خالة ولدهاء وابن اتوه 

(مادة 8/8*) : إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة م الصغيرة في مدة 
الخولين**ا+ عومنا عليه توم مؤيدة إن فل بالكبيري5 © :وإلاً از توج 


7" لقوله تعالى : :3 وأمہاتكة اللاتي ا سكم وأخودكم من ) الرضاعة €[ النساء: r‏ 
ی من الرضاع . 

00 قول أبي يوسف ومحمد» وقال الإمام : حولان ونصف. 

O‏ اغا بين البنت والأم افا وهو لا يجوز كالجمع بينهما نسبأء م 


حرمة الكبيرة ويد لأنبا أم أمرأته » والعقد على البنات يحرم الأمبات. 
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الصغيرة ثانياًء حيث كان اللبن من غيره» ولا مبر للكبيرة إن لم يكن دخل 
بباء وللصغيرة نصف مبرهاء ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفسادء 
وكانت عاقلة» طائعة» مستيقظةء عالمة بالنكاح وفساده» بالإرضاع ولم 
تقصد دفع جوع أو هلاك» فإن لم تكن كذلك فلا رجوع له عليها. 

«مادة ۳۷۹) : يثبت الرضاع بشہادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتين 
عدول**؛ فإن ثبت يفرق الحاكم بين الزوجين» ولا مر على الزوج إن 
وقع التفريق قبل الدخول» وعليه الأقل من المسمى ومن مبر المشل إن وقع 
بعد الدخول””*", ولا نفقة عليه ولا سكنى . 





وقال الشافعي ومالك وأحمد: يثبت بشسهادة امرأتين بناء على أن الرضاع مما لا 
يطّلع عليه إلا النساء. 

4 إنما كان لها الأقل من المسمى ومبر المثل» لأنه إن كان المسمى أقل» فقد رضيت 
به وإن كان مبر المثل هو الأقل» فلأنه هو الواجب لفساد النكاح . 
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القَطيّك الثال 


الحضانة”” 

رمادة الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته؛ حال قيام 
الزوجية وبعد الفرقة» إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة* . 

(مادة 89") : الحاضنة الذمية أ كانت أو غيرهاء أحق بحضانة الولد 
كالمسلمة؛ حتى يعقل ديئا أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلاء*“. 

«مادة 87”") : يشترط أن تكون الحاضنة حرة» بالغة» عاقلة» أمينة 
لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه""*» قادرة على ترييته وصيانته""*› 
وأن لا تكون مرتدة؛ ولا متزوجة بغير محرم للصغير””“, وأن لا تمسكه في 
1 ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات. 


الحضانة : معناها لغة: تربية الولدء وشرعاً: تربية الولد ممن له حقها. 

4 انظر مادة رقم 785). 

“أي الذمية إن توفرت فيها الشروط المذكورة في المادة التي تليهاء فلها أن تحضن 
الولد» إلا إذا خيف عليه أن يألف ديناً غير دين الإسلام بسبب معاشرته لتلك الحاضنة؛ 
ولا فرق بين صاحبة الدين السماوي (كالنصرانية » واليمودية) وبين غير إلدين السماوي 
(كالوثنية؛ والجوسية) ولم يراع اتحاد الدين في الحضانة لأن مبناها الشفقة الطبيعية . 

أي إلى ملاهي الفسوق» بأن تكون مغنية أو متتكةء أو نائحة. 

“أي سليمة من الأمراض القعدة لہا عن القيام بواجبها. 

لان الجن ينظر إليه شزراء وطق اله الكراهة ع و ال هة لأنه يظہر 
أنها تطعمه من ماله. 
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رمادة 87”") : إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أو غيرهاء بزوج غير 
محرم للصغيرء سقط حقبا في الحضانة سواء دخل بها الزوج أم لا 

ومتى سقط حقها انتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات”"” فإن 
لم توجد مستحقة أهل للحضانة فلولي الصغير أخذه» ومتى زال المانع*"*» يعود 
حق الحضانة للحاضنة التي سقط حقها بتزوجها بغير محرم للصغير. 

وفادة 84+ حق الخضاثة يستفاد من قبل الأم فيغثبر الأقرب 


فالأقرب من جبتهاء ويقدم المدلى بالأم على المدلى بالأب عند اتحاد المرتبة 


۶ 
. 


قريا. 

فإذا ماتت الأم أو تزوجت بأجنبي» أو لم تكن أهلا للحضانةء ينتقل 
حقبا إلى أمباء فإن لم تكن أو كانت ليست أهلاً للحضانة» تنتقل إلى أم 
الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى» ڈ ثم لأخوات الصغير» وتقدم 
الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب» ثم لبنات الأخوات بتقديم 
بنت الأخت لأبوين» ثم لأم» ثم لخالات الصغير»ء وتقدم الخالة لأبوين» 





7 أي ينتقل حق الحضانة إلى أمباء ثم آم أسباء وإن علت» على الترتيب» ثم الأخوات 
الشقيقات» ثم الأخت لأمء ثم الأخت لأب» ثم بنت الأخت الشقيقة» ثم لأم؛ ثم إلى 
الخالة الشقيقة » ثم لأم» ثم لأبء ثم لبنت الأخت لأب» ا الشقيق» ٠‏ شملا 
ثم لأب» ثم العمات الشقيقات؛ : لم لأمء ثم لأب» ثم خالة الأم لأبوين» ثم لأ ثم 
لأب ثم خالة الأب كذلك» ثم عمات الأمبات والآباء على هذا الترتيب. 

9 بأن كانت الأم و ثم طلققت وانقضت عدتباء عاد حق الحضانة لبا ثانية؛ 
لأن المانع قد زال فيعود الممنوع . 


- ۹۷ - 


ثم الخالة لأم» ثم لأب» ثم لبنت الأخت لأب» ثم لبنات الأخ كذلك» ثم 
عات الصغير بتقديم العمة لأبوين» ثم لأم ثم لأب» ثم خالة الأم 
كذلك» ثم خالة الأب كذلك» ثم عمات الأمبات والآباء بهذا الترتيب. 

(مادة 8 إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً 

مانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث» فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ 

الشقيق؛ ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق» ثم بنو الأخ لأب» ثم العم 
الشقيق» ثم العم لأب. 

فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة» يقدم أصلحهم ثم 
أورشيع» ثم أكبرهم سنا . 

ويشترط في العصبة اتحاد الدين: فإذا كان للصبي الذمي أخوان 
أحدهما مسلم والآخر ذمي» يسلم للذمي لا للمسله”©. 

«مادة :)۳۸١‏ إذا لم توجد عصبة مستحقة للحضانة» أو وجد من 
ليس أهلاً لہاء بأن كان فاسقاء أو معتوهاء أو غير مأمون» فلا تسلم إليه 
امحضونة؛ بل تدفع لذي رحم محرم؛ ويقدم الجد لأم» ثم الأخ لأم» ثم 
ابنه ثم العم لأم: ثم الخال لأبوين» ثم الخال لأب» ثم الخال لأم. 

ولاق لبنات العم؛ والعمة؛ والخال؛ والخالة» في حضانة الذكور 
ولبن الحق في حضانة الإناث. 





إنما اشترط هنا اتحاد الدين: لأن حق الحضانة بالنسبة إلى العصبات» مبني على 
استحقاق الإرث ولا إرث مع اختلاف الدين فلا حضانة . 
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ولا حق لبني العم» والعمة والخال» والخالة في حضانة الإناث وإها 
لهم حضانة الذكور. 

تإن تيك ن للا الحضونة إلا ابن عم»ء فالاختيار للحاكم إن رآه 
اا إلا ا ا 

رمادة ۳۸۷) : إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة» فلا تجبر عليما إلا 
إذا تعينت لهاء بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم» أو وجدت 
من دونها وامتنعت فحيئئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي . 

رمادة 84") : أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقةء وكلبها 
تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال» فإن كان له مال فلا يلزم أباه منبا 
شيء إلا أن يتبر ع" . 

رمادة 89”") : إذا كانت أم الطفل هي الا وکا متكرتحة أو 
معتدة لطلاق رجعي» فلا أجر لہا على الحضانة"*» وإن كانت مطلقة بائنا أو 
متزوجة بمحرم للصغيرء أو معتدة لهء فلما الأجرة» وإن أجبرت عليہاء وإن 
لم يكن للحاضنة مسكن مسك فيه الصغير الفقير» فعلى أبيه سكناهما جميعاً. 

وإن احتاج الحضون إلى خادم وكان أبوه موسر يلزم به. 

وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة. 





9 وليس له أن اومظن اودع دنه 
0 لوجود رابطة الزوية حقيقة كما : 
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5 قاری اليوم قاقد اتقد /س 
چ MAHDE-KASHLAN & K-RABABAH‏ 2 


O 
ي‎ 
0 ا‎ 
(«(مادة ۳۹۰) : إذا أبت أم الولد ذکرا کان ا حضانته جانا ولم‎ ai 
يكن له مال» وكان سا ولم توجد متبرعة من محارمه» تجبر الأم‎ 


فإذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل» فإن كان الأب 
موسرا ولا مال للصغير فالأم وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة. 


وإن كان الاب معسرا وللصبي مال أو لا تخیر الام بین امساکه محانا 


وذقفة للمتبرعة . 
فإن لم تختر إمساكه مجانا ينزع منہاء ويسلم للمتبرعة ولا ملعا من 


رۇیته وتعېده کما تقدم في مادة (۳۷۰) 

وكذلك الحكم إن كان الأب موسرا وللصبي مالء فإن كانت المتبرعة 
أجنبية فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المشل؛ ولو من مال 
العف ااا 
(مادة )"9١‏ : تنتبى مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النسا 
وذلك إذا بلغ سن سبع سنين 

وننتبي مدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين 





ر و وار به اا والأدب وغيرهما والانشى لبا حق الصيانة» 


ولاشك أن الأب أقدر على ذلك 


وللأب حينئذ أخذهما من الحضانة» فإن لم يطلبمما يجبر على 
أخذهعا“ . 

وإذا انت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب» ولا جد يدفع للأقرب من 
العصبة أو للوصي› لو غلاما ولا تسلم الصبية لغير محرم. 

فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام» يترك امحضون عند 
الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرها أولى له منها. 

«مادة ۳۹۲) ينع الأب من إخراج الولد من بلد أمه يلا رضاها ما 
دامت حضاتتها. 

فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي؛ وعدم وجود من ينتقل إليها 
حق الحضانة» جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه؛ أو من يقوم 
مقامها في الحضانة . 

«مادة ۳۹۳) : ليس للام المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد 
E a‏ 

ولا يجوز لہا بعد انقضائهاء أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى 
مصر بينهما تفاوت» ولا من قرية إلى مصر كذلك»› ولا من قرية إلى قرية 
بعيدة» إلا إذا كان ما تنتقل إليه وطناً لها وقد عقد عليها فيه. 





50 وغير الأب من العصبات حكمه في ذلك كالأب. 
'" لأن القرار في البيت الذي حصلت فيه الفرقة» وهما مقيمان» فيه حق الشرع فلا 
يجوز لها أن تسافر حتى ولو أذن لها الزوج. 


ريات 


فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أييه» ولو كان بعيداً 
عن محل إقامته. 

فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه» أو عقد عليها فيه ولم يكن وطنها 
فليس لبا أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أببه؛ إلا إذا كان قريباً من محل 
إقامتهء بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل””©. 

وأما الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تحكن منه الأم بير إذن 
الزوج»؛ ولو كانت القرية قريبة ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة. 

(مادة 594) : غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال أن تنقل الولد 


من محل حضانته إلا بإذن أبيه . 





وذلك لعدم الإضرار بالأب. 


e - 


تیان انع 
2 النفقة الواجبة للأبناء على الآباء 
رمادة ۳۹١‏ : تجب النفقة بأنواعما الثلاثة”" على الأب الحرء ولو 
ذماً لولده الصغير الحر الفقير» سواء كان ذكرا أو أنثى» إلى أن يبلغ الذكر 
حد الكسب ويقدر عليه» وتتزوج الأنثى 0 
رمادة 5ة"): يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير» 
عن الكسب > کزمن a‏ وذي ا عن الكسيب” ا د 
أبناء الأشراف ولا ار الناس» ونفقة ة الأنشى الكبيرة الفقيرة»› ولو لم 
وعلذة #اةعق الأ يغارك الأب أحد ف ثفقة: :ولدة ها لم يكن معشرا 
ا غاا عو الك فلي بات و فط ,عه اة ونب على 


CY 


من تضيهاعليه تفقتيم قي خالة عدم 





20 وهي الطعام؛ والسكنى » والكسوة»؛ وکلہا واجبة على الأب لولده الصغير. 
و ٣‏ 2" ألا ع وو وو 3 
7" لقوله تعالى: #وعلى المولود له رزقہن وكسوتہن بالمعروف( [ البقرة .]٣۳۳‏ 
ولقوله ني : كفى بالمرء إثما أن يضيع من سّوت» أخرجه النسائي ولفظ مسلم: ران 
ر 2 
حبس عك بلك قوت . 
9 إي أذ ايكون مريضا حرضا هزمنا. 
"2 ومثلهم ما إذا كان من طلبة العلم» ولا يمكنه التكسب. 
9 وفي هذه الحالة لا رجوع للمنفق على الأب ولو أيسر في المستقبل لأنها غير واجبة عليه . 
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(مادة 98”) : إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به قنعه عن الكسب فلا 
تسقط عنه مجرد إعساره تفقة ولده؛ بل يتكسب وينفق عليه بقدر الكفابة فإن 
أبى مع قدرته على الاكتساب» يجبر على ذلك ويحبس في نفقة ولد" . 

فق الم بف انهاه يكاج الولنده أو لم ركسب للدم سر الكت 
قت لتر E E Ee‏ 

(مادة 99*) : الأم حال عسرة الأب أولى من سائر الأقارب بالإنفاق 
على ولدها. 

فإذا كان الأب.معسرا وهي موسرة تؤمر بالإنفاق على ولدها ولا 
ااا 

وإن كان الأبوان معسرين» ولہما أولاد يستحقون النفقة يؤمر بها القريب 
کما ذکر آنفاء ويجبر عليها إن أبى مع يسره. 

ويكون إنفاق القريب دينا على الأب المعسر يرجع به إذا ار کا 
اا ار ار 

فإن كان الأب معسرا وزمناً عاجزاً عن الكسب» فلا رجوع لأحد عليه 


5 أزفته عا ولد" , 





'”'" لأن في النفقة حياة النفوس» وللقاضي ردعه ولو بالحبس. 
ا غير واحبة عليه» كما تقدم قبل قليل. والله أعلم . 


جا ت 


فاد كحيو إذاكان انوا الضكى النقن مقدوما :له أقنازت موسرو 
من أصوله» فإن كان بعضهم وارثاً له وبعضهم غير وارث وتساووا في 
القرب والجزئية يرجح الوارث وتلزمه نفقة الصغير» فلو كان له جد لأب» 
د لم فنفقته على الجد لأب. 

فإن لم يتساووا في القرب والجزئية» يعتبر الأقرب جزئية ويلزمه بالنفقة» 
فلو كان له آم :ود لأمء 'فنفقته على الم . 

وإن كانت أصوله وارثين كلهمء» فنفقته عليهم بقدر استحقاقبم في 
الإرث. 

فلو كان له أم» وجد لأب» فنفقته عليهما أثلاثاء على الأم الثنلث» 
وعلى الحد الثلثان. 

(مادة :)40١‏ إذا كانت أقارب الطفل الفقير المعدوم وفطي مولا 
وف جوا فاق كان اح القن وار وال كر غو رارت م 
الال ا اشا ونار بالتفعةاشواء كان “هبو التوازنك'أء له فلو كان 


الإرث؛: وتجب عليبم النفقة على قدر أنصبائهم في الإرث. 
فلو كان للصغير أم» وأخ عصبي › أو أم وابن أخ كذلك» أو أم وعم 
كذلك» فنفقته عليہما أثلاثاً على الأم الثلث» وعلى العصبة الثلثان . 


0د سد 


(ملدة 407): إذا كان الأب غائباء وله الام جب به 
غل مال غد بر ن ق لاك أن نامر تان عل 
منه إن كان نسبهم معروقاء أو معلوماً لدى الحاکہ*. 

وكذلك الحكم إذا كان للغائب مال؛. مودع عند أحد أو دين عليه 
وهو من جنس النفقة”"": وأقر المودع أو المدين بالمالء وبالأولاد أو لم يقر 
والحاكم يعلم ذلك. 

وإن لم يكن مال الغائب من جنس النفقة» بأن كان عقاراً أو عروضا 
فلا يباع منه شيء بالنفقة» بل تؤمر الأم بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد. 

وللولد إذا كان مال أبيه الغائب من جنس النفقة» أن ينفق منه بقدر 
كفايته بلا قضاء. 

رمادة 07 4): لا يجب على الأب نفقة زوجة ابه الصغير الفقير إلا إذا 


صمنها وإعًا يؤمر بالإنفاق عليها ويكون دينا لهء يرجع به على ابنه إذا أيسر”"" . 


9" وني الحقيقة أن النفقة واجبة قبل القضاءء وإنما القضاء في حقهم من باب الإعانة 
والفتوى» بخلاف نفقة غيرهم» فإنها لا تجب إلا بالقضاء . 

0193 ا رتدرهانن أضتاف: اا وال واک و كان قانا 
من جنس حقہم في الكسوة. ۰ 

"٠‏ الظاهر أن هذا مقيد ما إذا لم يكن من تجب عليه نفقة زوجة الابن موجوداء فإن 
کان وو وجبت الإدانة عليه» نعم إذا كان الابن احا لخدمة الزوجة وجبت 
نفقتها على أبيه . 


ك 


E 


(مادة :)4١04‏ إفا نيل الولناحد الاكتسابء فإن كان ذكراً فللأب أن 
يؤجره أو يدفعه لحرفة ليكتسبء وينفق عليه أبوه من كسبه ويحفظ ما 
فضل منهُ ليسلمه إليه بعد بلوغه» وإن لم يف كسب الغلام فعلى أبيه تام 
الكفاية» وإذا استغنت الأنثى بكسبها من الخياطة أو الغزل فنفقتها في كسبها 
إن قت پاتا ولا على آبيبا إقامها: 

«مادة )٠٠١‏ : إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على 
الولدء يفرض الحاكم”'" له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه فإن 
ثبتت خيانتها تدفع لها صباحاً ومساء» ولا يدفع لها جملة؛ أو تسلم لغيرها 
ليتولى الإنفاق على الولد. 

وإن ضاعت نفقة الولد عند الأم يفرض على أبيه له غيرها. 

(مادة 405) : إذا صالحت المرأة زوجها عن نفقة الأولادء صح الصلح فإن 
کان ما افلا عله أك فر م الف و ات لزا رة قل حن 
التقدير فبي عفوء وإن كانت لا تدخل تحت التقدير تطرح عن الأب وإن كان 
المصالح عليه أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم» تزاد بقدر الكفاية. 


(مادة ¥( إذا قصى القاضى للزوحة على زوحها نفقة ولدها 


"2 واعلم أن القاضي لا يجيبها إلى ما تطلب قبل التحري» فإن تحرى وظبر له. صدقها 
فرض لهم النفقة. 


¥ - 


الصغير منه؛ فبي في حكم نفقة الزوجة في عدم سقوطها بمضي شهبر فأكثر 
بعد الفرض» ولو بغير استدانة بأمر القاضي؛ وعليه عمل القضاة الآن وهو 
الأرفق بخلاف سائر المحارم . 

ولو فض القاضي النفقة للصغير على أبيه» ومضت مدة ولم تقبضها 
الأم حتى مات الأب» فإن كانت النفقة مستدانة بأمر القاضي يكون للأم 
الرجوع بها في تركته» کما ترجع بہا عليه ولو کان حیاً""» ولو لم تکن 
مستدانة بأمر القاضي حتى مات سقطت النفقة بالاتفاق. 


ى لا تسقط هذه النفقة لا يموت ولا بغيره» لأن للقاضي ولاية عامة» فبي بمنزلة 


استدانة الأب . 


~A -— 


ا 1 
أل تال 
فى النفقة الواجبة للأبوين 
ء 
على الابناء 
ومادة 408): يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيراء ذكرا أو 
اتی نفقة والديه وأحداده وحداته الفقراء» مسلمين كانوا أو ذميين» 
ل 
ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله الحتاجين"" . 
ع - - - و 
(مادة )5١09‏ : إذا كان الآب زمنا أو مريضا مرضا يحوجه إلى زوجة 
تقوم بشأنه » أو إلى خادم يخدمه ) وحبت نفقة الزوحة أو الخادم على ولده 
الموسرء كما تجب له نفقة خادم على أبيه؛ إن كان معسرا ومحتاجا إلى 
ذلك كما تقدم في الأب. 
وإذا كان الأب القن غد عات فا معي على ولد الوسر إلا تة 


واحدة عند الحاجة كما سبق . 


(مادة )4٠١‏ : المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبى الولد» نفقتها على زوجها لا 


0 1 2 
59 كالأب, والأجدادء والجدات من قبل الأب أو من قبل الأم؛ وإن علا كل منهما. 


= ۷۹ س 


على ولدهاء إنها إذا كان زوجبا معسرا أو غائباً وولدها من غيره موسراء يؤمر 
بالإنفاق عليها ويكون دينا له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر'". 
قاد 49+ لابين عن الاين الققين نققة والنده لفقي إلا ذا 
كان لقي کو اب وا ا فو ته غ اکس فة ا 
الأب في القوت ديانة» والأم المحتاجة بمنزلة الأب الذمن وى لغ يكن ابيا 
ا ظ 
وذ كات لابن الفطير غيال يضم اون الحتاحين إلى حي 615, 
وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدته. 
رمادة ؟411): إذا كان الابن غائباً له مال مودع عند أحدء أو دين 
عليه» وهو من جنس النفقة› فللقاضي أن يفْرْضٍ منه النفقة لأبويه الفقيرين. 
ولو أنفق المودع الؤذيغة أو اديوت الدين على أبوي القائل بلا إذنةء 
أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رنجوع له على أبويه”" . 
ولو أنفق المودع الوديعة على أبي الغائب بلا أمره» ثم مات الغائب 


ولا وارث له غير اللأب» فلا رجوع للأت علي المودع”*"" . 


E Cl 

لأن طعام الأربعة مثلاً إذا فرق على النمسة لا يضرهم ضررا فاحشاً. 

لأنه تصرف في مال الغير بلا ولاية عليه» ولا نيابة منهء فيضمنه. 

ی زر المودع إذا لم يكن للغائب وارث بون من ستل النفقة» فلا رجوع 
على المودع» لأنه وصل إليه عين حقه. 


= إل ~~ 


(مادة *41): نفقة الشيخ الكبير» والزمن» والمريض» على بيت المال 
إذا لم يكن لبم مال ولا قريب يعولبه'"" . 

(مادة 414) : لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين 
بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب. 

فإذا كان للرجل الفقير ابن» وبنت موسران» فنفقته عليهما بالسوية. 

وإن كان له ولدان موسرانء أحدهما مسلمء والثاني نصراني أو 
يبودي» فالنفقة عليهما أيضا بالسوية. 

وإن كان له ابن؛ وابن ابن موسران؛ فنفقته على الابن”"" . 

فإن كان الابن غائباً ولا مال له حاضرء يؤمر ابن الابن بالإنفاق ويرجع 
به على أبيه إذا حضر . 


وإن كان له ابن ابن» وبنت بنت فالنفقة عليهما بالسوية. 


0 لان الغنم بالغرم» إذ لو فرض موت واحد منلهم عن تركة» ولم يترك وارثاء 
أخذها بيت المال. 


0" لأنه الأقرب درجة من ابن الابن. 


ANS 


۱ تات ارام 
فى نفقة ذوي الأرحاه“ 


1 1 2 
(مادة :)4١١‏ تجب النفقة لكل ذي رحم محرم »› فقير تحل له الصدقة 


7 


غل امن يزله هق أفازية: ولو صغيرا بقدر إرثه منه 
يجبر القريب عليها إن أبى وهو موسرء ولا فرق بين أن يكون ذو الرحم 

امحرم امحتاج ذكرا صغيرا أو كبيراء عاجزاً عن الكسبء أو أنثى صغيرة أو 

بالغة زمنة» أو صحيحة البدن» قادرة على الكسب لا مكتسبة بالفعل. 


1١ 


ذووا الأرحام؛ في اللغة» هم الأقارب سواء كانوا فروعاً أو أصولاً أو غيرهم. 
وللفقهاء فيبم اصطلاحات: فيطلقون في باب النفقات على من عدا الفروع والأصول 
من الأقارب» فنفقة الفروع واجبة على الأصول وبالعكس على حسب الطريقة التي مرت 
قبل قليل من البابين المتقدمين: وأما ثفقة غيرهم من الأقارب فلا تجب إلا إذا كان ر 
محرماً» أي قريباً تحرم مناكحثه كالأخت والخالة مثلاًء فإن كان رحما غير محرم» أي 
قريباً تحل مناكحته» كبنت العمة والخالة: وبنت العم والنال؛ فلا تجب النفقة؛ وقال 
ابن أبي ليلى والإمام أحمد: تجب النفقة لكل قريب وارث واء ا 
رحماً غير محرم. وهو الظاهر والله أعلم. 

لأنه محتاج فيؤمر القريب بسد عوزه» ولأن الغئم بالغرم: فكما أنه يرئه إن مات 
عن تركةء ينفق عليه إن كان محتاجا للنفقة. 


م 


ومادة 415): لا نفقة مع الاختلاف ديناًء إلا للزو اول 
والفروع الذمبين؛ فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي: ولا ذمي لأخيه 
المسلم ولا على مسلم أو ذمي» لأبويه غير الذميين» ولو كانا مستأمنين ولا 
على مستأمن لمسلمين أو ذمبين"”" . 

(مادة /ا١؟)‏ : الكو هن قن ت غر مع وجود الرحم 
الحرم أو عدمهء فإذا لم تستو الأقارب في امحرمية» بأن كان بعضهم محرما 
وبعضهم غير محرم» يعتبر في إيجاب النفقة أهلية الإرث لا حقيقته . 

اق ال ال قبل الأب والأمء أو من قبل أحدهماء وابن 
عم لأب وأم» فنفقته على الخال وإن كان ابن العم هو الوارث*”"' . 

رمادة 414): إذا استوت الأقارب 2 اي وأهلية الإرث يترجح 


الوازك سؤفقة» ولو بالشقة يدس الارت' إن كان نو سرا فلو كان لذي 


67> لأنبا تجب بعقد 0 وذلك يتبع صحة العقد دون اتحاد املة. 

لقوله تعالی : «لايَاهم لعن الذين لم انوكم في الدين وم يُْرجُوكُم 7 
دياركم أن تبروهم وتوا اليم إن الله يحب المقسطين» إا بام اله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأَخرجوكُم من ديَاركُم وَظَاهروا على إخراجكم | أن تولوهم » 
1-A: e‏ . قلم ينهنا الله نعائن عن ير من لم قاتا ی الدين وهم الذميون» ونبانا 
غو فيه. وهم الحربيون والمستأمنون. 

9" وإغا وجبت في مذهبنا النفقة على الخال لا على ابن العمء لأن الأول رحم محرم؛ 


مامد 


ارم الحرم الاح خخال 2 وغم وران فته غل الف 017 

ولو كان له خال؛ وخالة من قبل الأب والأم» فالنفقة عليهما 
أثلائا””. ولو كان له أخوات متفرقات؛ فنفقته عليبن أخماساً ثلاثة أخماس 
على لقان وكين عزج لظا بام E e‏ 

ولو كان له إخوة متفرقة» فالسدس على الأخ لأم» والباقي على الشقيق . 

(مادة 1419): النفقة المفروضة للأبوين» ولذوي الأرحام» تسقط بمضي 
شهر فأكثر ما لم تكن مستدانة فعلا بأمر القاضي» فلا تسقط وتكون دينا 


(1A) 


على من وحبث عليه ¢ تۇخذ من ترکته بعد موته 


01 راتا ف ةة والعم يحجب الخال لأنه عاصبء والخال من ذوي 
الأرحام: وذو الرحم لا يستحق شيئاً مع العاصبء وهو ظاهرء لأن الغنم بالغرم»ء والله 
أعلم . 

أي فالخال يلزمه الثلثانء والخالة الثلث» لأن إرثہما على هذه النسبة. 

9" وذلك قبل قميديا غلى الورقة» لآن الدين م على الإرث. 


SNES 


الات 3 امسن 0( 


یں 
في ولاية الأب 

وماقة 49 للات ولق متعورا + الولائنة علق أؤلاده الضفان والكاز 
غير المكلفين""» ذكورا وإناثا في النفسء وفي المال» ولو كان الصغار في 
حضانة الأم وأقاربهاء وله ولاية جبرهم على النكاح . ظ 

(مادة ١؟4):‏ إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنونا تستمر ولاية أبيه عليه في 
النفس وفي الالء وإذا بلغ عاقلا ثم عتهَ أو 0 عادت عليه ولاية أبيه. 

رمادة ؟45) : إذا كان الأب عدلاً 0 الف ور نكال اننا 
على حفظ المال؛ فلسه التصرف والتجارة بالمعروف في مال الصغير 
والصغيرة» ومن يلحق ببماء وله أن يدفعه للغير مضاربة وأن يوكل غيره 
بذلك» وله الإجارة في النفس للذكرء وفي المقولات والأراضي والدواب 
ومتائر الأموال. 


FO‏ لأن الشخص الكبير أي البالغ إن كان عاقلاً رشيداء فلا فلا ولاية لأحد عليه بل هو 
الف کن رن ی ان لی کے كان کا ای کان سو نے وون ن 
أنفع من نظر غيره فيا. وإن كان غير رشيد. والإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله 
انه ةامر هة ر وبر الجر عة ن بل ا وع رن م 
والصاحبان يريان الحجر عليه بالنسبة للتصرف في ماله . وسيأتي إن شاء الله تعالى بشيء 
و ال جك اج عن اه 


— (1o0 


رمادة 478) : إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده 
ee E ES EN aE‏ 
بيسير الغبن”"“ صح العقد» وليس للولد نقضه بعد الإدراك. 

وإن باع أو أجر شيئاً بفاحش الغبن» يبطل العقد ولا يتوقف على 
الإجازة بعد البلوغ”” . 

وإن اشترى لولده شيئا بفاحش الغبن» ينفذ العقد على نفسه لا على ولده. 

وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحةء فإن كانت على 
النفس”" فله الخيار» إن شاء نقضہا وإن شاء أمضاهاء وإن كانت على 
الال فلن له ا 

رمادة 4 ؟4) : إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير» فلا يجوز له 
بيع عقار ولده المشودو لكين للك ننه ال ذال كان مفو ل ا 
يبيعه بضعف قيمته» فإن باعه بأقل من ضعفها لم يجز يبعه فللولد نقض 
البيع بعد البلوغ . 


8 2 ٤ 
. لأنه لا يستغنى عنه في المعاملات؛ ففى اعتباره سد باب التصرفات‎ 


لأن ولاية الأب نظرية» ولا نظر مع الغبن الفاحش» وإن أجاز الولد هذا العقد بعد 
البلوغ تكون لاغية» لأن الإجازة إغا تلحق العقد الصحيح الموقوف لا الباطل . 

3" آي على تقنين الولدب 

لأنه ليست هناك فائدة في فسخ إجارة المال» لأن الظاهر أن أجرة المثل تبقى ما بقيت 
الو واو واا تعلق نه باقن الا رة اا لد اة 


¬ ۳۱۹ - 


ومادة 498+ إذا كان الأب درا متلفا مال ولده+ غير مين عرّن حفظه 
فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع الملل من يد أبيه؛ ويسلمه إلى الوصي ليحفظه . 

«مادة 5؟4): للأب شراء مال ولده لنفسه»ء وبيع ماله لولدهء فإن 
انع هال اهف ورا عن اق عن تسبي القناضي لولكاه وميا 
يأخذ الثمن من أبيه» ثم يرده عليه ليحفظه للصغير. 

وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع» حتى لو هلك 
المبيع قبل التمكن من قبضه حقيقة يبلك على الأب لا على الولد. 

«مادة )٤۲۷‏ : يجوز للأب أن يرهن ماله من ولدهء وأن يرتبن مال 
ولده من نفسه. 

وله أن يرهن مال ولده بديله أو بدين نفسهء وإذا رهنه بدين نفسه 
فبلك» فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين» ضمن الأب قدر الدين 
فون ال 


(مادة 458) : لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغيرء ولا اقتراضه ولا هبة 


شيء منه» ولو بعوضء» وله إعارته حيث لم يخش الضياع ولا التلف”. 


أي لا يلزم الدائن دفع الزائد عن الدين إلى الراهن؛ لأن الزائد أمانة» وهي لا 
تضمن إلا بالتعدي» والموضوع أنه هلك من غير تعديه فلا يضمنه» ويلزم الأب أن يعطي 
لولده قدر الدين لا الزيادة. وهذا طبعاً إذا هلك الرهن من غير تعد من المرتبن» فلو كان 
بتعديه ضمن قيمته بالغة ما بلغت. والله أعلم . 

39 ی فو ف مل خواة عا امان وة لم نهاك م ايء 
في مقابلة أجرة» فإن وجد فليس له إعارته كما قالوا في إقراض القاضي مال اليتيم . 


IVs 


(مادة 9؟4): إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسهء فليس له 
أن يحتال به إلا إذا كان الحال عليه أملأ من المحيل» لا دونه ولا مثله. 

فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه””", جاز له أن يقبل 
الحوالة على من هو مثل امحيل» أو دونه في الملاءة والوصي في ذلك كالأب. 

«مادة :)٤١١‏ إذا اشترى الأب لولده الصغير الفقير شيئاً مماهو 
زاب عل افليس له ال جو إن اشر له ا حا لا فب 
عليه" وقصد بذلك الرجوع رجع إن أشهد. 

(مادة )47١‏ : إذا مات الأب مجلا تال ولدهء فلا يضمن منه شيئاً وإن 
ات عبن متجيل ماله وكا الال رد فل ونه رشيف أو الولنة ارد 
بعينه» وإن لم يكن موجودا أخذ بدله من ترکته". 

(مادة 47) : إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه» فادعى أبوه ضياعه أو 
إنفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره» والمدة تحتمله يصدق الأب بيميئه . 


(صادة *48) : يلك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب»ء ولا 


9 كما إذا باع شا من امزال ولد لتشخصن نولم يقبط منة فته فاساله على غير 
فإن هذه الحوالة تصح إذا قبل الأبء ولو كان المحال عليه أقل ثروة من الحيل . 

(”"" كالطعام والشراب والک ةق 

رة أفرنة مقلة. 

2357© وذلك قبل القسمة. 


- A= 


القاضي» بيع عروض ابنه الكبير الغائب» لا عقاره» وله يبع عروض وعقار 
ابنه الصغير الغائب وغير المكلف» لنفقته ونفقة أمه وزوجته وأطفاله. 

وليس للآب أن يبيع مال ولده الغائب صغيراً كان أو كبيراً في دين له 
عليه» سوى النفقة ولا يبيع أكثر من مقدار النفقة. 

قاذ E‏ عان ن ا ا 
وعند فقده للأولياء المذكورين في مادة 70. 

والولاية في مالبم من بعده للوصي الذي اختاره؛ وإن لم يكن قريباً له 
ثم إلى وصي وصيهء فإن مات الأب ولم يوص فالولاية في مال الصغار 
والكبار الملحقين بهم إلى الجد الصحيح» ثم لوصيه» ثم لوصي وصيه؛ 
فإن لم يكن الجد ولا وصيه» فالولاية للقاضي العام" . 


فإن شاء تصرف بئفسه » وإن شاء أقام ا وهذا هو الغالب. 


- ۳۱۹ - 


في الوصي» والحجر 
والهبة: والوصيّة 


لود KG‏ 
الات ازن 
2 الوصى وتصرفاته 
بای زان 
ے إقامة الوصى'“' 
«مادة :)٠٠١‏ من أوصى إلبه فقبل الوصاية في حياة الموصي» لزمته 
وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي؛ ما لم يكن جعله وصيا على أن 
يخرج دقسه منہا منى ل 
رمادة 475) : من أوصى إليه فرد الوصاية في حياة الموصي» فإن 
ردها بعلمه'”*" صح الردء وإن ردها بغير علمه لا يصح. 
«مادة ٤۳۷‏ : من أوصي إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي» 





2399 الوصي: هو الشخص الذي أقامدغيره مقافهء ‏ للتطدرف فى تركة بحد ؤفاتة» أو 
أقامه القاضي إذا كانت هناك داعية إليه. وينقسم إلى قسمين. الأول: من أقامه الشخص 
حال حياته» والثاني: من أقامه القاضي . و رل اوسا بارا اا دی 
وصي القاضي . 

”54> والسبب في ذلك أنه إذا قبل في حياة الموصي واستمر على هذا القبول إلى موتهء 
فقد فارق الموصى الحياة الدئياء وهو معتمد عليهء فليس له أن يخرج نفسه بعد موتهء 
للتغرير به وبورثته» إلا إذا اشترط عليه ذلك . 

47" أي بعلم الموصي » صح الرد لاثتفاء التعزير» إذ يمكنه والحالة هذه أن يوصي إلى غيره. 


- ۳ - 


(مادة )٤۳۸‏ : من أوصي إليه فسكت» ولم يصرح بالقبول وعدمه 
ناث الي هة اا اة عار رار و قد 

(مادة 479) : قبول الوصاية دلالة كقبولما صراحةء فإذا تصرف الموصى 
لبه ببيع شيء من رك الى أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة؛ أو 
بقضاء دين أو اقتضائه » كان رة ولا لر اة شب 

(مادة )٤٤١‏ : وصي الميت لا يقبل التخصيص » فإذا أوصي إليه في نوع 
ا سا و ا 

وكذلك لو أوصى إلى أحد بقضاء دينه» وإلى آخر باقتضائه فما 
وصيان عامان في كل ماله. ۰ 

(مادة )44١‏ : تجوز الوصاية إلى الزوجة؛ والأم وغيرهما من النساء 
وإلى أحد الورثة؛ أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة» أي ناظرة 
على أولاده مع وجود الوضي ٠‏ : 

(«مادة )٤٤١‏ : وصي أبي الصغير أولى من الجدء فإذا أقام الرحل 
زوجته أو غيرها وصيا من بعده» على ولده الصغير» ومات مصراً على 
ذلك فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير""“. 

فإذا مات أبو الصغير ولم يوص إلى أحدء وار قادر» 


و ی أن ت وات فی شرن ارا و فزي 
أحكامها عليه . 

0040 أي فلا يجوز للوصي أن يتصرف بالتركة رد باطلاع الناظر ورأيه 

4( لان الاه تفت أولاً للأب ثم وصيهء ثم وصي وصيه وإن بعدء لفسا 


hE 


أمين فالولاية له. 

رمادة *44) : يكون الوصي مسلماً حراء افلا ا أا خت 
التصرف» فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي ا ودل 

«مادة 444): يجوز للموصي أن يعزل الوصي من الوصاية» ويخرجه 
عنها بعد قبوله ولو في غيبته/". 

«مادة ه44): إذا كان ا الذي اختاره الميت غدل قادرا على 
القيام بالوصاية» فليس للقاضي عزله» وإن كان عاجزا عن القيام بها 
حقيقة يضم إليه غيره» وإن ظبر للقاضي عجزه أصلاء يستبدله» وإن قدر 
بنذ ذلك مووا کا گان 

ولا يعزل الوصي بمجرد شكاية الورثة منهء أو بعضمم وإنما يعزل إذا 
لرن ا 

«مادة :)٤٤١‏ إذا لم يكن للميت وصي مختار» وکان عليه أو له دين 
أو في تركته وصية» ولم يوجد وارث لإثبات ذلك» وإيفائه الدين 
واستيفائه وتنفيذ الوصية» أو كان أحد الورئة صغيراء فللحاكم أن ينصب 
ضا وله ذلك أنضا إذَا كان أب الصغين مسرفاً مبدرا لمالة» أو احتيج إلى 
إثبات حق صغيرء أبوه غائب غيبة منقطعة» أو تعنتت الورثة في بيع التركة 
ا غلا ن اندو 


7 لأن القاضي نصب ناظراً لمصالح العامة ومصلحة الورثة تقتضي تولية من يصلح 
لرعايتهم والنظر في شؤونهم. 
(44)- وهو قول الإمام» وقال أبو يوسف: تنفد جميع تصرفاته إا إذا علم بالعزل. 


Yor 


(مادة /ا44) : إذا أقام الميت وصيين» أو اختارهما قاض واحد فلا 
يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف» وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن 
صاحيه ما عدا الأحوال الآتية وهي : 

تجهيز الميت؛ والخصومة في حقوقه التي على الغير» وطلب الديون 
المطلوبة له» لا قبضهاء وقضاء الديون المطلوية منه بجنس حقهء وتنفيذ 
وصية معينة لفقير معينء وشراء ما لابد منه للطفل » وقبول الهبة لهء 
وتأجير الطفل لعمل» وإجارة ماله» ورد العارية والودائع المعينة» ورد ما 
ات الت وها اشا كتراء فاسداء وقسمة المكيلات والموزونات مع 
شريك الموصي» وبيع ما يخشى عليه التلف» وجمم الأموال الضائعة» وإن 
نص الموصي على الإنفراد أو الاجتماع يتبع ما نص عليه. 

«مادة )٠٤۸‏ : إذا أوصى الميت إلى اثنين» ومات فقبل أحدهما ولم يقبل 
الآخر يضم القاضي إليه غيره إن شاء» وإن شاء أطلق للقابل التصرف. 

ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفاء يكون الوصي أولى بإمساك المال» 
إنما لا يجوز له التصرف في شيء بدون علم المشرف ورأيه. 

(مادة 449): وصي الوصي المختارء وصي في التركتين”*", ولو 
كمف ور كه روصن اودري ق التركتين أيضاً إن كانت 


الوصاية عامة”"" . 


(144(- أي تركته » وتركة موصيه . 


”> أي لا يكون وصياً في التركتين إلا إذا كانت الوصاية عامة. 


~۳ - 


تصرفات الوصي 
رمادة ٤٠٠١‏ : إذا كانت التركة شو الد والوصية» والورثة 
5 يجوز للوصي أن يتصرف في كل الملقولات» يبيعها ولو بيسير 
الغبنء وإن لم يكن للأيتام حاجة لثمنها . 
وليس له أن يبيع عقار الصغيرء إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية 
الآنية وهي : 
- أن يكون في ببعه خيرٌ لليتيم» بأن يبيعه لرغبة فيه بضعف قيمته . 


أو كوق غلى الت دين لاوقا له إلا من مه فاع منه بقبدز 


ت 


الدين. 

- أو يكون في التركة وصية مرسلة» ولا عروض فيهاء ولا نقود 
اا ا م ان وة ا ا 

- أو يكون اليتيم محتاجاً إلى ثمنه للنفقة عليه فيباع ولو شل القيمة 
أو بيسير الغبن. 

عاق تكون مره وک اجه ریو على غلاته: 

او رة السار دارا رانو آنا إلى اشراب فاع خوفا من 
أن ينقض . 

راسمل من تملظ جار دي رة عه 


- ۲۲۷ - 


فإن باع الوصي عقار الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبيع 
باطل» ولا تلحقه الإجازة بعد بلوغ اليتيه”” . 

والشجرء والنخيل» والبناء دون العرصة؛ معدودة من المنقولات لا 
من العقارات» فللوصي بيعها بلا مسوغ من المسوغات المدكورة”*". 

رمادة :)48١‏ إذا كانت التركة غير مشغولة بالدين» أو الوصية 
وكانت الورثة كلهم كباراً حضورا فليس للوصي بيع شيء من التركة بلا 
أمرهم””*'"؛ وإنما له اقتضاء ديون الميت» وقبض حقوقه» ودفعما للورثة› 
فإن كانت الورثة كلهم كبارا غيباء فللوصي أن يبيع العروض ويحفظ ثمنها 
دون العقا 69" , 

وكذلك إن كانوا كلهم كباراء وبعضهم حاضرء والبعض الآخر غائب 
کا ت ف اا ارود وأما العقار فلا يباع إلا لدين . 


لأن الإجازة لا تلحق الباطل» وإغا تلحق العقد الموقوف. 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه» بل فيه نظرء فكيف يسوغ له إذا كانت له أشجار 
مثمرة ذات إيراد بيعها إذ المقبول والمعقول أن البيع في مثل هذه الأحوال لا يجوزء لأن ولاية 
الوصي نظرية؛ ولا نظر في مثلهاء فلايد من مراعاة الظروف والأحوال فتدبرء والله أعلم. ‏ , 
”*"” لأنهم والحالة هذه تكون الولاية على أموالهم لهمء لا لغيرهم؛ فإن أذنوه في 
لان الوصى قائم مقام الأبء والأب لا يملك بيع العقار على ولده الكبير» فكذلك 
من انتقلت إليه ولاية الأب من باب أولى وهو الوصي . 2 


- TTA ~— 


«مادة 457): إذا لم يكن على اميت دين ولا وصيةء وكان بعسض 
الورئة صغاراً والبعض كباراًء فللوصي ولاية بيع العروض والعقار على 
الصغار بأحد المسوغات؛ دون الكبارء إلا إذا كانوا غيباء فله ببع حصتهم 
من العروض دون العقار* . 

رمادة *44) : إذا كانت التركة مشغولة بالدين أو بالوصية» ولا نقود 

فيباء ولم تنفذ الورثة الوصية» ولم يقضوا الدين من مالسهم؛ يجوز 
للوصي إن كانت التركة مستفرقة بالدين. ا 
قار وإن لم تكن التركة مستغرقة بالدين» ولا تقود فيبا لقضائه؛ أو 
لتنفيذ الوصية : لها آن تيع :مدا في (الدين بقدر أدائه كله وقي الوصية بقدر 
الثافذ متبا سواء شاءت الوركة أو أبوا" : 

ينبغي للوصي أن د ويؤدي الدين» وينفذ الوصية من 
ثمنه» فإن لم يف ثمنه بذلك؛ ببيع من من العقار بقدر الباقي وليس له أن يبيع 


ما زاد على الدين أو الوصية. 





4 انظر الحاشية السابقة . 

ولو بمشل القيمةء أو بغين الئل اتفاقاً- 

"وهذا إذا كانت الوصية مرسلة؛ فإن كانت مقيدة بشيء كثلث أرض كذاء أو البيست 
الفلاني» وكان يخرج من ثلث التركة» سَلّم الوضتي : الموصى له بهء بلا حاجة إلى البيع 
لأجل الوصية . 


- ۲۲۹ ¬ 


رمادة 404): ليس للجد الصحيح ولا لوصيه؛ بيع العقار ولا 
العروض لقضاء الدين عن الميت» ولا لتنفيذ الوصية» وإنما له بيعبا 
لقضاء الدين عن الأيتام . 

ويرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي» ليبيع لهم من التركة بقدر ديونهم 
ركذا الوص ليم 

(مادة 4080) : لبس لوضي: الأم :أن رف في ر ما ورف المي 
من تركة غير رة آم وام كان عقاراء أو متعولاً مشتكولاً بالديق+ أو 
خالا عة E‏ سيوف ناوه اعرد أله راان ار ري 
حاضرء أو وصي من قبلہماء ا کن الس اب ولا جد ولا 
وصيء من جبتبهماء جاز تصرف وصي الأم في تركتها ببيع المنقول» 
لخلا له وا الاي Î‏ خاصة وليس له بيع العقار, ما 
لم يكن عليها ديون؛ اوا وي فان وای بے انار 
المشغول بالدين أو الوصية لآداء الدين وتنفيذ الوصية . 

ومثل وصي الأم من يعول الصغير ويكفله» فليس له بيع عقاره ولو مع ٌْ 
وجود أحد المسوغات الشر EN ay A‏ 





7 انظر مادة )٤0٩((‏ . 


۳۰ 


(مادة 405) : يجوز للوصي أن يتجر يمال اليتيم لليتيم » تنمية له وتکشبرا*"» 
وأن يعمل کل ما فيه خير له» ولیس له أن يتجر لنفسه بال اليتيم . 

«مادة ٤٥۷‏ : يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار"» لأجنبي منه 
ومن الميت يشل القيمة وبيسير الغبن لا بفاحشه. 

وکا و و مال ا ي وتبعا تقار الام E U‏ 
بفاحشه""'" . 

ولا يصح بيع وصي الأب لمن لا تقبل شهادته له» ولا لوارث الميت إلا 
بالخيرية الآني بيانها في العقار وغيره؛ فلو كان وصي القاضي لم يجز لمن لا 
تقبل شبادته له كما لا يجوز لنفسه””". 


«مادة ٠١۸‏ : يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة'”” 


والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل*"" . 


** لأن هذا أصلح لهء إذ لا فائدة في إبقاء الأموال بدون استثمارء فله استثمارها بالتجارة. 
ر إذا كان هناك مننوغ هق السوغات الشرعية؛ المذكورة في المادة رقم 640٠‏ : 
”أي إن كان فاحشا فلا يصح البيع . 

لأنه وكيل القاضي» ففعله كفعل الموكل» وفعل الموكل قضاءء؛ وهو لا يقضي لمن لا 
تقبل شہادته له» ومثل البيع الشراء. 

ا أي ديناً. 


(11£(~ أى ينبغى أن يكون أمينا » وإلا فلا . 


- 


(مادة 409) : يجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم» وأن يشتري 
مال ا إذاكان فهر والخيرية في العقار في الشراء التضعيف: 
وفي البيع التنصيف» وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشرء بعشرة 
من الصغيرء ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير. 

ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم ولا أن 
يبيع مال نفسه لليتيم مطلقا. 

(مادة :)46١‏ لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم» ولا إقراضه 
ولا اقتراضه لنفسه9"", ولا رهن ماله عند اليتيم» ولا ارتبان مال اليتيم» 
زل من أجنبي بدين على اليتيم» أو على الميت» وغ 
وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت. 

(مادة :)45١‏ يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز نانم 
بنفسه في مال اليتيم » وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي" . 

«مادة 457) : لا يملك الوصي إبراء قورع الم ستو التو ولا أن 
بحط منه شيئاًء ولا أن يؤجله إذا لم يكن ذلك الدين واجباً بعقده""“» فإن 
كان واجباً بعقدہ"“ صح الحط والتأجيل والإبراء» ويكون ضامناً. 





60 فإن فعل كان ضامتاً بلا شك. 
0( لأنه في ا حقيقة اف TO:‏ 
(1۷(- 


ي واجباً بعقد الوصي . 
0 كما إذا باع شيئاً من أملاك اليتيم لغيره بثمن مستحق الدفع في الحال» أو كان الموصي 


ا 


رمادة 457): للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم» إذا لم 
يكن لبما بيئة والغريم منكره وليس له أن يصالح على أقل من الحق إذا 
كان لبما بِينةَ عادلة» أو كان الغريم مقراً به أو كان مقضياً به عليه. 

وإن ادعي على الميت أو اليتيم حق» ولاه ب عليه ارا كان قا 
لبن اق اع الرس هر قا لادی ب 

رمادة 454) : لا يصح إقرار الوصي بدين» أو عين» أو وصية على 
ا 0 ۰ 

رمادة 458): إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في 
حصته”"» لا في حصة غيره من بقية الورثة» ويأخذ المقر له منها بقدر ما 
يخصه وهو الأرفق. 

وكذا إن أقرَ له بالوصية بالثلث» لزمته في ثلث حصته. 


رمادة 455): ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يسرف في النفقة على 





قبل وفاته وكل الوصي ببيع شيء من أملاكه» فباعه ولم يقبض الثمن من المشتري حتى مات 
الموصى ) فقال الومام ومحمد: ع الوصي الاين من كل الدين أو بعضهء وتأجيل 
الدين الحال فتبرأ ذمة انمو ل ولا يطالب بالدين» إلاعند حلول 
الأجل » لكن الدين لا يضيع على اليتيم بل يلزم الوصي دفعه في الحال. 

»> والسبب في ذلك أن الإقرار حجة قاصرة فلا يتعدى المقر إلى غيره» ولأن الميت غير 
موحود» ودا الصغير ليس من أهل الإقرار. 

0 وإن فيدقد ويه الورك وكانوا من أهل الإقرار نفذ عليهم أيضاً. 


- ۳ - 


اليتيم» بل يوسع عليه فيها بحسب ماله أوحاله» ليكون بين ذلك قواماً وله 
أن يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية9"©. 

(مادة 51 4): إذا احتاج اليتيم للنفقة وله مال غائب؛ أو لا مال له 
ولم يكن الوصي ممن تجب نفقة الصغير عليه في صورة كونه لا مال له 
أصلاء وأنفق عليه الوصي من مال نفسه في لوازمه الضرورية» فليس له 
رجو عليه إلا إذا أحيد انه اق لر 

«مادة 454): إذا أقضى الوصي دينا على الميت بلا بيئة من الغريم 
وقضاء القاضي› ولا تصديق من الورثة» فعليه الضمان إن لم يكن للوصي 
E‏ ا وحلف الوارث""“ على عد ا 

«مادة 459): للوصي إذا عمل» أجرة مثل عملهء إن كان اجا 
وإلا فلا أَجِرَ اا 

(مادة :)41١‏ إذا كبر الصغار» فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها 





27 لقوله تعالى: #والذين إذا E‏ له , يسرفوا ولم را وكان + بين )ذلك قواما» 

.] 1٠١: الفرقان‎ [ 

“”""” أي إن أنكروا فله تحليفهم على نفي العلم بهذا الدين لا على نفي ونه دفعا للضرر 
عنهم» فإن حلفوا بأنهم لا يعلمون بأن هذا الدين على مورنہم م ضمنه اوي وإن امتنعوا 
عن اليمين» حكم القاضي ببراءة ذمته» لأن امتناعهم بذل أو إقرار» والله أعلم . 

7" تنه ای :ورن کا قبا ليفك ومن كان تا دا بان 

۰ ۰ ۰ . |٠: النساء‎ [ 


- ۳ ¬ 


عليهم» لكن لو امتنع عن التفصيل لا يجبر عليه» والقول قوله بيمينه فيما 
أنفق , هذا إن عرف بالأمانة» وإلاً أجبر على التفصيل بإحضاره يومين أو 
ا ف ا إقا د ل جل کی فيا لا کاب 
الظا اا الى مسلط عليه رها؛ 

«مادة :)٤۷١‏ إذا مات الوصي مجلا مال اليتيم» فلا ضمان في 
تركته فإن مات غير مجبل مال اليتيم وكان المال موجوداء فله أخذه بعينه 
وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكا فله“"“ أخذ بدله من تركة الوصي . 

رمادة ٤۷۲‏ ) : يعدن الزطي بوعل ا اا دا شرع مد 
التصرفات2" , 

رمادة ٤۷۳‏ ) : لا عدن الوعبي بيمينه في التصرفات التي لم يكن 
وق E SEATE‏ 

(مادة 41/54) : لا يقبل قول الوصي فيما يكذبه الظاهر. 

(مادة ©417): يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق 
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ان وذلك إذا لم يكذبه الظاهر» كما إذا كان المبلغ الذي يدعيه لا يزيد عن لوازمهم. 
7" كأن يدعي أنه قضى دين الميث بلا أمر قاض» فاه في هذه الال رن اا إا 
إذا أقام ببنة وكذا لو ادعى اه تی با عن اليم من مال نفسه. وكذا لو قال لليتيم: 
إل الكت مال فلن ف سفرك إلى خومَا” هنالك مين تصرفات لم ساط عيبا 
قرغا وساي بيانها في المادة رقم .)٤۷٥(‏ 
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الهم أو مؤرته إلا ق متمائل: 

منها ما إذا ادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاض» أو ادعى آنه قضاه 
من مالهء اوآ ا و ار قاد عد من مال 
نفسه» أو مال اليتيم» أو أنه أنفق على محرم لليتيم ؛ أو ا أنه أدى خراج 
ار كان ادعاؤه في وقت لا تصلح الأرض للزراعة؛ أو أنه أذن له في 
التجارة فركبته ديون فقضاها عنهء أو أنه ا امرأة ودفع له مبرها من مال 
نفسه والمرأة ميئة» أو اتجر في مال اليتيم وربح وادعى أنه كان مضارباً. 

ففي هذه الصور كلما إذا أنكر اليتيم بعد بلوغه» ضمن الوصي مالم 
يقم البينة على دعواه. 

«مادة :)#۷١‏ ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية مالہما بعد 
الا ا هد ترا ا رهاق اونا وة اس ما را 
وصلاحاً دفع إليهما الال وإلاً فلا" 

«مادة )٠۷۷‏ : إذا بلغ الولد عاقلا فجميع تصرفاته نافذة» ويلزمه 
أحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصيه إنه محجور عليه» إلا إذا كان الحجر 
بأمر الحاكم . 

«مادة 5/8 ) : إذا بلغ الولد غير رشيدء فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ 





نو مم ت ت م دمع سه اسداس و و و ق ا لي 
"2 لقوله تعالى: #و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا 


إليهم أموالهم©/ النساء: 3/. 
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ا رر ما الم ون رد 

(مادة 4074) : إذا بلغ الولد مفسداً لاله» وهو في حجر وصيه فدفع إليه 
المال» عالا بفساده عند البلوغ» وضاع الالء ضمنه الوصي» وكما يضمن 
بالدفع إليه وهو مفسدء فكذا قبل ظهور رشده"" بعد البلوغ حيث علم 
عدم رشده قبل البلوغ”""2. 

(مادة :)48٠‏ إذا ظبر رشد الغلام قبل البلوغ؛ ودفع إليه الوصي المال 
فضاع عنده فلا ضمان على الوصي”"©. 

(مادة :)44١‏ إذا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه» وأنكره الوصي فلا 
يؤمر بتسليم المال إليه» ما لم يقبت رشده بحجة شرعية. 

وإذا ثبت الرشد وحكم له به وطلب من الوصي مالهء فمنعه مع تمكنه 


عع 
٠‏ 


من دفعه وهلك فی يده ضمنه 


(AY) 


"2 وهذا قول الإمام» وانظر حاشية رقم (579). 
59 والرشد: هو حسن التصرف في المال. 
7 إذ يتسليمه له وهو غير رشيد يكون قد أعطاه لغير من هو أهل لحفظه فيكون 
0 لأنْه سلمة إلى مالكه بعد انتفاء السبب الموجب لعدم التسليم. (وهو عدم الاهتداء 
إلى التصرف فيه) زود ارش وهو حسن التصرف في المال. 
لأنّه متعد في المنعء بخلاف ما إذا كان غير قادر على التسليم» بأن كان المال غير 
حاضر وجد في إحضاره ليسلمه» ولكن قبل حضوره هلك من غير تعدية» فلا يضمن. 
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١‏ [ ويس يه 
4 ص و7 6 هھ ب« 
لات ف 


رم ° 
ے الحجر والمراهقه» واليلوغ 
ابی ازن 
2 الحجر”“ 
(رمادة 6A۲‏ )) : بد قفي ااا والمجنون» والمعتوه, وذي 
الغفلة» والسفيه» والمديون. 
رمادة 487): الصغير الذي لا يعقل» تصرفاته القولية كلها باطلة 
و وه 
ومثله المجنون المطبقء الذي لا يفيق بحال» وأما من يجن ويفيق فتصرفاته 
في حال إفاقته حكمہا حكم تصرفات العاقل . 
«مادة ٤۸٤‏ : تصرفات الصبى المميز“" والمعتوه»؛ القولية غير جائزة 


أصلاً إذا كانت مضرة لهما ضررا محضاء وإن أجازها الولى أو الوص *. 


فقا ار الكل المنع نظلقا. واصطلاحا منع ميخصوض احص محص وض جن 
تصرف مخصوص . 

ي ال د الى بكر م ار بأن يعرف أن البيع سالب لملك المبيع ؛ 
وجالب للك الثمن»ء والشراء بالعكس» ويعلم الغبن الفاحش من اليسيرء ويقصد به 
تحصيل الربح والزيادة. 

پان تصرفات الولي منوطة بالمصلحة» ولا مصلحة في الؤجازة فتلغو. 


TTA —‏ مه 


«مادة 446) : التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون 
ناقعة لين لثما مخضا جاتر عولواله ينها الولي أو الوضي . 

ا اعون صل اهبا یا کان ار کر مرها إذا عفد 
عقداً من العقود القولية الدائرة بين النفع والضررء توقف نفاذه على إجازة 
الولي أو الوصي . 

فإن أجازه وكان قابلا للإجازة نفذء وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير 
قابل للإجازة فلا ينفذ أصلا . 

«مادة 4407): الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا جنى جناية مالية» أو نفسية» 
أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ”*"©, والمعتوه كالصبي . 

(مادة 48) : إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه» أو وصيه مالا 
فأتلفه» أو أتلف ما أودع عندهء أو ما أعير إليه» أو ما بيع له بلا إذن الولي 
أو الوصي» فلا ضمان عليه”"": ما لم تكن الوديعة نفساً فعليه ضماتها. 

فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفباء فبو ضامن لبا. 

«مادة 484) : إذا أقيمت البينة على حر مكلف» وثبت لدى الحاكم 


الشرعي أنه سفيه يحجر عليه» ويملعه من جميع التصرفات التي تحتمل 


و 
> والذي يطالب بدفعه هو المتصرف فيباء أي يطالب وليه يبذا الأرش. 
۷ لان إتلافه ما حصإ إلا بعد التسليط من المالك» والمسلط غير أهل للحفظ فيكون 
التقصير من جبة المالك؛ فلا ضمان. 
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الفسخ» ويبطلها البزل؛ فيكون حكمه فيها كحكم الصغير» ولا تنفذ عقوده 
للق ا ل الحاكم» وأما تصرفاته قبل الحجر فبي جائزة نافذة. 

رمادة :)44٠‏ لا يحجر على السفيه البالغ الحر» في التصرفات التي 
وو ولا يبطلها البزل؛ فتجوز له هذه التصرفات: كالنكاح 
والطلاق » والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم» وتزول عنه ولاية الأب أو 
الجدء ويصح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفسء» أو فيما دونها 
وتصح وصاياه في سبيل الخيرء من ثلث ماله إن كان له وارث. 

رمادة 449): بمنع المفتي الماجن الذي بعلم الناس الحيل الباطلة أو 
عي عن حول واب ا اهاري الم ون حن احرف 

«مادة )٤٠۹۲‏ : يجوز للوصي أن يأذن للصبي بالتجارةء إذا ا 
فرآه يعقل أن البيع للملك سالب» وأن الشراء له جالب» وأنه يعرف الغبن 
الر ن ا ن ر ا ر ی ن ل 

رمادة 49): يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء» ولو 
بفاحش الغين» والتوكيل ببهماء والرهنء والارتهان» والإعارة» وأخذ 
الأرض إجارة» ومساقاةء ومزارعة:؛ والإيجارء والاقرار بالوديعة» 
وبالدین› ا او م والحاباة والتأجيل والصلح . 

ولیس للمأذون أن یقرض» ولا يہب» ولا يكفل» ولا يتزوج إلا بإذن 
وليه في النكاح . 

ولا ينع الولي والوصي من التصرف في حاله. 


589٠ =‏ سه 


2 سن التمييز؛ والمراهقة» والبلوغ 

(مادة 494): سن التمييز للولد سبع سنين فأكثر› فاس 
الغلام سبع سنين» ينزع من الحاضنة وتنتبي مدة حضائته» وفي الأنثى تنتبي 
ببلوغبا حد الشهوة؛ ودر بتسع سنين» وهو سن المراهقة لهاء وسن 
المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة. 

رمادة 498) : بلوغ الغلام بالاحتلام» والإنزال» والإحبال» وبلوغ 
البدت بالحيضء والحبل؛ والاحتلام مع الإنزال» فإن لم تظبر هذه 
العلامات يحكم ببلوغبما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة. 

رمادة 495): إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين» تزول عنهما ولاية 
الولي» أو الوصي» ويكون لبما التصرف في شؤون أنفسبهماء ولا يجبران على 
النكاح إلا إذا كان بهما عنّه أو جنون» ولا تزول عنما ولاية الولي أو الوصي 
في المال» بمجرد البلوغ؛ بل بظهور الرشد وحسن التصرف في الال“ . 


رمادة /491): لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ؛ ذكرا كان أو 


أنه )1۸4( 


چ ور و و olor‏ . سيره 
لقوله تعالى  :‏ فإن آنستم منم رشدا فادفعوا إليہم أموالهم. . .€ [ النساء:٠].‏ 
(549)- أي يقيم الولد عند كل واحد منہما ذكرا كان أو أنثى في الدور الذي رآه الشارع, 
او ھا اقا و 
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(مادة 44) : إذا بلغ الغلام رشيدا”*": وكان مأمونا على نفسه فله الخيار 
بين أبويه» فإن شاء أقام عند من يختار منهماء وإن شاء انفرد عنبما. 

(مادة 459): إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء» فإن كانت بكرا شابة» أو 
ا ماو فلا اوا وا ار ها ف و و کات 
بكرا ودخلت في السن”", واجتمع لها رأي وعفةء أو ثيباً مأمونة على 
نفسهاء فليس لأحد من أوليائها ضما إليه. 





ت ٤‏ 
| إذا بلغ غير رشيد يبقى عند أبيه» لأنه أقدر على ملاحظته وصیانته . 


-41( 


أي أصبحت عجوزا شوهاء. 


NEN = 


بك الهبة“ 
انیز 
أركان الهبة» وشرائطها 

«مادة :)٠٠١‏ تصح المبة بإيجاب"" من الواهب» وقبول من 
الموهوب له» والقبض يقوم مقام القبول. 

واه ر ق ام ا ان رن الواشب جرا + عاقلا 
اا هانک لن ال کر ا 

زا و الرهرنة إلا قطنا فضا كاج 
كما هو مبين في مادة (0090) وإن كانت في يد الموهوب له ملكي فر 


العقد بدون قبض جديد» بشرط القبول. 





E‏ والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقاًء أي سواء كان مالاً أو غير 
مال. واصطلاحاً: تقليك العين في الحال مجاناً. 

7 وللإيجاب ألفاظ مخصوصةء وكذلك القبول» فإذا صدر من الموهوب له بعد 
اقات راه لق بول عل را ر و او ات اورت اکر 
ذلك قبولاًء بل اللفظ غير شرط إذ القبول كما يكون باللفظ يكون بالفعل وهو القبض. 
ولا يكون القبض معتبراً إلا بإذن المالك» والإذن تارة يشت صراحةء وتارة دلالة. 


ويشترط للدلالة أن يكون في المجلس لا بعده. 


17د 


(مادة 007): يجوز لكل مالك إذا كان أهلاً للتبرع» أن يبب في 
خالا اله که ا سواء كان أصلاً له أو فرعاًء أو 
ا و خا مولو مالفا لن بررط 

«مادة :)٠١١‏ العمرى جائزة للمعمر له» ولورثته من بعده» وهي 
جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره» بشرط أن يردها على المعمر أو على 
وراك إذاافات المعمر لهاو العمر 1 :وتخوقولهة أعمرفلن دار عله 
حياتك؛ أو وهبتك هذه العين حياتك, ااا متا قتي الورن فتصح 
ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته . 

والرقبى: غير جائزة بمعنى عدم إفادتها الملك: وهو أن يقول: داري 
لك رقبى» إن مت قبلك فبي لك» وإن مت قبلي فبي لي؛: ومن أرقب 


شيا فهو الورك :وإذا لم تضح تكوناغارية: 


س ٤4‏ س 


فيما تجوز هبته؛ وما لا تجوز 

رمادة 80 : هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة صحيحة؛ تفيد الملك 
بقبضباء بشرط أن يكون الموهوب معلوم المقدار. 

والمشاع الذي لا يقبل القسمة: هو الذي يضره التبعيض» ولا يبقى 
عا به اسلا بد الت أو ل سق ها يمتها التقاها من جن 
الانتفاع الذي قبلها*"“. 

«مادة ٠١٠١‏ : هبة المشاع الذي يحتمل القسمة"" لا تفيد الملك 
القبض ولو كانت للشويلة» إلا 5ا قت الروت وسل مقرزا عن غير 
الموهوب لا متصلاً به» ولا مشغولاً بملك الواهب. 

والمشاع الذي يحتمل القسمة» مالا يضره التبعيض بل يبقى منتفعاً به 
بعد القسمة» انتفاعا من جنس الانتفاع الذي كان قبله. 

وة د ذا كان المؤهوت منصلا بحق الؤاهسب» اتضال خلقة 
وممكناً فصله منه» فلا تصح هبته شاغلا كان أو مشغولاً ما لم يفصله 


59" كنصف فرش» أو نصف حمام أو بيتين صغيرين. كان حكمه كحكم غير المشاع . 
كنصف بيت أو حمام كبيرين» أو عشرة أفدنة من الأرض» كانت الهبة صحيحة 

غير تامة على الصحيح؛ وف كاف مشت قزل إا اة اليم اه لابد مق النسمة في 
هذه الحالة وإفراز الموهوب . 
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الواهب» ويسلمه للموهوب له؛ أو يسلطه على فصله وقبضهء ويفصله 
وبقتط الف 00 

وإذا كان الوعوب مصلا للك اهب انال هرر اق كان 
مشغولاً به فلا تجوز هبته وحده إلا بفصله» إن کان شاغلاً له جازت هبته 
وحده» إذا قبضه ولو بالتخلية بلا فصل" . 

وإن قبض الموهوب له العين الموهوبة شائعة بدون فصلباء فلا ينفذ فيبا 
تصرفه» ويضمنها إن هلكت أو استهلكت» ويكون للواهب حق التصرف 
فيبا» واستردادها هو أو ورثته» ولو كان الموهوب له ذا رحم محرم منه. 

«مادة 5:08): كل ما كان في حكم المعدوم فلا تجوز هبته أصلاً كدقيق 


ق س2 ودهن قي سمسم › وسمر ق لن 


2577 مثاله: : إذا كان لشخص أرض وله فيها زرع» فلا تصح هبة الأرض بدون اون 
ولا الزرع بدون الأرض» إلا بالشرط المتقدم» لأن الأرض مشغولة بالزرع» وهو شاغل 
لہاء والا تصال خلقي» » فكانت هبة أحدهما بدون الآخر كببة مشاع فيما يحتمل القسمة. 
مثاله : : إذا كان لشخص بيت فيه متاع له» فلا تصح هبة البيت وحده إلا بإخلائه 
وتسليمه إلى الموهوب لهء لأنه مشغول با ليس ڳوهوب» فلا يصح تة إل الاخ 
من المتاع ؛ وإ نوهت التاع الوسود فيه صبحت البية؛ وإن لم يفصله من البيت» » لأن 
المتاع شاغل لهء بل يكتفي فيه بالتخلية» وهي أن يخلي الواهب بينه وبين المناع على 
وجه يتمكن من قبطه . 

لمعك ولو الفضل كل وانخل عن الخو لم يضح أيضاًء كأ بلحو امه يلم الدقيق ق» لأن 
اة شات رارت عا ار فلا تملك إلا بعقد جديدء وکا رها ا دک : 
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(مادة 0:4): تصح هبة اثنين لواحد مشاعاً محتملا للقسمة بدون قسمته» 
رضح وس راع اسن متاو إلا و و ی كل 
منهماء سواء كانا كبيرين» أو صغيرين» أو أحدهما كميراً والآخر E‏ 

فإن كانا فقيرين صحت هبة المشاع لهما. 

ومادة ١٠ه):‏ ان ل عليه ال عو عن غير فول وكذا إبراؤٌه 
ا ر وهذا إذا لم و لسن كل صرف» أو سلم فلو كان 
أحدهما توقف على القبول”" . 

(مادة :)01١‏ هبة الدين ممن ليس عليه الدب باطلة'»› إا ف 
حوالة ووصية» وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل عنه من 


المديون وقبضه. 
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والتوقف على ذلك لا من حيث إنه هبة الدين» بل من حيث إنه يوجب انفساخ 
العقدء وهذا لابد فيه من التراضي . 

0 غير قادر على تسليمه للموهوب له» ما دام في ذمة المدين» ا سرا 
ووش اواو الوا على قبضهء وقبضه فعلاء والله أعلم. 


SS NEN = 


لاال 
. و 0 
فيمن يجوز له قبض الهبهة 
زمادة :6١‏ هبة من له ولاية على الطفل للطفل » تلم بالإيجاب 


ار 


ما 


و 
ع اع 
ا 


وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب لهء سواء كان الواهب أباً أو 
أو غيرهما ممن يعوله عند عدم الأب» بشرط كون الموهوب معلوماء معينا 
مفرزاء وكونه في يد الواهب» أو في يد مودعه» أو مستعيره» لا في يد 
مرتہنة أو غاصة”". 

وإن كانت الببة لبالغ» يشترط قبضه بنفسه؛ أو قبض وكيله عنه ولو 
كان في عيال الواهب. 

رمادة 817): إذا وهب أجنبي هبة لصبي» جاز لكل من هو في 
حجره قبضہاء والصبي إذا كان مميزا فقبضه معتبر» ولو مع وجود الأب. 

«مادة :)٠١١‏ زوج المرأة الصغيرة بيلك بعد زفافما قبض ما وهب 
لباء ولو مع حضرة أبيهاء وليس له ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها””". 


( لأن من شرط تام الببة القبض» وقد فقد هنا حقيقة. 

7 لأنہا لو كانت كبيرة عاقلة» كانت ولاية القبض لہاء أو لمن تقيمه مقامهاء كما هو 
الشأن في جميع تصرفاتها. ويشترط أيضاً أن يكون القبض بعد الزفاف» فلا تدم الببة 
بقبضه قبله لعدم الولاية» لأن الزوج ملك ذلك باعتبار أنه يعولباء وذلك بعد الزفاف» 
لأن الأب أقامه مقام نفسه؛ في حفظباء وقبض الببة منهء فيملكه ولو مع وجود الأب. 
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2 الرجوع ب4 الهبة 

رمادة ©01): يصح الرجوع في الببة كلا أو بعضاء لو أسقط 
الواهب حقه» ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآنية. 

رمادة )9١١‏ : إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة7”", موحبة 
لزيادة قيمتهاء امتنع الرجوع فيها ولا يمتنع لزيادة سعرها. 

ولا يمتنع الرجوع بالزيادة المنفصلة المتولدة من العين الموهوبة أو غير 
المتولدة“'" . 

وإذا ارتفع مانع الزيادة عاد حق الرجوع . 

«مادة /0117) : إذا مات أحد العاقدين بعد قبض الببة» سقط حق 
الرجوع فيه" . 

ومادة 814): إذا خرحت العين عن ملك الموهوب لهء فإن كان 
خروجها من يده خروجاً كليا””"؛ امتنع الرجوع فيهاء وإن كان خروجها 
لا بالكلية فلا يمتنع الرجوع» فلو باع بعضه فللواهب الرجوع في الباقي . 


00 كالثمر قبل جزه وقطفه . 

9*” المنفصلة المتولدة (كالولد» والثمر بعد قطعه) والغير متولدة: (كالكسبء والغلة). 
” لأنه بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى ورئتهء وهم لم يستفيدوه من جبة الواهب» 
فلا يرجع عليہم وإذا مات الواهب» فالوارث أجنبي عن العقد» فلا يورث . 

إل إذا تمرف ف كله بالبيع مثلا. 
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(مادة 019) : إذا وهب أحد الزوجين بعد الزفاف أو قبله هبة للآخر فلا 
رجوع له فيباء ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة. 

وإذا :وت المراة لوحا دارا فیا متاع لاء ی ا 
مشغولة بملكها”””". 

«مادة :)٠۲١‏ من وهب هبة لذي رحم محرم و" ولو سيا أ 
انا ا وا قا روغ ل عله 


aD 
¢ 


فان وهب لذي رحم غير محرم"» أو حرم غير ذي رحم او 


لحرم بالمصاهرةء وأراد الرجوع فله ذلك. 

«(مادة :)07١‏ إذا هملكت العين او في يد الموهوب ننه أو 
استبلكت» سقط حق الرجوع فيها””'"» فإن استهلك البعض فللواهب 
الرجوع فيما بقي . 

«مادة )٥۲۲‏ : إذا أضاف اعروت له فة قورف ةرده 


0 إن شغلا بتاع الواهب لا يملع قبضه. 

م أي يحرم بينهما عقد الزواج (كالأم» والأخت» والعمة). 

0:4 ع العم والعمة» والخال والخالة. 

الاخ من الرضاع . 

010 ولا يلزم اشا بدفع القيمة أو المخل» لن التسليط حصل من الواهب» فيد الموهوب 
له ليست يد ضمان. 
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الواهب مفرزاً مميزا إن كان مما يحتمل القسمة» سقط حق رجوعه بشرط 
أن لا يكون العوض بعض الموهوب”"” . 
و و 
فإن عوضه البعض عن الباقي فله الرجوع في الباقي'”"" . 
و 
زمادة 071): إذا استحق كل العوض» يرجع الواهب في كل الببة 
و 

إن كانت قائمة ولم تحصل بها زيادة مانعة منه» أو مانع آخر. 

وإذا استحقت الهبة فللمعوض الرجوع في جميع العوض الذي أداه 
إن کان قائماً» ویثله إن کان هالکاً وهو مثلی » أو بقیمته إن کان ق۵“ 
وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوضء وفي عكسه لا يرجع مالم 
يرد ما بقي من العوض . 

ومادة 4 87) : إذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق؛ وضمن 


المستحق الموهوب له لم يرجع على الواهب عا و 


6" لقولە ا : «الواهب أحق هينه ما لم يلب عتها) . 

لأن حقه كان ثابتاً في الكل» فإذا وصل إليه بعضهء فلا يسقط في الباقي. 

9'” لأنه لم يسلم له مقصوده من العوض» وهو تأكد ملكه في الببة. 

1 وول انف فإذا أعان شخض لخيره شيئاً لينتفع به ويرده إليه» فلك هذا الشيء 
تحت يدهء وظبر أنه غير مملوك للمعيرء ولو بالبينة» فللمالك أن يأخذ بدله من 
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(مادة 96 ه) : لا يجوز للأب أن يعسوض عما وهب لابنه الصغير من 
هال ال ۳ 

ومادة 05ه) : لا رجوع في الهبة للفقير بعد قبضها”"". 

(مادڈ ۷ : لا يصح الرجوع في الببة 7 بتراضي العاقدين» أو 
بحكم الحاكم» فإذا رجع الواهب بأحدهما كان رجوعه إبطالاً لأثر العقد 
في المستقبل وإعادة لملكه. 

فلو أخذ الواهب العين الموهوبة قبل القضاءء أو الرضا فبلكت أو 
الكت من قيمعها للموهوب له . 

وإذا طلبها بعد القضاءء ومنعبا الموهوب له» فبلكت في يده ضمنها””". 

(منادة 2014 : إذا وقعت الهبة بشرط عوض معلوم معين» وقت العقد 
فلا تتم إلا بالتقابض في العوضين. 

ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم»؛ فإن اتصل التقابض في العوضين؛ 
ثبت الملك لكل من الطرفين» وصارت معاوضة تجري عليہا أحكام البيعء 





اتر زا ا ا ما دفعه من المعير» وهذا طبعاً بخلاف البيع؛ 
والإجارةء والوديعة. والله أعلم. 

0( أي فإن أعطی شيئا ضمنه» فلو کان عن مال شه اال ذلك . 

)۷( لأن الببة للفقير» مارا غ الصدقة؛ والصدقة لا رجوع فيها. 

9" لثبوت الملك حينئذ للواهب؛ فيكون متعدياً بهذا المنع فيضمن . 


¬ fof — 


فترد بالعيب» وخيار الرؤية» وتؤخذ بالشفعة؛ فإن لم يوجد التقابض في 
العوضين أو قبض أحدهما دون الآخر فلكل منبما الرجوع . 
8 
(مادة 9054) : الصدقة كالبية ؛ لا قلك إلا بالقبض » ولا رجوع فيها ولو 


كانت لغني . 


~ of — 


2ol sg 
بے الوصايا وفيه فصول‎ 
لبيك لك‎ 
۶ + 
حد الوصية؛ وشرائطهاء ومن هو أهل لها‎ © 
. الوصة"“": ليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع‎ : ٠۳١ «مادة‎ 
يشترط لصحة الوصية كون الموصي حراًء بالغاء‎ :)817١ رملدة‎ 
أو ا‎ EES ا فاد أهلاً للتبرع » والموصى له‎ 
والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي» فلا تصح وصية مجنونء ولا‎ 
صبي» ولو مراهقا أو مأذوناء لا تنجيزاً: ولا تعليقاً بالبلوغء وإنما تجوز‎ 
. وصية الصبي المميز في أمر تجبيزه ودفنه‎ 
. «مادة 8737): وصايا المحجور عليه لسفه جائزة في سبل الخير”"‎ 
(مادة 073) : تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت» أو غير منقولة‎ 


ويمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤبدة. 





(0019)- الواضبية» فة اسم مصدر بمعنى التوصية. واصطلاحا: تمليك مضاف إلى ما بعد 
AD)‏ ولكن لا تنفذ وصاياه من كل المال بل من الثلثء إن كان له وارث ولم يجز 
الوصاياء فإن لم يكن, أو كان وأجازهاء نفذت من كل المال. 
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(مادة )٥۳4‏ : ور لمالا ن غل اة انه ولا NT‏ 
يوصي كاله كلّه أو بعضه لمن يشاءء وتنفذ وصيته بلا توقف على إجازة 
بست المال 97" , 

(مادة ه0) : من كان عليه دين مستغرق لاله فلا تجوز وکا إلا أن 
8 الغرماء بإجازتهم. 

(مادة 085) : لا تجوز اة لوارث”"'" 1 إذا أجازها الورثة الاح 
بعد موت الموصي» وهم من أهل التبرع”"" . 

ويعتبر كونه وارثاً أو غير وازث+:وقنث موت المؤضي :لا وقتالوصية 
وليس للمجيز أن يرجع في إجازته» ويجبر على التسليم إذا امتنع . 

وإذا اجا عا ب ار وردها البعض» جازت على الجيز شنو فة 


وبطلت في حق غيره. 


9" والسبب أن الموصى له؛ ولو يجميع المال؛ مقدم في الاستحقاق على بيت المال. بل 
إذا لم تكن الوصية بالكل فله الباقي بعد الموصى به وإن كانت بالكل فلا يستحق بيت 
المال شيا . 

7" لقوله#: (لاوصية لوارث) رواه أحمد والترمذي» وأبو داودء وابن ماجه» وابن 
خزية » وابن الجارود بسند صحيح . 

0 تصح إجازة كل من (الصبي» اون تةب المنجون عليه يله المريضن 


مرض الموت) . 
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(مادة لا08) : تجوز الوصية بالثلث”*"" للأجنبي عند عدم المانع من غير 
إحازة الورفة: 

ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي› 
رومن أكل القع ولااعيرة بإعادديم ويحجال حيانة, 

رمادة 8ه : : تجوز و ة الزوج لزوجته› روصتا له إذا قم يكن 
لأحد دوزت خر إلا توق فونه هلين ا 

رمادة 89ه) : لا 6 الو لقاتل الموصي مباشرة”*'", غنندا كان 
القنه ازتعطا فيل اا ا هده إذا حار رة ار كان قان 
ينان يج ا او a N‏ 
في القتل من الوصية'”"" . 


يي رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: زعتل اله أنا ذو مال» 
ولا يرثني إا ابنة لي واحدة ای بای اي قال :لام قلت: فأتصدّق بشطره؟ 
قال: «لا) قلت : : أفأتصدق بثلشه؟ قال: : والثلث» والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك 
او ي ن أن تذرهم عالة فون الناس) . 

'"” لقوله##: «لاوصية اتل » والقتل العمد لا يحرم من الوصية إلاً إذا كان بغير حق» 
فإن كان بحق (كالقصاصء أو ارتكاب الحد) وتحقق القاضي من ذلك؛ فإنه يستحق 


الأ 


-” 


الضفدة 


أي نفذت الوصية لعدم المانع» وهذا قول الإمام ومحمدء وقال أبو يوسف: لا 
تجوز الوصية للقاتل» ولو أجازتها الورثة» اولع ن لو وارث سواه. 
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أي لو حفر بثراً في ملكه ثم وقع فيه أحد من يرث منهء فمات. 
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بم موقو الوم اتجير" اقوط أن رادها لأف هن 
ستة أشهر من وقت الوصية» إن كان زوج الحامل حيأء أو لأقل من سنتين 
يوقت الموت أو الطلاق البائن» إن كانت معتدة لوفاة أو لطلاق بائن» 
حين الوصية . 

فإن جاءت المرأة بتوأمين حيين فالوصية لبما نصفين. 

وإن مات أحدهما بعد الولادةء فوصيته ميراث بين ورثنهء وإن مات 
أحدهما قبل الولادة فالوصية للحي منبما. 

(مادة :)014١‏ تحوز الوصية للمساجدء والتكاياء والمارستانات 
والمدارس» وتصرف على عمارتباء وفقرائهباء وسراجباء وغير ذلك مما 
يلزم ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو متعارف في الوصية لهء وما يوجد 
من الدلالات. 

وتجوز لأعمال البر» وتصرف في وجوه الخيرء ومنها بناء القناطر وبناء 
المساجدء وسراجباء وطلبة العلم» ونحو ذلك من الأعمال النافعة التي 
ليس فيها تقليك لأحد مخصوص . 

ومادة ؟04): اختلاف الت والملة لا ونع صحة الوصية» فتجوز 
الوصية من المسلم للذمي والمستأمن بدار الإسلام» ومن الذمي والمستأمن 
للمسلم والذمي ولو من غير ملته. 





(YA)‏ لن الحنين يصلح خليفة في الإرث» فكذا في الوصية. 
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ويجوز للمستأمن الذي لا وارث له بدار الإسلام؛ أن يوصي بجميع 
ماله وإن أوصى ببعضه يرد الباقي إلى ورثته . 

وتنفذ وصية الذمي حن ف مان لخو انارت ول فة لورت ا 
بإجازة الورثة الأخر. 

(مادة 49ه) : لا يملك الموصى به» إا بقيول الوصية ا أو دلالةء 
كموته قبل قبوله ورده كما يأني» (لاييد يليار ي و 
عبرة بالقبول والرد في حال حياته؛ فإن قبل الموصى له بعد موت الموصي 
ثبت له ملك الموصى به» سواء قبضه أو لم يقبضهء فإن لم يقبل أو يرد فبي 
موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصى له بهاء حتى يقبل أو يرد" أو يموت. 

فإن مات بعد موت الموصي قبل القبول أو الردء دخل الموصى به في 
ملك ورثته“". 

(مادة 044): يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقول صريح””", أو 
فعل يزيل اسم الموصى به» ويغير معظم صفاته""» ومنافعه» أو يوجب 





9 أي فإن قبل فله وإن رد فللورثة. 
٠‏ - 3 و £ و 7 و 
للا وهذا الحكم مأخوذ فيه بالاستحسان. وإن كان القياس يبطل الوصية» لأنه لا يملك 
2 
أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره. 
07 أن رن 1 لفلان: أ. أ ع 
ن يقول: رجحت في وصيتي لفلانء» أو بطلتباء أو ألغيتها. 
'"”"” كما إذا أوصى بسبيكة ذهب أو فضةء ثم حولها وصنعها ساعة أو آنيةٌ. 


اره؟”!4 - 


فيه زياد لا يمكن تسليمه إلا بها""*» أو تصرف من التصرفات الني تزيله 
عن ملكه", وكذا إذا خلط بغيره بحيث لا يمكن قييزه» أو يمكن 

r 

(مادة ه4ه): جحد الوصية لا يكون غا ا 5 ولا 
تخصيص الدار الموصى بها ولا هدمها. 

ومادة 045) : إذا هلكت الوصية في يد الموصي» أو في يد أحد من 
ورثته بدون تعدیه» فلا ضمان عليه . 

وإذا استبلكت» فإن كان استبلاكها من الموصي فبو رجوعء وإن كان 
من الورثة يكون ضمانها عليهم قبل القبول أو بعده. 





كما لو أوصى بغزل فنسجه؛ أو قطعة من الصوف أو الحرير فخاطها. 

الو اعت ا ا بطلت الوصية حتى لو عاد إليه فيما بعد 
بالشراء» أو بالرجوع أو بالببة» لا الإجارة والعارية 

مثاله: (كَبر ثله) والثاني الذي يمكن مع العسر (الفول بالبر) . 

"> فيه الخلاف» فقال محمد: لا يكون وه وقال أبو يوسف: يكون رجوعاً. 
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استحقاق الموصى لهم 

رمادة ٤۷‏ 9) د لاف وة من 0 ورلا ن ثلث مالهء مسلا 
كان أو ذماء فإذا دص لن هو مل للوضية اکر هن الت ولم تجز 
الورثة الزيادة فلا يستحق الموصى له إو ا فن ج ما ار 

«مادة 844): إذا أوصي إلى اثنين بأكثر من الثلسثء واستويا في 
الاستحقاق» ولم جز الورثة الوصيتين» يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية. 

وإذا لم يستويا في الاستحقاق» فإن زادت وصية أحدهما على الثلث 
وكانت الأخرى بالثلث» يسم الثلث أيضاً بينهما نصفين؛ والوهين داق 
من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث؛ إلا ى الغا الغو وار 





N‏ صورة السعاية: أن يكون لرجل عبدان: قيمة أحدهماء ثلاثون ليرة» وقيمة 
لي ستون ليرة فأعتقہما في مرض الوت ولا مال له غيرهماء ولم تجز الورثة 
العتق» فيعتبر هذا العتق وصية لہما فكأنه أوصى للأول بثلث ماله» وهي ثلاثون ليرةء 
وللثاني بثلثي ماله وهي ستون ليرة؛ والقاعدة المتقدمة الذكر للإمام أن يقسم الثلث وهو 
ثلاثون ليرة بينهما نصفين. ولكن خالف الإمام ووافق الصاحبين فيعتق من الأول ثلنه 
ويسعى في قيمة ثلثيه التي هي عشرون ليرة» ويعطيها للورئة؛ ويعتق من الثاني أيضاً 
ثلثه» ويسعى ويعطى الباقي للورثة. 

9" وصورة المحاباة: أن يكون لرجل كاذه به اا )7٠١«‏ ليرة» والآخر 
«(٠٠٠)ليرة»‏ فأوصى بأن يباع ا ي ليرة وأن يباع الشاني 
لشخص آخر ب( **) ليرة. ولا ا ولم تجز الورثة الوصيتين فمجموع 


- ۳۰١ 


والوصية بالدراهم المرسلة التي لم تقيد بكسر من الكسور””", فإن الثلث 
فيها يقسم بينهما على قدر حصتبما في الوصية . 

وإن لم تزد وصية أحد منهما على الثلث؛» يقسم بينهما الثلث قسمة 
متناسبة على قدر حق كل منهما. 

زمادة 044) : إذا أوصى بقدر مجبول يتناول القليل والكثير» كجزء أو 
سہم» أو نصيب من ماله» فالبيان في ذلك للورثةء E‏ 
ويعطون الو ل ازو وإن لم يكن له ورثة وأوصى بسهم من ماله 
لأحد فله نصف ماله» والنصف الآخر لبيت المال. 





ماله حينئذ )40٠‏ ليرة. والأول موصى له ب(١١75)‏ ليرة وهي أقل من الثلث»ء والثاني 
موصى ا ليرة وهي أكثر من الثلث. وحسب قاعدة الإمام ينبغي أن يقسم المال 
وهو الثلث الذي هو )٠5١١(‏ ليرة قسمة متناسبة بين ال(١١5٠)‏ ليرة و(١٠5)‏ التي هي 
ثلث ماله . فيأخذ الأول منها خمسيباء والثاني ثلاثة أخماسباء ولكنه خالف قاعدته في 
هذه أيضاً وقال بقسمة الثلث بينهما قسمة متناسبة على قدر وصية كل منبما موافقا 
للصاحبين في هذه فيقسم الثلث أثلاثاً ثلثه للأول» وثلثاه للشاني» وحينئذ يباع الببت 
الذي قيمته )7٠١‏ ليرة للأول ب«١٠5)‏ ليرة. وال«١١٠)‏ ليرة وصية. ويباع البيت الذي 
قيمته )756١‏ ليرة للثاني ب(٠٠5)‏ ليرة وال(١١5)‏ ليرة وصية له. 

9" صورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لشخص )5٠١(‏ ليرة ولآخر ب(١٠835)‏ ليرة» 
قله ش45 تالز و ا الور الوم فكأنه أوصى لواحد 
بالثلث ولآخر بالثلثين» ومقتضى قاعدة الإمام المتقدمة أن يقسم الثلث بينہما نصفين 
ولكنة ؤافق الضاحيين :هده أنضاء وقسم الثلث بينهما قسمة متناسبة غل قرو وة 
كل منبما فيقسمه أثلائاًء ثلثه للأول» وثلثاه للثاني . 


۱ - 


(مادة )06١‏ : إذا أوصى بالثلث لاثنين معيلين من أهل الاستحقاق وكان 
أحدهما ا اوها رقت ت الإيجاب» فلا ستحوٌ شيدق ا : والثلث كله 
للحي أو الموجود» فإذا مات أا ل موت الموصي أو خرج لفقد شرط ما 
بعد صحة الإيجاب؛ يخرج بحصته ولا بس س ال إلا يريك فلك من 

وكذا إذا جعله بينهما وأحدهما ميت فللحي نصفه. 

وَإِذا مآث أحد الاثين بعد موت الموضيء فلورثة ذلك الميت حق في حصته. 

(مادة :)00١‏ إذا أوصي لأحد بعين أو بنوع معين من الأنواع التي تقسم 

ا كثلث دراهمهء أو غنمه» أو ثيابه المتحدة جنساء فبلك ثلثاه فله 
الباقي بتمامه إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف مال الموصي . 

وإن أوصي له بصنف أو نوع مما لا يقسم جبراء كثلث دوابه» أو ثيابه 
المتفاوتة, چ » فلك الثلثان فليس له إلا ثلث ما بقي منهء وإن خرج من 
ثلٹ کل الال“ . 

«مادة ٠١١‏ : إذا أوصي لحد بجقدار معين من الدراهم» وله 8 
جنسها وعينء فإن خرج القدر الموصى به من ثلث العين دفع إليه» وإلا 
يدفع له ثلث العين» وكل ما تحصل من الدين يدفع إليه ثلشه" حتى 


يستوفي حقه. 





4" أن | تحق اثنان وهما غير وارثين: فيقتسمان كل التركة مناصفة. 
٤ 7 ۶ é 3‏ 
0/41 أي كلما يقب شىء ملبا يأخذ ثلثه, حتى يكمل له المبلغ . 
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الوصية بالمنافع 

رمادة 881) : إذا أوصى لأحد يسكنى داره» أو بغلتہاء وهر هلق 
الأبد أو أطلق الوصية» ولم يقيدها بوقت»› ف ان والغلة 
مدة حياته» وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي» وإن قيدت الوصية بمدة معينة 
فله الانتفاع بها إلى انقضاء تلك المدة. 

وإن أوصي له بالمنفعة سنين تنصرف إلى ثلاث سنوات لا أكثر"“ 

رمادة 084) : إذا خرجت العين الموصى بسكناها أو بغلتها من ثلث مال 
الموصيء تلم إلى الموصى له للانتفاع بها على حسب الوصية؛ وإن لم 
تخرج من الثلث» وكانت محتملة للقسمة؛ ولم يكن للموصي مال غيرها 
تقسم أثلاثاً إن كانت الوصية بالسكنى» أو تقسم غلتها إن كانت بالغلة ويكون 
للموصى له الثلث» وللورثة الثلثان» ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية. 

وإن كان للموصي مال غيرهاء تقسم بقدر ثلث جميع المال. 

رمادة 88ه) : الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة» والموصى له 
بالقلة لا تكو لاد اك 


لأنه جمع والجمع وإن كان يطلق على الأكثر منها إلا أن امحقق هو أقل ما يطلق 
عليه وهو ثلاث سنين فاتبعناه تاركين المشكوك فيه . 

وفي هذه المسألة خلاف بين الحنفية» فمن قال بالجوازء وجه كلامه بأن قيمة المنافع 
كا ف تل القفيوة» ولان الح ب لاج فإذا كن تة جار انشا ومن 


~ YT 


رمادة 85ه): إذا أوصى بغلة أرضه لأحدء فله الغلة الداع كرا 
وقت موت الموصي» والغلة التي تَحدث بها في المستقبلء ا ی غ 
الأبد في الوصية أو أطلقبا““. 

(مادة /اهه) : إذا أوصى بثمرة ة أرضه أو بستانه ؛ فإن أطلق الوصية 
جوم اة القالدشوقك موث ارمس ؛ دون غيرها مما يحدث من 
الثمار بعدها. 

وإن نص على الأبد قله الشمرة القائمة وقت موته» والثمرةٌ التي تتجدد 
بعد .وكدلك الحكم إذا لم يكن ف العين الموضى :بها ثمار وقت وفائه . 

«مادة :)٠١۸‏ إذا أوصى لأحد بالغلة» ولآخر بالأرض جازت 
الوصيتان ويكون العشرء والخراج» 5 وما يلزم من المصاريف 
لإصلاح الأرض على صاحب الغلة» في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل 
وإلا فب على المواصين له تالغين: 





قال بعدمه» فوجه كلامه أن الغلة دراهم أو دنائير مثلاء وقد وجبت الوصية بها والسكنى 
استيفاء المنافع , وهما متغايران و متفاوتان في حق الورثة: فإنه لو د یرادن کی الوص 
وكنهم أداؤه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلالهاء ب ا 
ایب اه الغلة تشمل الموجودء وما يكون يعرض الوجود مر بعد أخرى في 
العرف» ولذا يقال : : فلان غ بات وأرضهء وبيته» فإذا أطلقت الموجود 
والمعدوم من غير توقف على دلالة أخرى . وذلك بخلاف الثمرة لأنها إذا أطلقت أريد 

با الموجود لا الذي سيوجد في المستقبلء لذا لا تتناول المعدوم»› إا إن غا اة 
ا القائمة وقت موته» والثمرة التي تتجدد بعده» والله أعلم . 
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2 تصرفات المريض*" 

رمادة ٠١۹‏ : التصرف الإنشائي اله الذي فيه معنى التبرع إن 
صدر من أهله في حال صحة صحة المتبرع» ينفذ من جميع ماله. 

رمادة )05٠‏ : التصرف المضاف إلى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال 
لا من جميعه؛ وإن كان صدوره في حال الصحة”"”*" . 

رمادة :)051١‏ جميع تصرفات المريض الإنشائية من هبة» ووقف 
وضمانء ومحاباة في الإجارة والاستئجار» والمبرء والبيع» والشراء» وغير 
ذلك من المعاملات› حكمها حكم الوصية في اعتبارها من الثلث . 

والمرض الذي يبرأ منه ملحق بالصحة. 

رمادة 2957 : هبة المقعد, والمفلوج» والمسلول» تنفذ من كل ماله 
a E‏ فال فطل مه وع نره 


2 ِ‫ و 
بأن كان يزداد ما به يوما فيوما يعتبر تصرفه من الثلث . 





4#" المريض نوعان: مريض مرض الموت: وهو الذي يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه 
حار امه ويكون الغالب فيه موت المريض» وهذا طبعاً يختلف باختلاف الأشخاص 
بالنسبة لوظائفهم. أمّا في حق المرأة» فهو المرض الذي يكون في الغالب فيه موتباء 
ويعجزها عن القيام بمصالحها داخل البيت. ويتلخص في أمرين اثنين هما" غلبة البلاك؛ 
والعجز عن القيام بالمصالح . 

النوع الثاني : وهو المريض الذي لم يغلب عليه الجلاك في مرضه هذاء ولا يعجزه عن 
القيام بالمصالح» ولو عجز فترة من الزمن ثم عاود نشاطه. 

210 أنه وصية» وقد تقدم معنا أن الوصية لا تنفد إلا بالثلث» إا إذا أجاز الورثة ذلك. 
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(مادة 07): إقرار المريض بدين لغير وارئه صحيح» وينفذ مسن جميع 
ماله وإن استغرقه9" , 

وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تقلكه لها في مرضه. 

دمادة 014) : إقرار المرييض لوارثه باطل إلا أن 527 اة 
نواد کن اا و أو دين عليه للوارث» أو بقبض دين له من 
الوارث» أو من كفيلهء اللي وها ذا أقر باستہلاك وديعته المعروفة 
التي كانت مودعة عنده» أ ر قر تة ماڪان E‏ أو بقبض 
ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه. 

«مادة 010): العبرة بكون المقر له وارثاًء أو غير وارث عند الإقرار 
ومعلى كونه وارثا عند الإقرارء أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع 
من ميراثه مانع عند الموت . 

لوق انر لقي وارك بهذا المعنى جازء وإن صار وارثاً بعد ذلك بشرط أن 
يكون إرئه بسبب حادث بعد الإقرار» كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها 
بخلاف ما إذا كان السبب قائماء لكن منع مانع ثم زال بعده» كما لو أقر 
لابنه مع اختلاف الدين ثم أسلم فإنه يبطل الإقرار . 

وكذا لو أقر لأخيه الحجوب باختلاف دين» أو وجود ابن إذا زال حجبه 





7" أي لو أنه وهب لشخص شيا سواء كان قليلاً أو كثيراء فلا تنفد الببة. 
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بإسلامه؛ أو موت الابن» لا يصح الإقرار لقيام السبب عند الإقرار وزوال 
المانع عند الموت»؛ ولو آقر لا ةمشلا فة ولك ك ابن E EE‏ 
الموت؛ يصح الإقرار لوجود المانع عند الموت . 

(مادة 055) : إذا أقر المريض بدين» أو أوصى بوصية لمن طلقها بائنا 
بطلبها في مرض موتهء فلها الأقل من الإرث؛ ومن الاين 
الوصية"؟", إن مات في عدتها”*": وإن طلقها بلا طلبها فلها الميراث بالغا 
ما بلغ إن مات في عدتها”*". 


و 
ومادة /519ه) : إبراء المريض مديونه””" وهو مديون يُستغرق غير جائز» 


(YEA)‏ أ 
» او 


َه 


2 يه 
إن كان المديون أجنبيا منه» وإبراءه مديونه الوارث له غير جائز مطلقا سواء 


- ِو 3 - 
كان المريض مديونا أم لاء وسواء كان الدين ثابتا له عليه أصالة أو كفالة. 





ET ی چن ال‎ e 

E‏ المبلغ الموصى لہا به. 

0 والسبب في ذلك تبمة المواضعة بين الزوجين إذ يجوز أن الزوج ون ي 
لز وخ اکر مما تستشحقه مدن المبراث؛ وی علبي تمه فيتفقان على طلبها الطلاق» 
لينفتح لهما باب الإقرار أو الوصية فيردٌ عليهما هذا القصد السيئ نظراً لحقوق الورئة» 
ولا تهمة في أقلبماء ويعطى لبا بحكم الإقرار لا بحكم الإرث. 

ففي هذه اغا کرت عار من فیا قر د عله قد السيئْ فترثه . 


اي التنازل له عنه . 


- ۹۷ س 


«مادة 054): إبراء الزوجة زوجها في مرضبا الذي مانت فيه موقوف 
على إجازة بقية الورئة”*". 

(مادة 014) : الدين مقدم على الوصية؛ والوصيةٌ مقدمةٌ على الارث, 
ودين الصحة مطلقا سواء علم ببيئة» أو علم بالإقرارء وما لزمه في مرضه 
بسبب معروف «كنكاح مشاهد يمر الممل» وييع مشاهد بمثل القيمة, 
وإتلاف مال للغير مشاهد أيضا) . كل ذلك مقدم على ما أقر به في مرض 
موته؛ ولو كان المقر به في المرض وديعة. 

(مادة :)017١‏ ليس للمريض أن يقضي دين بعض غرمائه دون البعض 
عند تساوي الديون حكماء ولو كان ذلك إعطاء مبر للزوجة أو إيفاء أجرة 
بل تشارك الزوجة ومن يستحق الأجرة غرماء الصحة”*"؛ ويستئنى من 
ذلك ما إذا أدى بدل ما استقرضه في مرضهء أو نقد ثمن ما اشتراه فيه بمثل 
القيمة» إذا ثبت القرض والشراء بالبرهان» وإن لم يؤد ثمن ما اشتراه فيه 
أو بدل ما استقرضه فيه, حتى مات فالبائع أسوة الغرماء ما لم تكن العين 


المبيعة باقية في يد البائع» فإن كانت في يده تقدم على غيره. 





(Yo)‏ وإن لم یکن لها ورثة» نهذ الإيراء ولو استغرق جميع المال. 
'**" أي يثبت لهم حق الاعتراض على تفضيله بعضهم على البعض الآخر د لتعلق حق 
الجميع بجا في يده على السواء. 


- ۸ ¬ 


4 أحكام المفقود 

رمادة )9۷١‏ : او : هو الغائب الذي لا يدرى کان ولا تله 
ا 

«مادة :)٠۷١‏ إذا ترك المفقود وكيلاً قبل غيابه» لحفظ أمواله وإدارة 
مصالخحه» فلا ينعزل وكيله بفقده؛ ولا تنزع الورثة الال من يده" ولا أمين 
بيت المال» ولو كان المفقود لا وارث له أصلاء وليس للوكيل تعمير 
عفارات الففز هاجت إلى تعن ال ادن من الاه 

رمادة ٠۷۴‏ : إذا لم يكن المقتود ترك وكيلاء ينصب له القاضي 
وكيلا بحصي أمواله المثقولة وغير المثقولة» ويحفظها ويقوم عليهاء 
وا قلا وريه واه بويت ذو اق ارت ا غا 

رمادة 874): للقاضي أن يبيع ما يتسارع إليه الفساد من مال المفقود 
منقولاً”*" كان أو عقارا””"؛ ويحفظ ثمنه ليعطى له إن ظبر حياء أو لمن 
ب هک ی ون که ن و هت ا ى 
عله الات ال O‏ 





)0ه لأنهم لا د 0 ن ماله بطريق الإرث إلا بعد التحقق من الموت» وهذا ليس كذلك. 
9" كالفواكهء والحرير والجوخ . 
(YoY)‏ کے۔ على شاطئ نبر يخشى عليهما منه. 


- 14 - 


(مادة ملاه) : للوكيل المنصوب أن ينفق على عروس المفقود» وعلى 
أصوله وفروعه» والمستحقين للنفقة من ماله» الحاصل في بيته أو الواصل 
من ثمن بيع ما يتسارع إليه الفسادء أو من مال مودوع عند مقرء أو دين 
على مقر: 

(مادة دلاه) : المغقود يعتبر حيا في حق الأحكام التي تضره وهي التي 
تتوقف على ثبوت موته. 

فلا يتزوج عروسه أجل ولا يقسم ماله على ورثته؛ ولا تفسخ إجاراته 
ولا يفرق بينه وبين عروسه ولو بعد مضي أربع سنين قبل ظهور الحال. 

(مادة لالاه) : الفقود تخر متا فى خن الاك التي تنفعه2» وتضر 
غيره» وهي التوقفة على ثبوت حیاته» فلا یرٹ من غیره» ولا يحكم 
باستحقاقه للوصية إذا أوصي له بوصيةء بل يوقسف نصيبه في الإرث 
وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته. 

«مادة 0۷۸): يحكم بوفاة المفقود إذا القرضت أقرائه في بَلّدهء فإن 
تعذر التفحص عن الأقران» وحكم القاضي بوته بعد مضي تسعين سنة«“ 


له 
من حين ولادته صح حكمه. 





ة ۹ ً# 
۳ لأنه الغالب في الأعمارء قلت: وفيه نظر إلا إن قصد به الغالب في الأعمار 
الطويلة» في أهل زماننا. 


ملت 


(مادة ولاه) : متى حكم يموت المفقود, حم فاك ورت الموحودين 
وقت صدور الحكم بوته» د الفط الور فة إلى ركا هور عند 
موته» ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصي» وتعتد عند 
ذلك ا عدة الوفاة» وتحل للأزواج بعد انقضائها. 

ر(مادة ١مة):‏ ذا المت ينا المفقود ووه و 
الراك فاه وت مض مات قل ؤللةافن أقارية: 

فإن عاد حياً بعد الحكم بموته» فالباقي من ماله في أيدي ورثته يكون لهء 
ولا يطالب أحدا متهم يذب 

«مادة )٥۸١‏ : إذا ادعت زوجة المفقود ا أو ادعاه الورثة› أو 
غيرهم من أرباب الحقوق» وأقيمت البينة على ذلك» يجعل القاضي 
الوكيل الذي بيده مال المغقود خصما عنه» ون لم یکن له وكيل ينصب له 
قيماً تقبل عليه البينة لإثبات دعوى موت" . 


500 3 5000 f ele رگ ج‎ ~)( 

5 لانهم لم يستولوا عليه من تلقاء أنفسهم بل بحكم من القاصّي» فلا يكونون 
9 1 

متعدين فينتفي عنم الضمان» والله أعلم . 

فيسمعها القاضي»؛ ويتحرى عن صدقباء بقدر ما في وسعهء فإن تبنت لديه 


بالطريق الشرعي» حكم با يقتضيه . 


- 1 
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٠ ر‎ 

ا 9 
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م 


المواريث” وفيه أبواب 


5 ورو ۾ 
"© علم الميراث: هو علم بأصول فقه وحساب» يعرف به حق كل وارث من التركة . 


- ¥ - 


الجا كَ لون 


في ضوابط عمومية 

(مادة 0489) : شروط الميراث ثلاثة : 

دأولة) : تحقق موت المورث؛ أو الحاقه بالموتى حكماً”". 

وكانياً) : تحقق حياة الوارث بعد سوق الورتة 1 ا ا عا 
لو ا 

(ثالثاً) : العلم بالجبة””" التي بها الإرث» وبالدرجة التي يجتمع فيما 
الوازمك دوا لور 

«مادة )٥۸۳‏ : بتعلق بال ايت حقوق أربع مقدم بعضّها على بعض: 


«أولا) : يبدأ من التركة با يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه"" 





60> بأن يحكم القاضي بموته حكماًء وهذا طبعا في المفقود. 

۳ كالذي يتوفى عن زوجته وهي حامل مثلا. 

9 بأن يعلم أنه وارث من جبة القرابة» أو من جبة الزوجية؛ أو من جبة الولاء؛ 
لاختلاف الأحكام في ذلك . 5 

أي ما يسمى بالتجميزء وهي ما يحتاجه الميت»ء من غسل وكفن ودفنء بلا 
إسراف ولا تقتير. 


- ۷٥ 


«ثائياً) : قضاء ما وجب في الذمة من الديون؛ من جميع ما بقي من ماله. 

«ثالثل : تنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين. 

«رابعا) : قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو 
السنةء أو الإجماعء وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غسير الزوج 
والزوجة؛ فإنهما لا يرئان كل التركة؛ هذا إذا لم يتعلق يها حق الغير 
كالرهن أو غيره؛ من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة. 

(مادة 6م ه) : المستحقون للتركة عشرة أصناف مقدم نعضها على تعن 
كالترتيت الآتى: 

(الأول): صاحب الفرض: وهو من فرض له سهم في القرآن العزيز 
أو السنة أو الإجماع. 

«الثاني) : العصبة من النسب: وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد 
الفرض» أو الكل عند عدم صاحب الفرض . 

«الثالث» : العصبة السببية: وهو مولى العثاقة وهي عصوبة سببها 
تفمة التق 

«الرابع) : عصبته بأنفسهم على الترتيب» والمعّق لا يرث من معتقه . 


3 
«(الخامس) : الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقہم . 
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والسادس) : ذو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض» وذوو 
الرحم هم الذين لهم قرابة للميت» السرا نة وا ووی سه 

«السابع) مولى الموالاة: وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون 
الأ حرا عين عزبني: ولا معلا لعرني: ولا له وارث نسبي» ولا عقل 
ع لال أو مولى موالاة آخرء وكونه مجبول النسبء بأن قال: 
أنت ای اا ت وت فی ا ت وقال الآخر: ر 
مكلف قلت فش هذا العقكويضين الاب ورا وا كان الا خر اشا 
پول الت الى الخ شتروط الأدتئ #«وقال للأول مثل ذلك وقبله 
ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه» فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد 
الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له. 

ا اوور هکش ا و ا 
ا اک کک ای نو وآ اي ران نه ارعن ق 
الإقرار إلى حين مونهء فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين 
ومات» وترك المقر له بالنسب المذكور» فما بقي من التركة بعد نصيب أحد 
الزوجين فهو له. ) 


(التاسع) : الموصى له يجميع المال» وهو من أوصى له شخص لا 
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وارث له غير أحد الزوجين» أو لا وارث له أصلاء فله باقي التركة بعد 
نصيب الزوج أو الزوجة أو كلبا. 
«العاشر) : بيت المال: يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر 


بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه . 


~ VA > 


2 ٠. 


N 
ا ر ل‎ 
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هي الموانع من الإرث 

(مادة 086) : موانع الإرث ا 

«الأول» : الرق: وافر كان کالت ۷ والمكاتب"", أو اقا 
كالمدير*" وأم الولد""» لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية الملك رقبة . 

(مادة )9۸٩‏ «الثاني) : القتل : الذي يتعلق به حكم القتصاص» أو 
الكفارة» وشو اا غ الإثم والقصاصء أو شبه عمدء وفيه الكفارة 
والإثم والدية المفلظة لا القودء أو خطأء كأن رمى صيداً فأصاب إنسانا 
وفيه لقا وال ففي هذه الأحوال لا يرث القاتل المقتول إذا لم يكن 
القتل بحق» أما إذا قتل مورئه قصاصاً أو حداء أو دفعاً عن نفسهء فلا 





ای اما 
a‏ هو المملوك. 
(10)- وهو الذي كاتبه سيده على مبلغ معلوم بأن قال له كاتبتك على عشرين ليرة. إن 
أديتها لي تصير حراً. 

. المدير : هو المملوك الذي قال له سيده: أنت کر موتي‎ E 

أم الولد: وهي الأمة التي أتت لدم الد فادعاه» فیشبت نسبه منه» وتصير أم 


ولدء فلا يجوز بيعبماء ويعتقان بموت السيد. 


STE 


حرمان من الإرث وكذا لو كان القدل تسببا بلا مباشرة» أو كان القاتل 
فا لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك. 

«مادة )٥۸۷‏ : (الثالث) : اإاختلاف الدين» فلا يرث الكافر من السلم 
ولا المسلم من الكافر"*", بخلاف المرتد فإنه يرثه قريبه المسلم» أي يرث 
ماله الذي اكتسبه المرند في حال إسلامه» وأما ما اكتسبه في حال زو 
فيوضع في بيت المال» هذا في حق المرتد الذكرء وأما المرأة المرتدة فيرث 
قرا السام ما ا شه في حال الاما وی حال روا 

«مادة حذله) : (الرايع ) : اختلاف الدارين في حق المسثامة والذمي في 
دار الإسلام» وفي حق الحربيين والمستأمنين من دارين مختلفين» وفي حق 
الحربي والذمي» ويوقف مال المستأمن في دار الإسلام إلى ورثته الذين في 


دار الحرب إذا اتحدت دارهما 5 





'""” لقوله#: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافرٌ المسلم) . متفق عليه . 
رق أبو حنيفة بين الذكر والأثئى» لأن الأثنى لا تقل بل تحبسء وتعزرء 
وتستتاب حتى ترجع إلى الإسلام؛ فيعتبر الإسلام منتصحا في حقيا بكنلاك الذكر: 
فإنه إذا 9 يرجع إلى الإسلام بعد استتابته 15 ثلاثة ثة أيام يقتل. وقال الرمام الشافعي: لا 


يرث المرتد أحداًء EET‏ بل يوضع ماله في بيت مال المسلمين. 


۰ - 


٠ 


أصحاب الفروضء وييان فروضهم 

رمادة ومه): الإرث المجمع عليه نوعان: إرث بالفرض» وإرث 
بالتعصيب» والفروص المقدرة في القرآن العزيز: ستة: الب والربع » 
وا والثلثان» والثلث» والسدسء وأصحاببها اثنا عشرء أربعة من 
الذكورء وهم: الأب» والجد الصحيح› وهو أبو الأب وإن علاء والأخ 
لأم» والزوج» ومن النساء ثمانية هن: ةوالت الا حت 
لكوي رفت لاان سفلت والأخت لأب» والأخت لأم» والأم» 
والحدة الصحيحة . 

ومادة :)609٠‏ اتيف ف و الرردة للزوج إذا لم 


8 ع و £ 
كن ليت وو" أو ولد ابن وإن سفل » والولد يتناول الذكر والانثى » 





مالا ون 03 ٠ 2 ef i a 2 ۰ a‏ 2 0 
لقوله تعالى: « وَلَكُم نصف ما تَرَكَ أزواجكم إن لم يكن لبن ولد » 
[ النساء: ۲ 1/. 
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ولبنت الصلب إذا كانت واحدة“» ولبنت الابن إذا كانت واحدة 
ومنفردة عن الصلبيةء وللأخت لأبوين» إذا كانت واحدة ومنفردة عن 
البنت وبنت الابن» وللأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنهن» بشرط 
عدم وجود المعصب على ما يأتي. 

«مادة ١9ه):‏ الريع ؛ هو فرض اثنين من الورثة : للزوج إذا كان للميت 
لا وإن شل" وللؤوجة إذا الم ركن للست وله أل ولد ابه 
'وإن سفل"" . 

(مادة 04): الثمن؛ هو فرض صنف من الورثة وهو: الزوجة أو الزوجات 
إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل» ر 0 

(مادة 098) : الثلثان» هما فرض أربعة من الورثة وهن: يننا الصلب 


وبنتا الابن فصاعدا إذا كانتا منفردتين عن الصلبية”"", وللأختين لأبوين إذا 





برل ا : ا« وإن كانت واحدة فلا النصف 4[ النساء:١٠/.‏ 

رو مان : 3 إن كان لبن ولد فلكم ليع مما تكن ©[ النساء:٠1.‏ 

ا ١‏ 9 ولمن الريع مما يكم إن لم يكن لم ولد © [النساء:1. 
9 > 3 إن کان َم ولد لبن اشن مما مما ركتم € [ لاء :۱۲ 

ك فا : # فإن كن نسّاء قوق انين ين فمن ّا ما تَر 4[ اننساء: PF‏ 


SAYA 


كانتا منفردتين عن بنات الصلب» وبنات الاين أو واحدة مئنبن» وللأختين 
لأب إذا كانتا منفردتين عنبن بشرط عدم المعصب الذكر في الجميع . 

ومادة 095) : : الثلث» هو فرض اثئنين من الورثة: فرص الأ“ ب 
كان اثلث ثلث الكل إذا لم يكن للميت ولدء أو ولد ابن» أو اثنان من 
الإخوة» أو الأخوات ا أو إناثاء أو ما أو ثلث الباقي بعد فرض 
أحد الزوجين» في ذمج ' وأبوين» أو زوحة وأبوين » ولاثلين تناك اس 
ولد الأم كور أو إناثا أو فته : 

ومادة 090) : السدس» هو فرض سبعة من الورثة» وهم: الأب والجد 
2 5 2 9 
أبو الأب وإن علاء إذا كان للميت ولدء أو ولد ابن وإن سفل» وللأم إذا 
كان للميت ولدء أو ولد ابن وإن سفل» أو ترك اثنين من الأخوة أو 
الأخوات فصاعداء أو منہماء وة واحدة كانت أو اک ولولد الأم 
إذا كان واحداء ولبنت الابن إذا كان معبا بنت صلبية» وللأخت لأب إذا 
ااا ست 
ولقضاء النبي## بقوله لعم ابنتي سعد: د اعط اى سعد الثلثين» وأمّهما الثمن؛ وما بقي 
فهولك). 


4ك لقوله تعالى : ل ین لم يكن له ولد وورقه أبعاه. قلأمه العلث €[ النساء : :1[ 
لقوله تعالى: : فَإن كَانُوا أكثرَ من ذلك فهم شن اء في الثذّث4 [النساء:7(/. 
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ات اران 
© بيان أحوال نصيب ذوي الفروض 


رمادة 595): الأب له أحوال ثلاث, الفرض المطلق الخالي عن 
التعصيب (وهو السدس) وذلك مع الابن» وابن الابن وإن سفل و(الفرض 
والتعصيب) مع البنت» وبنت الابن وإن سفلت و(التعصيب) المحض عند 
عدم الولدء وولد الابن ون سقل: 

ومادة /لاوه) الحد الصحيح؛ وهو الذي لا 1 في نسبته ه إلى اميت 
م كالأب عند عَدَمه إلا في المسائل الآنية 

«الأولى) : أن ا الأب» لا ترث مع الأب» وترث مع الجد. 

والثانية) : أن الميت إذا ترك الأبوين مع أحد الزوجين» فللأم ثلث ما 
بقي بعد نصيب أحد الزوجين» ولو كان مكان الأب جدء فللأم ثلث الكل . 

(الثالثة) : أن الأخوة الأشقاءء أو لأب» يسقطون مع الأب إجماعاً 
ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حتيفة . 

«الرابعة» : أن أبا المعتق مع ابنهء يأخذ السدس بالولاء؛ عند أبي 
يوسف» وليس للجد ذلك اتفاقاًء ويسقط الجد بالأب. 

«مادة »١۹۸‏ : أولاد الأم لهم أحوال ثلاث (السدس) للواحد (والثلث) 
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للاثنين فصاعداًء ذكورهم وإنائهم في القسمة سواء (ويسقطون) بالابن وابن 
الابن ؛ وإن سفل» وبالبنت» وبنت الابن وإن سفل» وبالأب والجد. 

رمادة 8096): الزوج له حالتان: (النصف) عند عدم الولدء وولد 
الاين وإن سفل (والريع) مع الولد» أو ولد الابن وإن سفل. 

رمادة 25٠6٠‏ : الزوجة أو الزوجاتء لبن حالتان: (الربع) لواحدة 
أو أكثر عند عدم الولد؛ أو ولد الابن وإن سفل (والثمن) مع الولدء أو 
ولد الاين وإن سمل . 

رمادة :)50١‏ البنات الصلبيات» لبن أحوال ثلاث: (النصف) 
للواحدة إذا انفردت (والثلثان) للاثنتين فصاعداء ومع الابن (للذكر مشل 
حظ الأنثيين) 00 

رمادة 2507 : بئات الابن؛ كبنات الصلبء ولبن أحوال ست: 
(النصف) للواحدة إذا اتفردت (والثلثان) للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات 
الصلب ولبن (السدس) مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين (ولا يرثئن) مع 
البنات الصلبيات اثنتين فضاعداء 1 أن يكون بحذائهن أو أسفل منبن 
غلام فيعصببن”*": ويكون الباقي بينهم (للذكر مشثل حظ الأنثبين) 
(ويسقطن) بالابن بخلاف بنات الصلب . 

رمادة ٠٠۴‏ : الأخوات لأب وأمء لبن أحوال أربع هي: (النصف) 
للواحدة (والثلثان) للاثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق (للذكر مثل حظ 





(¥۸1) 


كاين الابن» وله ضعف ما للأنثى . 
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الأثثيين) ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت (ولبن الباقي) مع 
البنات؛ أو بنات الابن. 

«مصلدة )٠١ ٤‏ : الأخوات لأب» كالأخوات لأبوين» ولبن أحوال 
ست : (النصف) للواحدة إذا انفودت (والثلثان) للاثتتين فصاعداً عند عدم 
الأخوات لأبوين» ولہن (السدس) مع الأخت الواحدة لأبوين تكملة 
للثلشين (ولا يرشن ) مع الأختين لأبوين إلا أن يكون معن أخ لأب» 
فبيعصبين السادس من الأحوال المذكورة؛ أن يصرن (عصبة) مع البنات 
الصلبيات» أو مع بنات الابن كما تقدم في الأخوات لأبوين. 

(مادة 5068): الإخوة والأخوات لأبوين؛ والإخوة والأخوات لأب 
كلهم يسقطون: بالابن؛ وابن الابن» وإن سفل» وبالأب» والجد؛ وتسقط 
الإخوة والأخوات لأب» بالأخ لأبوين»؛ وبالأخت لأبوين»؛ إذا صارت 
عله بع الات أو مع بنات الابن. 

رمادة 2515 : للأم وال ثلاث (السدس) إن كان للميت ولد أو 
ولد ابن وإن سفلء» أو مع الاثنين من الإخوة» أو الأخوات فصاعداء من 
أي جبة كاناء ولہا (ثلث الكل) عند عدم المذكورين (وثلث ما بقي) بعد 
فرض أحد الزوجين» وذلك في مسألتين إحداهما: زوج وأبوان» وثانيتهما: 
زوجة وأبوان» ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال» بعد فرض 
الزوج أو الزوجة كما تقدم. 

رمادة /511): وللجده (السدس) لأم كانت أو لان واحيدة كادك 
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ف كر إذا كن صحيحات ؛ متحاذيات» في الدرجة » لأن القربى تحجب 
البعدى ويسقطن» أي الجدّات كلبن» » سواء كن أبيات أي من جبة الأب » 
أو ا أي من جہة الأم» أو 4 ٠‏ بالأمء وتسقط الجدات 
الأبويات دون الأميات بالأب» وكذلك تسقط الأبويات ا إا أم 
لأب» وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله» وهكذا القرية 
تحجب البعيدة من أي نجبة كانت/ وازلة ار ميمرية إن E‏ 
قرابة واحدة» كأم أم الأب» والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم» 
وهي أيضاً أم أبي الأب يقسم السدس بينهما أنصافاً. 


كلكا ت 


سا E O.‏ 
ي بعضبن من جبة الأم» وبعضبن من جبة الاب. 


— YAY — 


اتات لن 
الإرث بالتحعصيب 


رمادة 54 : العاصب شرعا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد» 
أو حاز ما أبقته اترات والعصبة نوعان: نسبي» وسببي » فالنسبي على 
ثلاثة أقسام : عاصب بنفسه » وعاصب بغيره؛ وعاصب مع غيره. 
القسم الأول 

رمادة 2509 : العاصب بنفسه : هو كل من لم يحتج في عصوبته إلى 
الغير» ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى» وهو أربعة أصناف بعضها أولى 
باميراث من بعض» على الترتيب الآني بعد: 

الف اورا ابن ات وو سل قن غات وة اه شیر 
فالمال كله للاين بالعصوية. 

الصنف الثاي: الأبء أو الجد الصحيح وإن علاء عند عدم الاين 
فمن مات وترك اا و أو دا فالسدس للأب أو الجد بالفرض» 
والباقي للابن بالعصوبة. 

الصف الثالث: الأخوة و ثم لأب» ثم بنو الأخوة لأبوين ثم 
للأب» عند عدم الأنت اة و ات و ا أو دا واا وو 
أو لأب؛ فا مال كله للأب أو الجد بالعصوبة» ولا شيء للأخ لأن الأب أو 
الجد أولى رجل ذکر؛ عند عدم الابنء أو مات وترك اک وابن أخْ, 
فالمال كله للأخ؛ ولا شيء لابن الأخ عند وجود الأخ. 
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الصنف الرابع : : عم لأبوين» ثم لأب» ثم بنو العم لأبوين» ثم لأب وإذٍ 
و عند عدم الأخ وابنهء قم نات وتك ما اوی أو لأب» وأخا 
اور أو لأب» أو ابن أخ لأبوين› أو لأب» فالمال كله للأخ أو ابنهء» ولا 
شيء للعم» لأن الأخ أو ابنه أولىء و ماف ور ك غا ا وسة ارلاب 
وابن عمء المال كله للعم دون ابن العمء ثم عم أبيه لأبوين» ثم لأب» ثم 
وغ ا لأبوين» وإن سفلواء ثم لأب» عند عدم ذلك العم وابنهء ثم 
عم جده الصحيح لأبوين » ثم لأب» ثم بنوه وإن سفلواء عند عدم عم الأب 
لأبوين» أو لأب وبنيه» وإن سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور. 

واف قاع كل مر كان أفزب للمينت درجة فهو أولن 
بالميراث» كالابن» ثم الأب» أو الحد» وكل من كان ذا قرابتين أولى من ذي 
. قرابة واحدةء سواء كان ذو القرابتين ذكرا أو أنثى؛ فإن الأخ لأبوين أولى من 
الأخ لأب» والأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت الصلبية» أو بنت 
الابن: أولى من الأخ لأب» وابن الأخ لأبوين» أولى من ابن الأخ لأب» وعم 
الت لأبؤين: أولى من العم لأبء وكذلك الحكم في أعمام أبيه وأعمام جده. 
القسم الثاني 

(مادة 11: العصبة بغيره: هي كل أتى احتاجت في عصوبتها إلى الغير؛ 
وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة» وهن هن أربعة من الإناث فرضين (نصف) أو 
(ثلشان) كالبنات الصلبيات» وينات الابن» وا الأخو ات لأبوين وا الأخو ات لأب» 
بحتاج كل واحدة منبن في العصوبة إلى إخوتين» أو يحتاج بعضهنٌ إلى من يقوم 
ا وقسمة التركة ينهم للذكر مثل حظ الأثثبين. 
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(مادة 517): من لا فرض لما من اللإناث» وأخوها عصبة فلا تصير 
E E‏ كالعم مع العمة و فإن المال كله للعم دونهاء وكذا الخال 
في ابن العم لأب» مع بتت العم لأب» وابن الأخ لأب» مع بنت الأخ لأب. 


TT 

«مادة ٠١١‏ : العصبة مع الغير: هي كل أنشى احتاجت في عصويتها 
إلى الغير» ولم يشاركہا ذلك الغير في تلك العصوبة» وهما اثنتان: أخت 
لأبوين» وأخت لأب» تصير كل واحدة منہما عصبة مع بنت الصلب» أو 
مع بنت الابن» سواء كانت واحدة أو أكثر. 

(مادة 515): الفرق بين هاتين العصبتين؛ أن الغير في العصبة بغيره 
يكون عصبة بنفسه» فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأثثى؛ وفي العصبة مع 
غيره» ولا يكون عصبة بنفسه أصلاًء بل تكون عصوبة تلك العصبة 
مجامعة لذلك الغير. 

«مادة 118): والسببي: هو مولى العتاقة وهو وارث بالتعصيب 
وآخر العصبات» ومقدم على ذوي الأرحام» والرد على ذوي الفروض 
والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه أن لا ولاء له عليه" ثم غصبة 





ا هذا الشرط باطل لقوله ي في حديث عائشة وبريرة وهو في (الصحيحين) : رما 
بال أقوام مشترطون شروطا ليس فيكتاب الله . . . الولاء لمن أعتق» . 


۹۰ 


فتكون العصبة النسبية» للمعتق مقدمة على السيبية» والمراد بالعصبة 
النسية للمعتق» ما هو عصبة بنفسه فقط» فيكون ابن المعتتق عند عدم المعتق» 
از الات ارک ت اناه راو ستل ت ابو قم جد وان عا 
إلى آخر العصبات» ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره» أو مع غيره على من 
أعتقه » ومن ملك ذا رحم ب فی ا وولاژه له فمن مات وترك 
مولى العتاقة, ولا وارث له» فالمال كله للمولى» ثم لعصبته على ما تقدم . 

رمادة 515) : مولاة العتاقة» كمولى العتاقة فيما عدم ااا 


ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن: أو أعتق من أعتقن» أو كاتين» أو 
كاتب من كاتين» أو ديرن »2 أو دير من ديرك » أو حر ولاء معتق ۵ أو 


. 


2 هع 
معتق معتقب:”"" فمن مات وترك مولاة العتاقة» فالمال كله لها. 





49 وصورة جر معتقبن الولاء» إن عبد امرأة تروج بإذنها حار قد أغنقبا مولاها ر 
ولا ولد نبو حر بدا لاقت وولاؤه لمولى أمهع فإذا أعتقت تلك المرأة عبدهاء حر 
ذلك العبد بإعتاقها إياه» ولاء ولده إلى مولانه» حتى إذا مات المعتق» ثم مات ولده؛ 
وخلف معتقة أبيه فولاؤه لها. 

وصورته: إن المرأة أعتقت عبداًء فاشترى العبد المعتق عبداء وزوجه بمعتقة غیره 
فار و وولاؤه لولن أمهء فإذا أعد تق ذلك العيد المعتق» عبده» حر 
بإعتاقه ولاء ولد معتقه إلى نفسه» ثم إلى مولاته. 
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الات ال اون 
١|2‏ لحجب 


رمادة 1۷( اين م کین ین ن را كلّه أو بعضه 
بوجود شخص أخرء وهو نوعان: 

الأوّل: حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منهاء كانتقال الزوج 
بالولد من النصف إلى ن وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى 
الثمن» والأم من الثلث ان الین اب م اکل إا 

الثاني : ت وماق ن ارا کج ان الا : بالأخ. 

رمادة 5348) : لياه لا يدخل على ستة من الورثئة وهم 
(الأب) و(الأم) و(الابن) و(البنت) و(الزوج) و(الزوجة) ويدخل حجب 
الحرمان على من عدا الستة المذكورين» وحجب النقصان يدخل على 
خمسة وهم (الأم) و(بنت الابن) و(الأخت لأب) و(الز وجان). 

«مادة 11۹٩‏ : يحجب الحد من الميراث بالأب» ا يرث 
بالتعصيب » كعد نل أو بالقرض و كجد مع ابن» اپار 
والتعصيب» كجد مع بنت» وتحجب 01 المت تفاط شرام كر م نجه 
الأم» أو جمة الأب» أو من جبة الجد. 

رمادة :)517١‏ الابن يحجب: ابن الابن» وكل ابن ابن أسفل» يحجب 


ابن ان أغلى مه وط الخو من الراك كور أو ااا سوا كارا 
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لأبوين أو لأب» أو لأم (بالأب) و(الحد) و(بالبنين) و(بني البنين) وإن سفلوا. 
رمادة :)1۲١‏ الأخ لأب» يحجب (بالأب) و(الابن) و(ابن الابن) 
و(بالأخ الشقيق) و(بالأخت الشقيقة) إذا صارت عصبة مع الغير. 
ومادة 577): ابن الأخ الشقيق» يحجب بسبعة وهم: (الأب) 
و(الجد) و(الابن) و(ابن الابن) و(الأخ الشقيق) و(بالأخ لأب) و(بالأخت 
لأبوين أو لأب) إذا صارت عصبة مع الغير. 


و م 


رمادة 577): ابن الأخ E‏ بثمانية من الورثة وهم 
(السبعة المذكورون) بالمادة السابقة و(بابن الأخ الشقيق). 

رمادة 4 517): الأخوة لأم» DOD GY e om‏ 
و(ابن الابن) و(البنت الصلبية) و(بنت الابن) . ۰ 

رمادة 68؟51): العم الشقيق: ل وهم : (الأب) و(الجد) 
و(الابن) و(ابن الابن) و(الأخ لأبوين) و(بالأخ لأب) و(الأخت لأبوين) أو 
(لأب) إذا صارتا عصبثين و(ابن الأخ لأبوين) أو (لأب). 

رمادة 575): ابن العم الشقيق» يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين 
في المادتين السابقتين و(بالعم لأبوين) وكذا (ابن العم لأب) يحجب بمن 
ذكروا و(بابن العم الشقيق) . 

رمادة /1؟51): إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات» وبئات الابن» 
وحازت البنات الثلثين: بأن 5 النتين فأكثر» سقط بنات الابن كيف 1 
واحدة كن أو أكثرء قربت درجتهن أو بعدت» اتحدت درجتبن أو 
اختلفت» إا إذا وحد 2 من ولد الابن فإنه يعصببن إذا كان في درجتهن » 
أل أنزل منيق ولاايعضيت من تنه من ,ينات الاين بل يحجبين . 


3 


«مادة 574 : الأخوات لأبوين» إذا أخذن الثلشين بأن كن اثتين فأكشء 
تسقط معبن الأخوات EE‏ إلا إذا كان مين أن الأب فإنه يعبين. 

رمادة 574): الأخت لأبوين» إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب 
الأخوات.لأب؛ بل لبن معها السدس. 

(مادة 57١‏ : المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب 
الثاني » لآ يبحيتب أحذا من الؤركة«والمحوت تخب قير كالاثنين 
من الإخوة والأخوات؛ فإنه يحجبمما اللأب» وهما يحجبان الأم من 


الثلث إلى السدس . 


- ۹£ 
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رملدة 9 57): بوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحدء أو بنت 
واحدة؛ أيبما كان أكثرء هذا لو كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب 
نقصان» فلو كان يحجبهم حجب حرمان» وقف الكل» ويؤخذ الكفيل من 
الورثة في صورة القسمة» ويرث الحمل إن وضع حيأء أو خرج أكثره حيا 
فمات» لا إن خرج أقله فمات»› إلا إن خرج بجناية» فإنه يرث ويورث فإذا 
ظبر الحمل فإن كان مستحقاً لجميع الموقوف فبهاء وإن كان مستحقاً للبعض» 
يأخذ ما يستحقه؛ والباقي يعطى لكل وارث ما كان موقوفاً من نصيبه . 

ومادة 1787 : المفقود من القطع خيرهء ولأ يدري تهات زام 
وحكمه: أن يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل» فإن كان المفقود 
ممن يحجب الحاضرين» لم يصرف لهم شيء» بل يوقف الال كله وإن 
کان لا یحجبہم حجب حرمان» یعطی لکل واحد منهم الأقل من نصيبه 
على تقدير حياته ومماثه: فإذا حكم بجوته بعد أن لم ببق من أقرانه أحد في 
بلدهء فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته؛ ولا شيء لمن مات منهم 
قبل الحكم بذلك؛ لأن شرط التوريث بقاء الوارث حياً بعد موت المورث» 
وما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه» يرد إلى ورثة مورثه» وإن ظبرت 
حياته استحق ما كان موقوفا لأجله من مال مورثه . 
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(مادة 577) : الخنثى : هو إنسان له آلتا رجل وامرأة» أو ليس له 
شيء منهما فإن بال من الذكر فغلام» وإن بال من الفرج فأنثى» وإن بال 
منهما فالحكم للأسبق» وإن استويا بأن خرج منهما معا فمشكل» وهذا قبل 
البلوغ؛ فإن بلغ وخرجت له لحية؛ أو وصل إلى امرأةء أو احتلم كما 
يحتلم الرجل»: فرجل» وإن ظہر له ثدي» أو لبن» أو -حاض» أو حبل› 
أو أتى كما يؤتى النساء؛ فامرأة» وإن لم تظبر له علامة أصلاً أو تعارضت 
العلامات» فمشكل وله حينئذ في الميراث أضر الحالين» فلو مات أبوه وترك 
فعا 1 ا ل یجان للختي سيم لأنه الأضر: 

«مادة :»٠١١‏ ولد الزناء وولد اللعانء يرثان الأم وقرابتهاء وترث 
هي وقرابتها منهماء دات الات ااا 

رمادة 58) : لا توارث بين الغرقى» والهدمى» والحرقى؛ إذا كانوا 
ممن يرث بعضهم بعضاء لأنه لا يعلم أيهما مات أولاًء ويقسم مال كل 
منهم على ورثته الأحياء . 

ومادة 575) : التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم 
من الميراث» على شيء معلوم من التركة أو غيرهاء وهو جائز عند 
التراضي فمن صالح على شيء من التركة» فاطرح سہامه من التصحيح› 
ل فة اف ارک على سياف الباق کنن انت ورک وا اما 
وعماء فالمسألة من ستة (النصف) للزوج و(الثلث) للأم و(الباقي) للعم 
فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهرء فيقسم باقي 
التركة وهو ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثاء سبمان للأم» وسم للعم. 
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ن 
العول والرد 

رمادة 1۴۷ : العول: هو زيادة قي عدد سام ذوي الفروض» ونقصان 
من مقادير أنصبائم من التركة» فإذا زادت سام أصحاب الفروض في تركة 
ميت على مخرج التركة» يزاد مخرج التركة لتوفى سهامهم» فيدخل النقص في 
مقادير أنصباء الورثة» بسبب زيادة عدد السمام» كما إذا ماتت اليتة عن 
زوجباء وشقيقتيهاء فمخرج أصل التركة من ستة أسهم» وعالت بسدسما إلى 
سبعة» لأن فرض الزوج النصف» وفرض الشقيقتين الثلئان فزادت الفروض 
بسهم» وهو السدس» وهكذا يعول هذا المخرج إلى ثمانية بالثلث كبم وأمء 
ويعول إلى تسعة بالنصف كيم وأخ لأمء زول اشا إلى عشرة بالثلثين كهم 
وأخ آخر لأم» وإذا كان مخرج التركة من إثنى عشر سبماء تعول إلى ثلاثة 
عشرء كزوجة فرضها الريع » وشقيقتين فرضهما الثلشان» وأم فرضها السدسء 
وإلى فة عش كه واخ لا وإلى سبعة عشر كم وأخ آخر لأم» وإذا 
كان مخرج التركة من أربعة وعشرين» فإنها تعول إلى سبعة وعشرين فقط› 
كزوجة فرضما الثمن وبنتين و الثلثان » وأبوين فرض كل منهما السدس . 

رمادة 518): الرد ضد العول: فو رها ین رضن ذوي 
الفرزوض» رل مستحق دمن العصبة» > فيرد ما فضل على ذوي الفروض بقار 
سامت الا على الزوجين وأصحاب الرد من الورثة E‏ من الذكور» وهو 
أخ لأم؛ وستة من الإناث وهن: ت الغدلب وويقت الأبن+والأخت لأبوين» 
والأخت لأبء والأخت لأمء والأم » والجدة الصحيحة»لا فرق بين أن يكون أحد 
السبعة المذكورين واحداًء أو متعددا سوى الأم ومن اتفرد منهم حاز جميع بع التركة . 

ومسائل الرد أقسام أربعة: 5: (إحداها) أن يكون في المسألة صنف واحد 
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ن رد غد ما فل عن اروش عد غد ان :ل يرد عليه وحينئذ نقسم 
التركة على عدد رؤوسهم» كما إذا ترك الميت بنتين» أو أختين أو جدتين» 
فتقسم التركة بينهما نصفين (والثاني) أن يكون فيها صنفان أو ثلاثة ممن يرد 
عليه عند عدم من لا يرد عليه وحينئل تقسم التركة من مجموع سهامهم إذا 
كان فيہا سدسان» كجدة وأخت لأم؛ تقسم من اثنين لكل منهما نصف المال» 
وتقسم من ثلاثة ة إذا كان فيها ثلث وسدسء كولدي أم معها فلولدي الأم 
الثلثان» ول اف من ا كة ومن أريعة إذا كان فننا نضف ودين كنت 
وبنت ابن؛ أو بنت وأم» فللبنت ثلاثة أرباعهاء ولبنت الابن أو الأم ربعباء 
ومن خمسة إذا كان فيا ثلشان وسدس» كبتتين وأم» أو كان فيها نتصف 
وسدسان» کبنت وبنت ابن» وأم» أو کان فیہا نصف وثلث» كأخت لأبوين 
وأم؛ أو أخت لأبوين وأختين لأم» فيعطى في الأولى أربعة أخماسما للبتتينء 
وللأم خمسهاء وفي الثانية يعطى للبنت ثلاثة منهاء ولبنت الابن واحدء وللأم 
واحد وفي الثالثة يعطى للأخت من الأبوين ثلاثة؛ وللأم أو للأختين لأم 
سهمان؛ (والثالث) أن يكون مع الصنف الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه» 
وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضهء ويقسم الباقي علق 
من يرد عليه؛ كزوج وثلاث بنات» فيعطى للزوج فرضه الربع» واحد من 
أربعة» ويقسم الباقي على عدد رؤوس البنات الثلاث» في هذا المثال لاستقامة 
الباقي على عدد رؤوسهن (والرابع) أن يكون مع الصنفين ممن يرد عليه من لا 
برد عايه» وحيئئل يعطى من لا يرد عايه نصيه من أقل مخارج فرضه» ويقسم 
البافي على سهام من يرد عليه» كزوجة وجدةء وأختين لأم» فيعطى للزوجة 
فرضها الربع؛ واحد من أربعة؛ ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه من 
الصنفين المذكورين: وهو مستقيم في هذا المشال على السهام» فيعطى للجدة 
سهم وهو الربع» وللأختين لأم سهمان وهما النصف. 
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الشات ا سخ 
2 ذوي الأرحام وكيفية توريثهم 


رمادة 58): ذوو الأرحام على أربعة أعيتاق: ينطسيا أولى 
بالميراث من بعض على الترتيب في المواد الاتية : 

الصنف الأول: من ينتسب للميت» وهم أولاد البنات وإن سفلوا 
ذكوراً كانوا أو إناثاء وأولاد بنات الابن كذلك . 

رمادة :)54٠‏ الصنف الثاني : من يتتسب إليهم الميت وهم الأجداد 
الساقطون»ء كأبي أم الميت» وأبي أبي أمه والجدات الساقطات» وإن علون 
کک ان ات وام مآ ا 

رمادة :)54١‏ الصنف الثالث: من يتتسب إلى أبوي الميت» وهم 
أولاد:الأخوات سواء كانت تلك الأولاد ذكوراً أو إنائاء وسواء كانت 
الأخوات لأبوين أو لأبء أو لأم» وبنات الإخوة وإن سفلن» سواء كانت 
الإخوة من الأبوين أو من أحدهماء وبلو الإخوة لأم وإن سفلوا. 

رمادة 2547 : الصنف الرابع: من يتتسب إلى جدي الميت» وهما أبو 
الأب» وأبو الأم» سواء كانا قرسين أو بعيدين: أو إلى جدتيه وهما أم الأم وأم 
الأب» سواء كانتا قريبتين» أو بعيدتين» وهم الأعمام» لأم والعمات والأخوال 
والخالات» على الإطلاق ثم أولادهم وات سفلوا» اذکورا گانوا أو اناا : 
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(مادة 547) : الصئف الأول : من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم 
إلى الميت درجة» كبنت البنت» فإنها أولى بالميراث من بنت بنت الابن. 

فإن استووا في الدرجةء بأن يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين؛ أو ثلاث 
درجات مثلاء فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحمء كبنت بنت الابن» 
فإنها أولى من ابن بنت البنت. 

فإن استوت درجاتهم في القرب؛ ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء 
ود وارث؛ كبنت ابن البنت؛ وابن بنت البنت» أو كانوا كلهم يدلون 
بوارث كان البنت» وبنت البنت» فيعتبر أبدان الفروع المتساوية في 
الدرجات المذكورة؛ ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم» وأنوثتهم 
أعني إن كانت الفروع ذكورا فقط أو إناثاً فقط» تساووا ف القسمة وإن 
كانوا ذكورا وإناثاًء فللذكر مثل حظ الأنثيين» هذا إن اتفقت صفة الأصول في 
الذكورة والأزوثة: وإن اختلفت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة» كبنت ابن 
بنت» وابن بنت بنت» قسم المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة؛ 
وهو هنا البطن الثاني وهو ابن بنت» وبنت بنت» فتعتبر صفة الأصول في 
البطن الثاني في هذه الصورة» فيقسم عليبم أ: ثلاثا ويعطى كل من الفروع 
نصيب أصلهء فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت» لأنه نصيب أسباء وئاه 
ن تالت لأنه نصيب أمه. 

«مادة ٠٤٤١‏ : الصدف الشاي : وهم الساقطون من الأجداد والجدات 
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جبة الأب أو من جبة الأم؛ مثاله مات عن: أم أبي أم وأبي أبي أم أم 
كان مال كله لأم أبي الأم لقريها » ولا فرق بين كونه مدلیا نوارث أو بن 
وارث ؛ ولا بين كونه ذكرا أى أن 

وإن استوت درجاتهم» فإما أن يكون بعضبم مدلياً بوارث أو كلهم 
بدلون به» و به» ففي الأول لا يقدم المدلي بوارث على غيره» 
شاف الت اأرل ماله : مات عن أبي أم الأم» وأبي ي آي الام فما سواء 
وإن كان الأول مدلياً بالجدة الصحيحة أعني أم الأم؛ والثاني بالجد الفاسدء 
أعني أبا الأم» وني الآخرين كأبي أم أبء وأبي أم أم وكأبي أبي أمء وأم أبي 
أم» فإما أن تختلف قرابتهم» أي بعضبم من جانب الأب وبعضهم من جانب 
الأم» كالال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلئان 
لقرابة الأب» والثلث لقرابة الأم؛ كأنه مات عن أب وأم» ثم ما أصاب قرابة 
الأب» يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف» وكذا ما أصاب قرابة الأم» 
وإن لم يختلف فيہم بطن» فالقسمة على أبدان كل صنف . 

وإن اتحدت قرابتهم» أي كلهم من جانب الأم أو الأب» فإما أن 
تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوقةة أو تختلف فإن اتفقت الصفة 
اعتبرت أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا كو قط أو إناثا فقط وإن 
كانوا مختلطين» فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف» للذكر ضعف الأنثى » 
ثم تجعل الذكور طائفة ؛ والإناث طائفة: على قياس ما تقرَر في الصنف الأول. 
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(مادة 5465): الصنف الثالث: وهم أولاد الأخوات مطلقاء وبنات 
الإنذوة ملعا : وبنو الإخوة لأم؛ الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني 
أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة» ولو أشى» فبنت الأخت أولى من 
ابن بنت الأ لأنها أقرب» فإن استووا في القرب» فولد العصبة أولى من ولد 
ذي الرحم» كبنت ابن أخ» وابن بنت أخء كلاهما لأبوينء أو لأب» أو 
أحدهما لأبوين» والآخر لأب» امال کله لبنت ابن الأخ لأنهبا ولد العصبة. 

وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد العصبة؛ كبنت بنت الأخ» وابن 
بنت الأخ» أو كان كلہم أولاد العصبات» كبتتي ابني الأخ لأبوين أو لأب» أو 
بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت أخ لأبوين» أو 
لأب» وبنت أخ لأم» أو كان كلهم أصحاب فرائض كبنات أخوات متفرقات» 
يقسم المال على الأصول أي الأخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجبات 
في الأصول» فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول. 

«مادة ٠٤١‏ : الصنف الرابع: وهم الذين ينتمون إلى جدي ال او 
جدتيه» وهم: العمات على الإطلاق» والأعمام لأم» والأخوال» 
والخالات مطاتا: 

إذا اجتمعواء وكان حيز قراتهم متحدا بأن يكون الكل مسن جائب 
واحدء كالعمات والأعمام لأم؛ فإنبم من جانب الأب» والأخوال والخالات 
فإنهم من جانب الأم؛ فالأقوى منبم في القرابة أولى» أعني من كان لأبوين 
أولى ممن کان لأب» ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ورا أو إنائاً وإن 
کانوا ذکورا وإنائاء واستوت قرابتهم في القوة» فللذكر مثل حظ الأثثيين كعم 
وعمة؛ كلاهما لأم أو خال وخالة؛ كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم. 
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وإن كان حيز قرابتهم مختلفاء فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان 
لقرابة الأب» والثلث لقرابة الأم؛ كعمة لأب» وأم» وخالة لأم» ثم ما أصاب 
كل فريق من قرابتي الأب والأم؛ يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم . 

رمادة 58417) : أولاد الصنف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصنف 
الأول» أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى اميت درجة من أي جبة كان. 

فإن استووا في القرب إلى الميت» وکان حیز قرابتہم متحدا بأن تکون 
قرابة الكل من جانب الأب» أو من جانب الأم؛ فمن كان له قوة القرابة 
فهو أولى أعني: من كان أصله او ران م کان اه لأب. 

فإن استووا في القرب بحسب الدرجة» وي القرابة بحسب القوة 
وكان حيز قرايتهم متحداء بأن كان الكل من جبة الأب أو من جبة الأم 
فولد العصبة أولى كبنت العم» وابن العمةء كلاهما لأبوين أو لأب» المال 
كله لبنت العمء لأنها ولد العصبة. 

وإن استووا في القرب» ولكن اختلف حيز قرابتهم» بأن كان بعضهم 
من جانب الأب» وبعضهم من جانب الأم؛ فلا اعتبار هنا لقوة القرابةء 
ولا لولد العصبة؛ ويكون الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب» والثلث لمن يدلي 
بقاربة الأم» والله سبحانه وتعالى أعلم 

رصان واه المسعاة» 


(آمین) 
والحمد لله مرب العالمين 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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جه هوك ثبي الوك الوذ تحال كياج 
النكاح الصحيح 

فاسدء أو من الوطء بشبهة 

وله الطلعة. وای عا ا 

4 دعوى الولادةء والإقرار بالأبوة والبنوة 
ج أحكام اللقيط 


الباب الثانى فيما يجب للولد على الوالدين 
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الموضوع 

الفصل الأول: << © الرضاعة 

الفصل الثاني: ‏ 4 مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح 

الفصل الثالث: ‏ الحضانة 

الفصل الرابع: © النفقة الواجبة للأبناء على الآباء 
الباب الثالث ١‏ النفقة الواجبة ثلأبوين على الأولاد 
الباب الرابع ‏ - 2 نفقة ذوي الأرحام 
الباب الخامس 2# ولاية الأب 
الكتاب الخامس 2 الوصي» والحجرء والهبةء والوصيه 
الباب الأول ب الوصى وتصرفاته 

الفصل الأول: ج إقامة الوصى 

الفصل الثاني: ب تصرفات الوصى 
الباب الثانى .#الحجروالمراهقة والبلوغ 

الفصل الأول: ج الحجر 

الفصل الثاني: ف سن التمييزء والمراهقةء والبلوغ 
الباب الثالث ١‏ #الهبة 

الفصل الأول: ب آركان الهبةء وشرائطها 

الفصل الثاني: فيما تجوز هبتهء وما لا تجوز 

الفصل الثالث: فيمن يجوز له قبض الهبة 

الفصل الرابع: ‏ الرجوع ب4 الهبة 
الباب الرابع ب الوصايا وفيه فصول 

الفصل الأول: ب حد الوصية. وشرائطها ومن هو آهل لها 


الفصل الثاني: ‏ استحقاق الموصى لهم 
الفصل الثالث: ج الوصية بالمنافع 
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الموضوع الصفحة. 


الفصل الرابع: 4 تصرفات المريض 10 
الفصل الخامس: ب أحكام المفقود 4 
الجزء الثاني 2 المواريث وفيه آبواب ۷۳ 

الباب الأول 2ے ضوابط عمومية ۷0 
الباب الثانى <١‏ الموانع من الإرث ۷۹ 


الباب الثالث © أصحاب الفروض وبيان فروضهم ۲۸۱ 
الباب الرابع ے بيان أحوال نصيب ذوي الفروض YAS‏ 


المتقدمة» مع غيرهم من الورثة 
الباب الخامس © الإرث بالتعصيب 1 
الباب السادس 2ے الحَجْب ا 
الباب السابع 2 بيان مسائل متنوعة 
الباب الثامن #العول والرد ' دا 
الباب التاسع ج ذوي الأرحام وكيفية توريثهم 55 


٤ ٠ ٠ لحان‎ 


تمت عمليات التنضيد والإخراج وتنفيذ الخطوط لدى 
دارالشلاح للطباعة 
دمشق - شارع الملك فيصل - سادات - هاتض ٤٤۱٤٤۹۸:‏ 
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